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5 دس گم رس اس وه 
بسي الله الرحمن الرحیم 


إل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» ونشهد ألا إله الا الله وأن محمدا عبده ورسوله» صلی الله علیه 
وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرًا . 

آما بعد؛ 

فان معرفة القواعد الفقهية والمسائل المنتظمة تحتها من آهم ما 
ينبغي على طالب علم الفقه تقلیب نظره فیه» وذلك أن «القواعد تضبط 
للفقیه أصول المذهب. وتطلعه من مآخذ الفقه على نهاية المطلب 
وتنظم عقده المنثور في سلك» وتستخرج له ما یدخل تحت ملك . 

وان من أعظم ما كتب في هذا العلم في سائر المذاهب الفقهية؛ 
کتاب الحافظ الامام الفقیه الزاهد شيخ الحنابلة وعلامة المحدئین ؟ زين 
الدین عبد الرحمن بن آحمد بن رجب الحنبلي» في کتابه المشهور : 
«تقریر القَوَاعِدٍ وتخریر الفوَاٍ». فقد آجاد فيه وآفاده حتی قيل انه من 
عجائب الدهر . 
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وقد تفضّل الله الكريم علينا بنسخ خطيّة لهذا الكتاب تعد من آنفس 
النسخ» نسختان منها مقروءتان على الحافظ ابن رجب ينه وعليها 
خطه» ونسخ أخرى بخطوط تلاميذه وعلماء مذهبه. 

وقد تزيّن الکتاب بحواش وتعلیقات کثيرة في نسخه الخطية» منها 
ما هو بخط الحافظ ابن رجب» ومنها ما هو بخط تلامیذه؛ کعلاء الدین 
ابن اللحام» ومحب الدین ابن نصر الله البغدادي؛ ومنها ما هو بخط 
علماء المذهب بعدهم؛ مثل تلمیذ ابن نصر الله البغدادي؛ عبد الله ابن 
هشام الأنصاري الحنبلي» وأحمد بن عبد العزیز الفتوحي» وابراهيم ابن 
ضویان ویره فانکشف بتعلیقاتهم كر مما أغلق من القواعد» 
واتضح بعض ما آشکل من کلام الحافظ ابن رجب» ومنها ما هو 
استدراك علیه» أو اعتراضء أو توضیح وبیان أو غير ذلك . 

فلما رأينا أن الکتاب بحاجة إلى اعادة إخراج وتحقیق وآن جل 
هذه الحواشي - خاصة حاشية ابن نصر الله - لم تخرج من قبل» وأن 
الکتاب بحاجة إلى أن یکون بين يدي القاری بهيئة مرضية وقراءة 
صحيحة ؛ عزمنا جهدنا على العمل بتحقيقه وخدمته» فما كان فيه من 
صواب فمن الله وحده» وما كان من اجتهاد خاطئ فمتّا ومن الشيطان» 
ونرجو من الله العفو والغفران» ومن القارئ النصح والبيان. 


والحمد لله رب العالمين 


المحققون 
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اسمّه ونسته : 


هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب - واسمه عبد الرحمن - بن 


الحسین بن محمد بن مسعود زين الدین آبو الفرج البخدادي ثم 


اشتهر ته ب: ابن رجب» و(رجب) هو لقن جدة عبد الرحمن. 


مصادر الترجمة : 

- الرد الوافر تأليف: ابن ناصر الدين الدمشقي الشافعي» مطبوع عن المكتب 
الإسلامي - بیروت» (ص .)٠١5‏ 

- الدرر الكامنة» تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مطبوع عن 
مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد/ الهند» (۱۰۸/۳). 

- إنباء الغمر بأبناء العمر» تأليف: الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
مطبوع عن المجلس الأعلى للشئون الاسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
مصرء .)55١ /١(‏ 

- المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام آحمد. تأليف: برهان الدين إبراهيم 
ابن مفلح» مطبوع عن مكتبة الرشد - الرياض» (۸۱/۲). 

- شذرات الذهب تأليف: ابن العماد الحنبلي» مطبوع عن دار ابن كثيرء 
دمشق» (۵۷۸/۸). 

- لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ. تأليف: ابن فهد الهاشمي المكي 
الشافعي» مطبوع عن دار الكتب العلمية» (ص .)١١8‏ 
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مولده. ونشأته. ورحلا ته وعلمه : 

ولد ابن رجب في بغداد سنة ۷۳۰ ه» ونشأ في أسرة علمية ذات 
دين وخلق وسمتٍ صالح. فقد كان أبوه وجده من العلماء المحدئین 
وکان لأبيه عناية بالعلم» وقد اجتهد في تعليم آولاده - بما فیهم الحافظ 
ابن رجب - وهم صغار والرحلة بهم للقاء المحدئین والمسندین . 


وقد طلب الحافظ ابن رجب العلم في سن مبكرة» قبل البلوغ 
وسمع الحديث قبل سن الخامست وأجازه العلماء والمحدثون وهو 


= - الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمدء تأليف: يوسف بن حسن 
ابن عبد الهادي الصالحي» ابن المِبْرّد الحنبلي» مطبوع عن مكتبة العبيكان» 
الرياض» (ص 81). 
- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية» تأليف: مرعي بن يوسف الكرمي 
الحنبلي» مطبوع عن دار الفرقان - بيروت» (ص .)4٩‏ 
- مختصر طبقات الحنابلة» تأليف: الشيخ محمد جميل البغدادي المعروف بابن 
شطيء مطبوع عن دار الکتاب العربي في بیروت» (ص ۷۱). 
- السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» تألیف : محمد بن عبد الله بن حمید 
النجدي ثم المكي» مطبوع عن مؤسسة الرسالة» (؟/407)» ترجمة رقم: 
(595). 
- تسهيل الوابلة لمريد معرفة الحنابلة» تأليف: صالح بن عبد العزيز العثيمين» 
مطبوع عن مؤسسة الرسالة» (۳/ »)٠١١۷‏ ترجمة رقم: (5141). 
- هدية العارفين» تأليف: إسماعيل بن محمد أمين بن مير» مطبوع عن دار إحياء 
التراث العربي بیروت - لبنان» (۵۲۷/۱). 
- معجم المؤلفين» تألیف: عمر بن رضا كحالة» مطبوع عن مكتبة المثنی في 
بيروت» (۱۱۸/۵). 
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صغير» وارتحل به والده إلى دمشق وهو صغير أيضًا وسمع فيها من 
كبار المحدثين آنذاك؛ كابن النقيب» والسبکي والنووي» وغيرهم. 

ثم رجع مع والده إلى بغداد وسمع من شيوخها وعلمائهاء ولازمهم 
وقرأ عليهم . 

ثم حج مع والده والتقى في الحج بجماعة من الشيوخ» ثم رجع 
إلى دمشق ولازم ابن قيم الجوزية سنة كاملة حتى مات سنة (۷۵۱ه). 

وارتحل إلى مصر» والتقى بشيوخها وعلمائهاء وحج مرة أخرى 
والتقى بالعلماء أيضًا. 

قال ابن حجر: (ورافق شيخنا زين الدين العراقي في السماع 
ان 

ثم استقر في دمشق عاصمة العلم آنذاك ود س وصنّف» وولي 
حلقة شیخه ابن قاضي الجبل» وهي حلقة الثلائاء» ودرّس بالمدرسة 
الحنبلية» وتخرح عليه العلماء والفضلاء» رحمه الله رحمة واسعة. 

قال ابن مفلح: (وكان لا يعرف شيئًا من آمور الناس» ولا يتردد 
إلى آحد من ذوي الولايات» وكان يسكخ الهدرسة السكرية 
بالقصاعین) . 

وکان ابن رجب ین له اطلاع واسع في مذهبه - مذهب الامام 
آحمد -» وکتابه هذا من آدل ما یکون على ذلك الاطلاع» قال ابن 
قاضي شهبة لما ذکر مصنفاته: (والقواعد التي له تدل على معرفته 
بالمذهب)» وقد اعتمده المرداوي في الانصاف من ضمن الکتب التي 
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یعرف بها راجح المذهب. قال ابن المبرد: (وله تحقيق في المسائل 
على نصوص أحمدء وكلام الأصحاب» وله مسائل كثيرة غريبة). 

وكان له اطلاع واسع في علم الحديث وعلله وطرقه لا يقل عن 
علمه بمذهب الإمام أحمدء قال الحافظ ابن حجر: (ومهر في فنون 
الحديث أسماء ورجالا وعللا وطرّا واطلاعًا على معانيه» صنف شرح 
الترمذي فأجاد فيه في نحو عشرة آسفار؛ وشرح قطعة كبيرة من 
البخاري» وشرح الأربعين للنووي في مجلد)» ونقل عن ابن حجي أنه 
قال : (أتقن الفن» وصار آعرف آهل عصره بالعلل وتتبع الطرق). 

أخذ العلم سماعًاء وإجازة» وقراءة» ومدارسة عن جماعة من 
العلماء والمحدئین» فمن هؤلاء: 

-١‏ أبو العباس» أحمد بن الحسن بن عبد الله» المشهور بابن 
قاضي الجبل (۷۷۱ ه). 

۲- أبو العباس» أحمد بن سليمان الحنبلي . 

۳- عز الدین» عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة (/51/ا ه). 

6- صفي الدین» عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي 
الحنبلي (۷۳۹ ه). 

- أبو يعلى» حمزة بن موسى بن آحمد بن بدران» المعروف بابن 
شيخ السلامية (59/ا ه). 
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۷- شمس الدين» محمد بن أبي بكر الزرعي» المعروف ابن قيم 

ثلا ميد ه : 
الرسام (8:5ه). 

۲- محب الدین» أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر 
البغدادي» مفتی الدیار المصرية ۸٤٤(‏ ه). 

۳- زین الدین عبد الرحمن بن سلیمان بن آبي الکرم الحنبلي 
المعروف بأبى شعر ۸٤٤(‏ ه). 

ه- علاء الدين آبو المواهب» على بن محمد الحموي الحنبلى» 
ارت يلين ال ی 
به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشق). 
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ثناء العلماء عليه: 

أثنى على الحافظ ابن رجب جماعة من العلماءء من تلاميذه 
وغیرهم فمن ذلك : 

قال شمس الدين ابن ناصر الدين الدمشقي : (الشيخ الإمامء 
العلامةء الزاهد. القدوق البركة. الحافظ. العمدة الثقت الحجةء 
أوعظ المسلمین» مفيد المحدثين)» ونقله عنه الشيخ مرعي الكرمي 


موف 
ری 


وقال ابن قاضى شهبة: (الشيخ الامام العلامة» الحافظء الزاهد 
الورع» شيخ الحنابلة وفاضلهم» آوحد المحدثين)» ثم قال بعد كلام 
في ترجمته : (وبالجملة فلم يخلف بعده مثله) . 

وقال تلمیذه علاء الدین البعلي المعروف بابن اللحام: (سیدنا 
وشيخناء الامام العالم» العلامة» الأوحدء الحافظ. شيخ الاسلام؛ 
مجلي المشكلات» وموضح المبهمات)» وقال أيضًا: (شيخنا الامام؛ 
العالم» الحافظ بقية السلف الکرام» وحيد عصره. وفريد دهره. شيخ 
الاسلام) . 

وقال ابن المبرد: (الشیخ الامام آوحد الأنام» قدوة الحفاظ 
جامع الشتات والفضائل الفقیه الزاهد البارع» الأصولي» المفید 
المحدث) . 

وقال ابن فهد المكي : (الامام الحافظ الحجة. والفقیه العمدة» 
آحد العلماء الزهاد؛ والائمة العباد مفید المحدئین» واعظ المسلمین 
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.... كان که إمامًا ورعًا زاهدّا» مالت القلوب بالمحبة إليهء 
وأجمعت الفرق عليهء كانت مجالس تذكيره الناس عامة نافعت 
وللقلوب صادعة) . 

وقال برهان الدین ابن مفلح: (الشیخ العلامت الحافظ الزاهد 
شيخ الحنابلة). 

وسماه المرداوي في مواطن من الانصاف ب (العلامة ابن رجب) . 

مصنفاته : 

للحافظ ابن رجب كله مصنفات كثيرة نافعة» منها ما هو كبيرء 
ومنها ما هو صغیر قال ابن العماد الحنبلي: (له مصنفات مفيدة 
وملفات عدیدة). وغالبها مطبوع ومنها ما هو مفقود. ومن تلك 
المصنفات : 

-١‏ "فتح الباري في شرح البخاري "۰ شرح منه إلى کتاب الجنائز» 
وهو مطبوع . 

۲- "شرح الترمذي "۰ وقد احترق غالب ما عمله عليه في الفتنة» 
وقد وجدت منه قطعة صغيرة» ووجد شرحه على کتاب العلل من 
الجامع» وهما مطبوعان. 

۳- "لطاتف المعارف فیما لمواسم العام من الوظائف "۰ وهو 

:- "ذیل طبقات الحنابلة "۰ ذیّله على طبقات الحنابلة لابن 
آبي یعلی» وهو مطبوع . 
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۵ 'صفة الجنة وصفة النار "» وهو مطبوع . 

- "الرد على من اتبع غير المذاهب الاربعة" » وهو مطبوع. 

۷- "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حدیثا من جوامع 
الكلم "۰ وهو مطبوع. 

۸- "ذم قسوة القلب". وهو مطبوع . 

4- "فضل علم السلف على الخلف "۰ وهو مطبوع. 

۰- "تقریر القواعد وتحریر الفوائد"» وهو کتابنا هذا. 

وغیرها من المصنفات في الحدیث والرقاتق والفقه. قال ابن قاضي 
شهبة : (وغیر ذلك من المصنفات الکبار والصغار). 

وفاته : 

توفي ليلة الائنین رابع رمضان» سنة (۷۹۵ه) بأرض الحميرية 
بدمشق» يبستان كان استآجره. وصّلي عليه من الغد» ودفن بباب 
الصغير إلى جانب قبر الشيخ أبي الفرج الشيرازي» وكانت له جنازة 
عظيمة كما قال أحد تلميذه فيما سطّره على طرة مخطوط القواعد» 
رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته وأسكنه فسيح جنته . 

قال محب الدين ابن نصر الله البغدادي - كما في طرّة المخطوط 
المرموز له في طبعتنا ب (ن) - فيما كتبه بخطه ونقله عنه تلميذه ابن 
هشام الأنصاري : (ولا أظن - يعني المصنف - بلغ سبعين سنة» ولم 
آقف على مولده» ولكني قرأت عليه حديث الأولية في سنة ست 
وثمانين - يعني : وسبعمائة -» وسألته أن يكتب لي خطه بالإجازة» 
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فامتنع كن استصغارًا لنفسه عن بلوغ سن الإجازة بالکتابت وأجازني 
اران سئه اذ ذاك عن نیف وخمسین سنة فیما آظن). 

وما ذکره محب الدّین البغدادي صحيحٌ» فان غالب المصادر ذکرت 
أن رلت مه لاف زورفا (۷۹۵ه. وغلى هنذا فة لها مات 
٩‏ سنة رحمه آل 

ونقل ابن المبرد أنه قرأ في کتابه القواعد» أن ابن رجب که قال 


عند خروج روحه ثلاثين مرة: ريا الله العفو) . 
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التعريف بالكتاب 


توثيق نسبة الكتاب: 

لا شك في نسبة هذا الكتاب للحافظ زين الدين ابن رجب كله إذ 
إن سائر من ترجم له ذكر له كتاب القواعد» وذكره المصنف في بعض 
كتبه الأخرى كفتح الباري في مواطن متعددة» ونقل عنه محققو المذهب 
ممن أتى بعد؛ كتلميذه ابن اللحام البعلي» ومحب الدين ابن نصر الله 
البغدادي» وعلاء الدين المرداوي في کتابه العظیم الانصاف» وجعله 
من جملة ما يعتمد عليه في تصحیح المذهب. ونقل عنه المتأخرون 
کالحجاوي في الاقناعی ومرعي في الغایت ومنصور البهوتي 
والخلوتي» وعثمان النجدي. وغیرهم. 

إلا أن ثمة كلمة نقلها ابن المبرد عن مجهولٍ؛ شكّكت في کون 
الحافظ ابن رجب ین هو الذي كتب القواعد بنفسه حيث قال : 
(وكتاب "القواعد الفقهية". مجلد كبير» وهو كتاب نافع» من عجائب 
الدهر» حتى أنه استكثر عليه» حتى زعم بعضهم أنه وجد قواعد مبددة 
لشيخ الاسلام ابن تيمية فجمعهاء وليس الأمر كذلك» بل كان که فوق 
ذلك)؟. 


)۱( الجوهر ا لمنضد ص ۰٩‏ 








وهذا كلام عار عن الدلیل» ی أيما بعد عن الصواب» وقد 
يكون الباعث عليه الجهل أو الحسد. وبيان بطلان ذلك من وجوه: 

-١‏ آنها دعوى لا یعرف قائلهاء ولم يذكر عليها دلیلا» والدعاوى 
إن لم يُقَم عليها بينات؛ أصحابها أدعياء. 

۲- أن ناقل هذا الكلام وهو ابن المبرد كله لم يرتض المقولة ورد 
عليها بقوله : (بل كان ان فوق ذلك). 

۳- أن القاری لترجمة الحافظ ابن رجب وما كان عليه من الديانة 
أحيانًا خشية ألا یکون مخلضّا فيه» مع ما ذکر عنه من التمکن في فقه 
لشیخ الاسلام ابن تيمية ثم یقوم بنسبتها لنفسه على آنها من تأليفه؛ 
فدیانته وعلمه ومکانته بل ومروءته تابین مثل ذلك : 

-٤‏ أن کتاب القواعد قد قرأه عليه تلامیذه آکثر من مرة ونسخوه 
وعلقوا عليه وبینوه» ومن هؤلاء محب الدين ابن نصر الله البغدادي شيخ 
الحنابلة في زمانه وعلاء الدین ابن اللحام البعلي» وغيرهماء ولا 
يعرف عن واحد منهم انکار أن یکون الکتاب لابن رجب» بل صنیعهم 
صریح في صحة کون الحافظ هو الذي صنعه بیده. 

۰- أن الحافظ ابن رجب آورد کلام شيخ الاسلام في مواطن کثيرة 
عدا من کتابه القواعد» وفی كر من تلك المواطن یعترض عله أو 
يجيب عن استدلاله أو یخطته آو یستشکل علیه أو یعضد کلامه 
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بكلام غيره من الأصحاب أو بالروايات الواردة عن الإمام أحمدء 
ونَمّسه في تلك المواطن هو ذات النفس الذي كتب فيه كتاب القواعد 
من قوة التحرير والعبارة والدقة والتخريج والتوجيه. 

وغير ذلك من الأمور القاطعة بأن الكتاب من صنعة الحافظ ابن 
رجب یت ولعل الباعث على قول ما قاله ذلك المجهول هو الحسد؛ 
فان الحافظ ابن رجب ألف الكتاب في آواسط العقد الثالث من عمره» 
أي قبل بلوغه سن الأربعين» ومثل هذا إذا كتب كتابًا يعذّه من بعده من 
غعجائب الدهر 4 سا لخا غیره ضلية واه المستعان» وإئما كعنا ذلك 
دفاعًا عن الحافظ ابن رجب» وحفظا لحقه علینا. 

توثیق اسم الکتاب: 

جاءت تسمية الکتاب - عند بعض من ترجم للحافظ ابن رجب - 
07 (القواعد الفقهیة) ؛ کابن مفلح في المقصد الأرشدء وابن المبرد 

في الجوهر المنضد. وابن العماد في شذرات الذهب» وغیرهم وقد 
۹ هذا الاسم في بعض النسخ الخطية المتأخرة. 

وسماه ابن بدران في المدخل ب (القواعد) وجاء هذا الاسم في 
بعض النسخ الخطية 0 


وجاءت تسميته في ب بعض النسخ الخطية ب (قواعد ابن رجب 
الفقهية)» وبعضها باسم (قواعد الإمام ابن رجب فى الفقه). وغير ذلك 
من الأسماء. 


وسماه ابن رجب في فتح الباري في مواطن متعددة (۵/ ۰۲۵۸ 








۰ 2 ۹ باسم: (القواعد في الفقه). وجاءت 
تسمیته هکذا في نسخة ابن ضویان المرموز لها عندنا ب (ه). 

وجاءت تسمیته في النسخ المعتمدة الأخرى في تحقیقنا باسم : 
(تقرير القواعد وتحریر الفوائد) وغالب هذه النسخ - كما سبق بيانه - 
من خطوط تلامیذ المصنف؛ کعلاء الدین ابن اللحام» وابن العفیف 
النابلسي» والشباسي. وهو الاسم المکتوب في طرة النسخة المقروءة 
على المصنف وعلیها خظّه . 

وعلی هذا؛ فیکون الاسم المعتمد هو (تقریر القواعد وتحریر 
الفوائد)» وما ذکره ابن رجب في کتابه فتح الباري هو اختصار لاسم 
الکتاب . 

وجاءت زیادات على هذا الاسم في بعض النسخ الخطیة» ففي 
النسخة المقروءة على المصنف زیادة: (في الفقه على مذهب الامام 
المبجل آبي عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 5كه) . 

وفي نسخة الشباسي - المرموز لها ب (ن) -: (في الفقه على 
مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ونه وعن أمة 
مذهبه) . 

وفي نسخة ابن العفیف التلمساني - المرموز لها ب (د) -: (علی 
مذهب الامام المبجل والحبر المفضل آبي عبد الله آحمد بن محمد بن 

ولا یظهر أن هذه الزیادات من اسم الکتاب؛ للاختلاف بين النسخ 
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في ذكرهاء ولأن ابن اللحام في نسخته ذكر اسم الكتاب في أوله 
وآخره» واقتصر على الاسم المذكور آنه 

مكانة کناب القواعد. وثناء العلماء عليه : 

قال ابن حجر : (و "القواعد الفقهية " أجاد فيه). 

وقال برهان الدين ابن مفلح: (و"القواعد الفقهية " تدلٌ على معرفةٍ 
تامّةٍ بالمذهب”''» وتبعه على هذه الكلمة ابن العماد في شذرات 
الذهب» وابن بدران في مدخله”" . 

وقال ابن المبرد: (وكتاب "القواعد الفقهية' مجلد کبیر» وهو 
كتاب نافع من عجائب الدّهر)*. 

وكتب الشيخ سليمان بن حمدان على طرّة نسخته للقواعد: (هذا 
الكتاب لو يباع بوزنه ذهبّ لكان البائع مغبونًا)”” . 

وقال الشيخ ابن عثيمين: (لقد حوى من الحسشن وج المعاني ما 
به عن غيره تفرد» وصل فيه قواعد بنى عليها من فروع الفقه ما 
تلد , 

ونقل عنه المرداوي في الإنصاف کثیرّا. وجعله من الكتب المعتبرة 
)١(‏ الدرر الكامنة ۰۱۰۹/۳ 
(۲) المقصد الأرشد ”7/7 87. 
(۳) شذرات الذهب ۰۵۷۹/۸ المدخل ص 1۵۷ . 
(:) الجوهر المنضد ص 59. 
(5) محفوظة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم (۲۱۹۹). 


)1( نيل الأرب من قواعد ابن رجب ص۱۵ . 








في تمييز راجح المذهب بل ومن الكتب الأولى في تصحيح المذهب» 
قال في مقدمة الإنصاف: (فالمذهب ما اتفق عليه الشيخان» - أعني 
المصنف والمجد -» أو وافق أحدهما الآخر في أحد اختياريه» - 
وهذا ليس على اطلاقه» وإنما هو في الغالب -» فإن اختلفاء فالمذهب 
مع من وافقه صاحب «القواعد الفقهیة». أو الشيخ تقي الدين» وإلا 
فالمصنف. لاسيما إن كان في «الكافي»» ثم «المجد).... فان لم 
يكن لهما ولا لأحدهما في ذلك تصحيح؛ فصاحب «القواعد 
الفقهیة»)۲. 

ثم إن الحافظ ابن رجب لث آکثر من ذکر الروایات عن الامام 
آحمد بنصوصها وبیان ناقلها» ووجهها وجمع بینها» ونقد بعضهاء 
وذکر کلام المتقدمین من الأصحاب؛ کالخلال» وآبي بكر عبد العزیز 
والخرقي» وابن شاقلا» والحسن بن حامد» وابن بي موسی» والقاضي 
أبي يعلى وأصحابه» والموفق» والمجد. والشيخ تقي الدین؛ وغیرهم 
وذكر استنباطاتهم من الروايات وتخريجاتهم وقوى بعضها ونقد بعضهاء 
فهو كتاب جامع محرر يدل على سعة اطلاع» ومكنة» وتوقد ذهن. 

طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب طبعات عدیدة وهي : 

-١‏ طبعة مكتبة الخانجي في القاهرة» بتحقيق الأستاذ طه 


عبد الرؤوف سعد» سنة 07١١ه.‏ 


(۱) الإنصاف ۲۹/۱. 
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۲- طبعة دار المعرفة في بيروت - لبنان» وعن هذه الطبعة: 

- طبعة دار الكتب العلمية في بيروت. 

- طبعة المكتبة التجارية لمصطفى الباز في مكة المكرمة. 

- طبعة دار الجيل في بيروت. 

- طبعة دار أم القرى في القاهرة. 

۳- طبعة دار ابن القيم وابن عفان» بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن 
آل سلمان وفقه الله. 

-٤‏ طبعة بيت الأفكار الدولية» بتحقيق الشيخ أياد بن عبد اللطيف 
القيسي وفقه الله . 

كما أن الكتاب حقق في خمس رسائل علمية» اثنتان في جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» وثلاث في جامعة القصیم» على 
فترات متطاولة. 

الأعمال العلمية على الكتاب: 

عني العلماء بعد ابن رجب بکتابه» فقام جماعة منهم بالتحشية عليه 
وفهرسته واختصاره. وقد ذكر ذلك من عني بترجمته» وبعضها موجود 
وبعضها مفقود لا أثر له - يسر الله العثور عليه -۰ فمن ذلك : 

-١‏ مختصر قواعد ابن رجب» لعبد الرزاق الحنبلي - تلميذ ابن 
اللحام كه المتوفي سنة (۸۱۹ ه)» ذکر ذلك این المبرد"". 


۲- مختصر وتهذیب قواعد ابن رجب لیوسف بن عبد الرحمن 


)۱ الجوهر المنضد ص 11 








التاذفي الحلبي الحنبلي» المتوفى سنة (١٠۹ه).‏ 

قال في إعلام النبلاء: (ووقف على قواعد ابن رجب في مذهب 
الحنابلة» فإذا هو كتاب يفتقر إلى التهذيب وحسن الترتيب» فهذبه تهذيبًا 
ورتبه ترتيبًا عجيبًاء وعرض ما وضعه وهو يومئذ بالقاهرة على الإمامين 
الجليلين الحنبليين: الشهاب أحمد الشيشني والبدر محمد السعدي؛ 
فقرظا له تقریظا س 

۳- مختصر قواعد ابن رجب. لعبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین 
المتوفی سنة (۱۱۲۱ ه) ذکره الشیخ بكر آبو زید"". 

وبحثنا عنه فلم نقف علیه» ووقفنا على مخطوط لترتیب القواعد 
لنصر الدین البغدادي في مكتبة الصالحية في عنيزة برقم (ابن رشید/ ۳) 
من ضمن مجموع يضم معه : زاد المستقنم والرسالة التبوكية وغيرهماء 
وتقع هذه الرسالة من المجموع من لوحة (۱۸) إلى »)۲١(‏ وهي غير 
کاملة» مکتوب في طرته: (من کتب الشیخ عبد الله بن عبد الرحمن 
آبا بطین» وهي وقف) فلعل من نسب للشیخ مختصرا للقواعد وقع 

5- فهرست قواعد الفقه لابن رجب الحنبلي للشیخ ابراهیم ابن 
ضویان» المتوفی سنة (۰)۵۱۳۰۳ في آول نسخته لکتاب القواعد 
المرموز لها في تحقیقنا ب (ه). 


(۱) إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ۵/ ۳۲۷. 
(۲) المدخل المفصل ٩۳١/۲‏ . 
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وطريقته فيه: أنه يذكر القاعدة اختصارًا ويذكر بجانبها فروعها 
باعتصار أيضاء وقد وصل فيه إلى القاعدة رقم »)4٥(‏ وهي : (من 
ره Ce U‏ 


ه- ترتيب المقاصد بترتيب الفرائد» للشيخ سليمان بن 
عبد الرحمن بن حمدان. المتوفى سنة (۱۳۷۹ه) ونسخته محفوظة في 
مكتبة جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية برقم (۲۲۹۵/خ)۰ وعدد 
أوراقه (۸۲ ق)» والموجود منه القسم الأول إلى مسائل الكفالة 
والضمان. 

قال في مقدمته مبيِّنًا سبب تأليفه وطريقته فيه» بعد أن أثنى على 
قواعد ابن رجب: (إلا أن درره الكامنة في أصدافهاء ومسائله وفوائده 
المطلوب اكتشافها؛ يحتاج إلى فكر وإعمال روية» وربما تعذر ذلك 
على غير الفقيه الأصولي بالكلية» حتى يتبعها قاعدة قاعدة» ومسألة 
مسألة» ولما لم أر من أصحابنا من رتّبه» وذلّل صعابه للطالبين وقرّبه ؛ 
بوبته ورتبته على ما مشى عليه متأخرو أصحابنا في كتبهم من ترتيب 
الأبواب والمسائل؛ ليسهل الوقع على تلك الفوائد» والحصول على 
تلك الفرائد الشوارد» وان القاعدة الواحدة منها تجمع مسائل مفرعة 
عليها من آبواب شتى» وضعتها في أول باب يكون فيها شيء من 
مسائله» ثم أتبعتها بتلك المسألة؛ لأن للأولية وجهّا من الأولوية» ولآن 
فيه فائدة أخرى وهي المحافظة على وضعها الأصلي» بحيث تكون 
مسائلها المفرعة عليها فيما بعدها من الأبواب غير مقدم عليها شيء 








منهاء مع قطع النظر عن تفرقها وتقديم بعضها على بعض» وإذا استطرد 
من ذكر مسألة إلى أخرى وكانت من باب آخر؛ فصلتها ووضعتها في 
بابهاء وإذا لم يمكن فصلها إلا بزيادة أو نقص لارتباطها بما قبلها؛ 
تركتهاء وربما أشير في بابها إلى الموضع الذي ذكرت فیه. وإذا آشار 
إلى بعض المسائل بدون ذكر حكمها اكتفاء بما قدمه في أول القاعدة؛ 
أضفت ما ذكره في أولها إلى تلك المسألة تتميمًا للفائدة؛ لتوقفها عليه 
ولكونه في حكم الملحق بها. . .). 

7- حواشي محب الدين أحمد ابن نصر الله البغدادي المتوفى سنة 
(855 ه)ء وهو من تلاميذ المصنف. 

وقيل: إن لمحب الدين البغدادي مختصرًا للقواعد أيضاء ذكره عنه 
ابن الع 

۷ ترتيب فروع قواعد ابن رجب» لمحمد بن عثمان بن حسين 
الجزيري ثم القاهري الحنبلي» المتوفى سنة (۰)۵۸۸۸ حيث شرع في 
ترتيبها كما ذكر ابن حمید"۳". 

۸- نيل الأرب من قواعد ابن رجب. للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين» المتوفى سنة (١١٤١ه)»‏ وهو مطبوع . 

4- فهرست كتاب القواعد. لجلال الدين نصر الدين البغدادي 
وآلحقناه في فهارس الکتاب. 


(؟) السحب الوابلة۱/ ۹٩۹۸‏ . 
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۰- فهرس فقهي للقواعد. للشيخ فوزان بن سابق سفير المملكة 
العربية السعودية في مصر آنذاك» المتوفی سنة (۸۱۳۷۳)» حيث قام 
بطبع قواعد ابن رجب» وعمل له فهرسًا فقهيًا . 

قال ابن بسام: (وهو الذي قام بعمل فهرس منظم ومصوغ صياغة 
فقهية مفيدة لقواعد ابن رجب» ثم طبعه على حسایه)". 

-١‏ تحفة أهل الطلب في تجريد قواعد ابن رجب للشيخ 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة (115١ه)»‏ وهو مطبوع 
بتحقيق الدکتور/ خالد بن علي المشيقح . 

5- تقريب قواعد ابن رجب. للأستاذ الدکتور/ خالد بن علي 


1 لمشیقح وفقه الله . 


(۱) علماء نجد ۵/ هل" 








وصف النسخ الخطية 


وصف النسخ الخطية 


دكن في فهارس المخطوطات لقواعد ابن رجب كث أكثر من خمسة 
وعشرين نسخة مخطوطة. منها ما هو كامل» ومنها ما فيه نقص یسیر؛ 
ومنها ما نقصه كبيرء وقد وقفنا بحمد الله تعالى على أهمهاء واطلعنا 
على أكثرهاء وبعد مقارنتها رأينا أن أولى ما ينبغي الاعتماد عليه في 
ات مم سخ ار 

النسخة الأولى: نسخة مقابلة على المصنف: 

وهي نسخة من أملاك الشيخ سليمان بن صالح بن حمد بن يسام 

ورمزنا لها ب (1). 

وهي نسخة مودّعة في مكتبة الشيخ سليمان البسام الخاصة في 
عنيزة» ولها صورة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
تحت رقم (۰)۵/۱۰۷ وعدد أوراقها: (۰)۲۰۹ وأسطرها (۲۷) سطرا 
وعدد کلمات السطر تتراوح ما بين (۱۵ إلى ۱۸) كلمة تقریبا . 

ولم نتعرف على ناسخهاء ویغلب على الظن أنه آحد تلاميذ 
المصنف ؛ لکونه قام بمقابلتها مع مصنفها على نسخته التي کتبها بخطه 
وآثبت الحافظ ابن رجب على هذه النسخة خطه. ولا یکون ذلك عادة 
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إلا مع خاصة تلاميذ المصنف. وقد جاء في آخرها بخط مغاير ما نصه: 
(كاتب هذه النسخة المباركة من تلاميذ ابن رجب كما وجدته في هامش 
تلك القواعد). 

وهي نسخة كاملة جيدة» کتبت بخط جميل» وفيها سقط يسيرء 
ومنقوطة ومشكلة في كثير من كلماتهاء وعليها لمتكا هوه ارقا ف ات 
شعر في صفحة العنوان» وفيها تصحيحات وزيادات وبلاغات 
وقواعدها مرقمة بالحروف الأبجدية في جانب القاعدة. 

وجاء في آخرها مقابلتان: 

الأولى: بخط الحافظ ابن رجب كآنه. وهي ما يلي : (بلغ مقابلة 
بالأصل له. ومتمّمًا عليه بحسب الإمكان في مجالس» وذلك في شهر 
ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وسبعمائت وكتبه مؤلفه عبد الرحمن بن 
أحمد بن رجب الحنبلي عفا الله عنه؛ الحمد لله وحده» وصلى الله على 
محمد واله وضححية وسلم). 

الثانية : بخط مغایر عن خط الحافظ ابن رجب» وهي ما نصه : (ثم 
قوبلت هذه النسخة على نسخة قرئت على المصنف. فزید فیها آشیاء 
كثيرة» فصحت بحسب الطاقة والامکان» وذلك في مجالس آخرها في 
شهر ذي القعدة سنة اثنتين وئمانین وسبعمائت والحمد لله وحدی 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم). 

كما جاء في صفحة العنوان ما نصه: (قوبلت هذه النسخة مع 
مصنفها على أصلها المكتتب بخطه فسح الله تعالى في مدته» فصحت» 
وكتب عليها خط المقابلة في آخرهاء ولله الحمد والمنة). 








وصف النسخ الخطية 


وفي هامش هذه النسخة فوائد وتعليقات» ذكرناها في مواطنها من 
الكتاب» ويأتي الكلام على وصف هذه الحاشية في مبحث التعريف 
بالحواشي . 

ولكون هذه النسخة مقابلة على ابن رجب كله ومقابلتها متأخرة 
عن سائر النسخ التي وقفنا عليهاء جعلناها أصلًا للتحقيق» ولا نعدل 
عنها إلى غيرها إلا لسبب كما سيأتي في منهج التحقيق. 

وجاء في آخر هذه النسخة فهرس لمسائل الكتاب» بعنوان: 
(مختصر تقرير القواعد لابن رجب)» تأليف: أبي عبد الله محمد 
المقدسي الحنبلي» ويقع في (۲۰) ورقة» وهو مستقل في مصورة جامعة 
الإمام برقم (۱۱۹/ف). 

وهذا الفهرس هو الفهرس المعروف لجلال الدین نصر الدین 
البغدادي . 

النسخة الثانیة: نسخة أخرى مقابلة على المصنف: 

ورمزنا لها ب (ب). 

وهي من مخطوطات مكتبة أسعد أفندي المودعة في المكتبة 
السليمانية في تركياء ورقمها (2»2005 وعدد أوراقها .)١15(‏ وعدد 
أسطرها (۰)۲۳ وتتراوح الكلمات في السطر ما بين (۱۰ إلى )٠١‏ كلمة 
تقريبّاء ولها صورة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
(1ولاف). 
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ولا یعرف ناسخها أيضًاء ويظهر أنه أحد تلاميذ الحافظ ابن رجب 
آیضا. لكونها مكتوبة في عصره وعليها مقابلة ابن رجب بخظه. 

وقد کتبت بعض صفعحات المخطوط بخطوط آخری» منها - فیما 
یظهر - ما هو بخط الحافظ ابن رجب؛ للتشابه الکبیر بینه وبين خطه 
المثبت في المقابلة في آخر المخطوط وخطه المکتوب في هوامش 
المخطوط . 

وهي نسخة واضحة بخط نسخ معتاد» وکاملة بحمد الله تعالی إلا 
بعض السقط في ثنايا المخطوط » وعلیها تصحیحات وزیادات وآثر 
مقابلات . 

وجاء في آخرها ما نصه : (بلغ مقابلة لجمیع الکتاب بأصلي الذي 
بخطي بحضوري» وذلك في مجالس آخرها عاشر شوال» سنة ثلاث 
وسبعین وسبعمائة» وکتبه مولفه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي 
عفا الله عنه» وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم). 

وفي هامش النسخة تعليقات مفيدة» وحواش مهمة. آثبتناها في 
مواطنهاء ويأتي الكلام عليها في مبحث التعريف بالحواشي. 

النسخة الثالثة: نسخة علي بن محمد البعلي کل : 

ورمزنا لها ب (ج). 

وهي نسخة محفوظة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 
(9۰۲۹/خ ف)» مشتراة من محمد العسافي» وعدد أوراقها (۰)۳۰ 
وآسطرها (۰)۲۱ وکلماتها فى السطر الواحد تقرییّا (۱۲ إلى )١5‏ کلمة. 


3 








وصف النسخ الخطية 


ناسخها: علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي» وهو المشهور 
ب: ابن اللحام البعلي» تلميذ الحافظ ابن رجب رحمهما الله تعالی 
وكان ينسخ كتب شیخه» قال ابن المبرد: (وجدت أكثر كتب ابن رجب 
بخطه ك "شرح البخاری " و "القواعد"). 

والنسخة مکتوبة بخطین مختلفین» وهي واضحة کاملة وفیها سقط 
يسير» وتصحیحات قلیلة» وفیها زیادات يسيرة لا توجد في النسختین 
الأولتين» وعلیها حواش وتعلیقات قليلة. 

وقد كتب في آخرها: (گمّل آخره تعلیقا : العبد علي بن محمد بن 
عباس البعلي الحنبلي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع إخوانه 
المسلمین» في ليلة يسفر صباحها خامس عشر من شهر ربيع الأول من 
سنة أربع وثمانين وسبعمائة» أحسن الله تقضيها بخير وعافية بمنه 
وكرمه). 

والنسخة من تملكات محمد بن عبد الله بن فيروز الحنبلي المتوفى 
(۱۲۱ه) وقد جاء على صفحة العنوان: (تملكه من فضل ربه العلي 
محمد بن فيروز الحنبلي) . 

وفي هذه النسخة حواش وتعليقات يسيرة مقارنة بغيرها من النسخ. 
وقد أثبتناها في مواطنها . 


20 الجوهر ا لمنضد ص ۰۸۱ 
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النلسخه الرایعه : نسخه المكتية المحمودية : 

Os 
ولها صورة في جامعة الإمام برقم (۱۱۱۶۸/ف)۰ وعدد‎ ۰۱6۰ ۵( 
آوراقها (۰)۲۲۳ وأسطرها (۲۱) سطر؛ وکلمات السطر الواحد تتراوح‎ 
كلمة.‎ )١5 إلى‎ ١5( ما بين‎ 
الحافظ ابن رجب » ونسخها سنة ۷۸۸ه» من نسخة فرئت على‎ 
المصنف.‎ 

وهي نسخة خطها جيد وفيها تصحيحات قليلة» وفي بعض أوراقها 
تعتيم » وفيها سقط يسير . 

جاء في آخرها ما نصه: (وكان الفراغ من نسخها على يد الفقير 
إلى الله تعالى: علي بن محمد العفيف الحتبلي النابلسي عقا الله عنهم 
فسح الله تعالى في مدته وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلمء وحسبنا الله ونعم الوكيل). 

فى هلاه ا خان ,سير جلا العناها ق فواطنها. 
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النسخة الخامسة: نسخة الشيخ إبراهيم بن ضویان : 

ورمزنا لها ب (ه). 

وهي نسخة محفوظة في دارة الملك عبد العزيز في الرياض برقم 
(20؛© من ضمن مجموعة الرشيد برقم (۰67 وعليها تملك ناسخها 
ابن ضويان. 

ناسخها: إبراهيم بن محمد بن سالم الضويان» المتوفى سنة 
(۰)۸۱۳۵۲ صاحب كتاب منار السبيل في شرح الدليل. 

وجاء في آخرها: (بقلم الفقير المقر بالذنب والتقصير: إبراهيم بن 
محمد بن سالم الضويان غفر الله له ولوالديه ومشايخه واخوانه. فرغ من 
نسخها سنة ۰۱۳۰۸ ۲۳ ر. 

وقد نقلتها من نسخة قديمة صحيحة کاتبها موسی بن آحمد بن 
موسی بن عبد الله بن آیوب المرداوي الحنبلي المقدسي. ذکر أنه فرغ 
من نسخها في رابع شهر رجب الفرد من شهور سنة ۰۸۹۷ سبع وتسعین 
وثمانمائة» بمدرسة شيخ الاسلام أبي عمر ذَينه» قال: وکتبته من نسخة 
قرئت على مصنفها كله ووي وآرضاه والحمد لله وحده قلت : 
وصححت أخيرًا على نسختين ظاهرهما الصحة. تم). 

وفي أول النسخة فهرست قواعد الفقه» فهرسها الشيخ ابن ضويان 
بنفسه» وقد جاء في )٩(‏ أوراق. 

وفي هامشها تعليقات وفوائد من خط ابن ضویان, آثبتناها في 
مواطنها . 
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النسخة السادسة: نسخة مكتبة ولي الدين أفندي: 

ورمزنا لها ب (و). 

وهي نسخة في مكتبة ولي الدين أفندي في المكتبة السليمانية في 
تركيا ورقمها »)١557١(‏ وعدد أوراقها (57”). وأسطرها (۰)۲۱ 
وكلمات السطر الواحد تتراوح ما بين (۱۱ إلى )١5‏ كلمة. 

وناسخها: أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي المتوفي سنة 
(۹4۹ه). والد تقي الدين محمد صاحب كتاب "منتهی الإرادات ٠"‏ 
وقد جاء في ترجمة الناسخ أنه كان يكتب بالأجرة» وهو عالم من علماء 
الحنابلة . 

وهي نسخة كاملة جيدة واضحة» مصححة ومقابلة» وفي هامشها 
فوائد ونقولات عن علماء المذهب» واختیارات بعض المحققین» 
ویظهر أن اللوحة الأولى ونصف الثانية من المکتوب بخط الفتوحي قد 
سقط؛ فقام شمس الدین الأزهري بکتابتها وهو الذي نسخ فهرست 
القواعد وجعلها في بداية النسخة» وکان نسخه لها في العشرین من شهر 
المحرم لسنة (۱۰۸۲ه)۰ وباقي المخطوط بخط الفتوحي رنه . 

جاء في آخرها ما نصه : (والحمد لله وحده» وصلی الله على سیدنا 
محمد» ووافق الفراغ من کتابته على يد آفقر عباد الله» وأحوجهم إلى 
رحمة ربه وعفوه ومغفرته: أحمد بن عبد العزیز بن علي بن ابراهیم 
الفتوحي الحنبلي في العشرين من شهر شوال 1+ ] سائلا الغفران له 
ولوالدیه ولاقاربه وأصحابه المسلمین). 








من عليّ بهذا الكتاب العظيم القدر الذي لم يسنح له لكونه بخط آعلم 
العلماء العظام أوحد المجتهدين › خاتمة الحفاظ الذي اسن بناءه 
على تقوى من الله وأعرب عن المجد وآغرب آمطر الله عليه سحائب 
رحمته » وأسكنه فسيح جناته هو وآباؤه وإخوانه وأولاده وذريته وجميع 
آمة محمد بيه وكرم وشرف؛ اللهم صل عليه وعلی آبائه واخوانه من 
الأنبياء والمرسلین والصحابة والتابعین وکل ولي من المشرق إلى 
آلمغرنبه» امین): 

وکعب بخط آخر: (من هتن المتان على عبده أحمد بن عشمان ين 
أحمد بن تقى الدين بن أحمد بن شهاب الدين الفتوحى الحنیلی الذي 
هذا الكتاب بخطه غفر الله لهم أجمعين. آمين). 
البغدادي في (۱۹) ورقةء وقد أوردناها في فهارس تحقيقنا لهذا 
الكتاب . 

النسخة السابعة: نسخة مكتبة الأوقاف المصرية: 

ورمزنا لها ب (ن). 

وهي نسخة محفوظة في المكتبة المركزية للمخطوطات في الأوقاف 
المصرية» ورقمها (۰)۲۵۳۰ وعدد أوراقها (۰)۲۲۱ وأسطرها (۲۹)» 
وکلمات السطر الواحد تتراوح ما من (۱۲ إلى ۱۶) کلمة. 
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۳ه وذلك بعد وفاة المصنف ب 4۸ سنة» ويظهر أن الناسخ من 
تلاميذ المصنف» ففي صفحة العنوان ترجمة مصغرة للمصنف» ومن 
ضمن كلامه يقول: (ولشیخنا مصنف هذا الكتاب مصنفات عديدة) . 

وجاء في آخرها ما نصه: (وافق الفراغ منه يوم الأربعاء تاسع» شهر 
صفر المبارك من شهور عام ثلاث وأربعين وثمانمائة» على يد أضعف 
عباد الله تعالى وأحوجهم إلى رحمة الله عبد الله بن محمد الشباسي 
عفا الله عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين» رحم الله تعالى من دعا 
له ولجميع المسلمين بالنجاة من النار والفوز بالجنة» وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا کثیرا» تم). 

وعليه بلاغ نصه: (بلغ مقابلة» وكتبه عبد الله بن هشام الأنصاري 
الحنبلي). 

وفي هذه النسخة حواش وتعليقات كثيرة» وهي أكثر النسخ من 
حيث التحشية والتعليق» ويأتي الكلام عليها في مبحث التعريف 
بالحواشي . 








التعريف بحواشى كتاب القواعد 


التعريف بحواشي كتاب القواعد 


جاء في هوامش النسخ المعتمدة في التحقیق الکثیر من الحواشي 
على کتاب قواعد ابن رجب ک4» وغالبها حواش وتعلیقات لعلماء 
المذهب» ومنها ما هو من تعلیقات ابن رجب نفسه. وبیان هذه 
الحواشي فیما يلي : 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (1): 

تقدم في وصف النسخ أن هذه النسخة قد نسخها آحد تلامیذ ابن 
رجب كن وقرآها عليه وقابلها معه» وجاء في هذه النسخة حواش يسيرة 
وتعلیقات مفيدة. 

ویظهر أن كثيرًا من هذه التعلیقات هي للشیخ عثمان بن مزید الحنبلئٌ 
نه" وهو آحد من تملك هذه النسخة كما في صفحة العنوان؛ لما في 
بعض التعليقات التصريح بأن كاتبها هو عثمان بن مزيد. 


(۱) هو عثمان بن مزيد بن رشيد» من آل مزید» من قبيلة الظفير القحطانية» ولد في عنيزة 
وتلقى العلم فيها على علمائهاء ثم ارتحل إلى الإحساء والزبیر وأخذ عن ابن سلوم 
وعثمان بن سند وغيرهماء ثم رجع إلى عنيزة وفيها العلامة عبد الله أبا بطين» فكان 
الطلبة يدرسون عليه مبادئ العلوم ثم يدخلون في حلقة العلامة أبا بطين» ولعثمان 
تعليقات على ما يقرأ من الكتب كما ذكر عنه ابن بسام» توفي حوالي سنة ۱۲۸۰ه. 
ينظر: علما نجد ۵/ ۱۵۷. 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 


ومن هذه الحواشي أيضًا ما هو من تعليقات الحافظ ابن رجب 
لب فيقول أحيانًا : (أعني كذا). 

ولأجل عدم ظهور من هو كاتب باقي الحواشي؛ أثبتنا الحواشي 
بقولنا: كتب في هامش (). 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ب): 

تقدم أيضًا في وصف النسخ أن هذه النسخة لأحد تلاميذ المصنف»› 
وآنها قد قوبلت على المصنف وعليها خطه. وجاء في هامشها حواش 
وتعلیقات مفيدة ليست باليسيرة. 

ویظهر أن كثيرًا منها بخط تلمیذ الحافظ ابن رجب رحمهما الله 
تعالی» لکونها بنفس خط صلب الكتاب» وقد جاء في هامش النسخة 
المرموز لها ب (۵): (من هامش نسخةٍ مقيدٍ علیها خط المولف» بخط 
من قابلها على المؤلف). والمقصود - والله أعلم - هذه النسخة؛ 
لتوافق النقل في النسختين . 

ويؤيد ذلك ما جاء في بعض هوامشها : (بلغ قراءة على الشَّيخْ)» 
مكتوب بذات الخط الذي كتبت به تلك الحواشي والتعليقات. 

ويؤيد ذلك أن بعض هذه التعليقات هي من تعليقات الحافظ ابن 
رجب. ولعله علق عليها أثناء مقابلة تلميذه عليه» ففي بعضها يقول في 
الهامش : (أعني الصورة الثالثة) . 

ونّمّ تعليقات ليست بخط تلميذ الحافظ وإنما من خط غيره. 

ولصعوبة تمييز جميع الحواشي التي بخط تلميذ المصنف عن 








التعريف بحواشى كتاب القواعد 


الحواشي الأخرى؛ قلنا في مواطن الحواشي والتعليقات: كتب في 
هامش (ب). 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ج): 

في هذه النسخة حواش وتعليقات مفيدة» وهي تعليقات يسيرة مقارنة 
مع غيرها من النسخ. 

وكاتب هذه الحواشي هو الناسخ نفسه وهو علاء الدين ابن اللحام 
البعلي كل فإن خط الحاشية هو خط صلب الكتاب» ومكتوب بنفس 
الحبر وحجم الخطء فلا يكاد شك بأن كاتب هذه الحاشية هو ابن 
اللحام البعلي كث وقد قال في آخر النسخة: (کمّل آخره تعليقًا) . 

وتوجد حواش قليلة جدًّا بخط آخر لم نعرف كاتبهاء وهي لأحد 
المتأخرين؛ كونه ينقل من كتاب التنقيح للمرداوي. 

ونقول في مواطن الحواشي والتعليقات: كتب في هامش (ج). 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (د): 

جاء في هوامش هذه النسخة حواش يسيرة جدَّاء وهي - فيما 
یظهر - حواش لاحد ملاکها المتأخرين» فى بعضها ذکر تکتاب کشاف 
القناع للشيخ منصور البهوتي المتوفی سنة (۱۰۵۱ه). 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ه): 

وهي النسخة التي کتبها الشیخ ابن ضویان بخطه وقد جاءت تلك 
الحواشي على هذه النسخة بخط ابن ضویان» وبعض تلك قد نقلها من 
النسخ الأخرى» ویعکر على هذه التعلیقات أن جزءًا منها قد ذهب 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


بسبب سوء تصویرها» ونشير إلى هذه التعليقات بقولنا: كتب في هامش 
(ه). 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (و): 

وهي النسخة التي بخط أحمد الفتوحي شيخ المذهب ووالد صاحب 
المنتهی» وقد تب في هوامشها حواش وتعليقات مفيدة تدل على أن 
كاتبها عالم ومحقق في المذهب. فإنه في هذه الحواشي يخرّج على 
کلام المصنف؛ ویصخح ویرجُح» ويعترض على المصنف» ويوضح 
کلامه ویبین مقصوده» ولم يتطرّق في النسخة إلى صاحب هذه الحاشية» 
فالذي یظهر آنها لناسخها أحمد بن عبد العزیز الفتوحي" "+ فان الخط 
الذي کتبت به الحاشية هو الخط الذي کتبت به النسخة ولا غرابة فانه 
عالم في المذهب ومحقق فيه . 

وعند إثباتنا لحواشي هذه النسخة نقول: کتب في هامش (و). 

الحواشي المثبتة في هامش النسخة (ن) : 

وهي النسخة التي علیها تعلیقات ابن نصر الله البخدادي بخط تلمیذه 
عبد الله بن هشام الأنصاري» وفي هذه النسخة حواش وتعلیقات كثيرة» 
وهي أكثر النسخ من حيث التحشية والتعليق» ويظهر أن الحواشي التي 
(۱) هو أحمد بن عبد العزيز بن علي» شهاب الدين» الفتوحي الحنبلي» المعروف بابن 

النجار» قاضي قضاة الحنابلة بالديار المصرية» ومشايخه تزيد على مائة وثلاثين 


2 


شيكا وشبخة: 'انتيت إلبه الركامنة فى تحقق سفن توف مت 6 نیقی : 
شذرات الذهب ۳۹۹/۱۰ الكواكب السائرة ۰۱۱۳/۲ 











التعريف بحواشى كتاب القواعد 


في هوامشها ثلاثة : 

OD 1 1 ۲ "0 . ۹ 

الأولى: حاشية محب الدين ابن نصر الله البغدادي”"''» قام تلميذ 
ابن هشام الأنصاري بنقلها من نسخة ابن نصر الله ووضعها في نسخته 
فيقول: (ابن نصر الله) . 

وأحيانًا تكون الحاشية لابن نصر الله البغدادي إلا أن ابن هشام لا 
يذكرا سم ابن نصر الله» ولعله لم يذكر فيها اسم ابن نصر الله لكون 
الأصل في هذه الحواشي أنها لابن نصر الله فمن ذلك مثلا : ما جاء 
في هامش (ن): (ظاهر هذا E‏ 1 يشترط مع ذلك تعيين مدة؛ كنفقة 
الزوجة. بل يكون ذلك موف ببقاء العقد) وهی غير منسوية لابن نصر الله 
البغدادي . 

وهذا النقل ذكره المرداوي في الإنصاف (۳۹۸/۲۰) منسوبًا إلى ابن 
نصر الله فى «حواشیه» . 

e SS 


(۱) هو العلامة أحمد بن نصر الله بن أحمد البغدادي» شيخ المذهب ومفتي الديار 
المصرية» قاضي القضاة» محب الدين» البغدادي الأصل ثم المصري أخذ عن 
جماعة من العلماء؛ كالبلقيني واب بن الملقن والحافظ ابن رجب وغيرهم» وولي 
التدريس والافتای وكان متضلعًا بالعلوم الشرعية» وله حواش على كتب كثيرة فى 
المذهب» كالمغني والمحرر وشرح الزركشي والفروع والقواعد وغيرها. ينظر: 
المقصد الأرشد ۲۰۲/۱ الجوهر المنضد ص ”". 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


نصر الله البغدادي» والله تعالى أعلم. 

وقد نقل عن هذه الحواشي المرداوي في الانصاف» والبهوتي في 
الكشاف (۵/ ۰۲۹۰ 5194/50)» وغيرهما. 

الثانية : حاشية عبد الله بن هشام الأنصاري""'. تلميذ ابن نصر ال 
فقد كتب حواش وتعليقات له على هذه النسخة» وقيدها بذكر اسمه 
بعدها» وهي قليلة. 

الثالثة : حواش متأخرة» ینقل کاتبها عن الانصاف وغیره» ولم يرد 
لمن هي الا آنها حواش نفسية تدل على علم وفقه ومعرفة بالمذهب 
حتی إنه قد يستدرك على ابن نصر الله البغدادي في حواشیه. ولعلها 
تكون من تعليقات أحمد بن النجار الفتوحي الحنبلي» فقد جاء في 
صفحة العنوان كملكا باسة له وهو عالم محقق له عناية بقواعد ابن 
رجب. 

ونقول في مواطن هذه الحواشي والتعلیقات: کتب في هامش (ن)» 
وما نص ناسخها على أن الحاشية لابن نصر الله نقول: قال ابن نصر الله 


700 
له . 


(۱) هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يوسف ابن هشام» جمال الدين» آبو محمدء 
القاهري الحنبلي» ويعرف بابن هشام» وهو حفيد ابن هشام النحوي المشهورء أخذ 
الفقه عن المحب بن نصر الله وقرأ عليه المقنع أو معظمه ولازمه ملازمة تامة في 
الفقه وأصوله والحديث وغيرهاء وصار أحد أعيان مذهبه» وتصدى بعد شيخه 
للتدريس والإفتاء والأحكام» توفي سنة ۸۵۵ه. ينظر: الضوء اللامع ۰۵۱/۰ نظم 
العقيان ص ٠١١‏ . 








منهج التحقيق 


نهج التحقية 


-١‏ اعتمدنا في تحقيق النص ما اتفقت عليه نسختي (أ) و (ب)؛ 
لكونهما نسختان مقروءتان على المصنف وحذفنا فروق ما عداهما من 
النسخ إن وجد. 

فان اختلفت (أ) و (ب)؛ أثبتنا في صلب الكتاب نسخة ()؛ لكونها 
آخر نسخة مقابلة على المصنف من النسخ المعتمدة في التحقيق» وذكرنا 
نسخة (ب) وما وافقها من النسخ الأخرى في الهامش» إلا فيما كان 
الصواب مع نسخة (ب) أو غيرها من النسخ» فإننا نبينه في الهامش 
ونثبت ما في النسخ الأخرى في صلب الكتاب - وذلك قليل -. 

۲- قمنا بتوثيق الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث تخريجًا 
مختصراء بذكر من خرّجه مع رقم الحديث في الكتاب أو الجزء 
والصفحة. 

۳- ضبطنا ما يحتاج إلى ضبط من كلمات الكتاب. 

-٤‏ شرحنا الكلمات التي نرى آنها بحاجة إلى شرح من مصادرها 
المعتمدة في المعاجم العربية. 

ه- أثبتنا علامات الترقيم الهامة» واعتنينا بترتيب الكلام وفقرات 
الكتاب حسب الإمكان. 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 


5- رقمنا القواعد المذكورة فى الكتاب على ما فى النسخة ()؛ 
لكونها آخر نسخة فرئت على المصنف من النسخ المعتمدق على أن 
ترقيم القواعد في بعض النسخ تختلف عن ترقيم ما في النسخة (). 

۷- ترجمنا للمؤلف من مصادر ترجمته وعرّفنا بالكتاب والحواشي 
فى مقدمة التحقیق . 

۸- وضعنا فهارس الكتاب في الأخيرء ومنها فهرس جلال الدين 
نصر الله البغدادي كله . 








صور المخطو طات 


رو 7797۳ 


رد o‏ بط 
:کا تقو یلها زا بنا ےا 
2 کرک سک تمل 


اذا در ڑا زت ماناع صر 
ا مارت الاه" 
الابما ریا ستل CETTE DEES‏ 
ئا لے یں جر توا رک ی برام لاجر را ور 
می ا ر 
رترت نا کات لاکد وزع اه بهمحز رل اقرا 
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مد وان ان حابن مرك مَل ال ں الط مرک 
52 کم تم یت ۱ تو ما مر رسد 7 
و 3 05 چات 5 
: 0 عرد ا رم دا نهیم 0 اد یاک 





صورة الورقت الأولى من النسخن (1) 


مج 


E‏ له ایا اجن اند 
انر RT HE 9. E‏ 
است)یان‌نال ۱۸ ان 


باق لزع لع ینید ا 


نا الروام نانا لدم تاساب ن انىد اباد 
حخذ اا الس خودما »)ل الهاج ران 
E‏ 


32 سم ام از 
وم مانا احمن مل مانا واج في درس 
ات ایل یامن بار سار tt, EE‏ 
۰ ی ۳ با 





صورة الورقن الأخيرة من النسختة (1) 
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يز القَوَاعِدِ وتَحْرِيرٌ العَوَائْدٍ 


۱ غا الا انر رت 
1 مول 
تالا رد تمد واثار 

وس و 


دی ین ۱ 


0 





E EN 

ی الطبقا تف ته لهام :ام للم عع سكم الا 

مالسا لوج زا ار رگرجبلاضباو وت لكل 
سر و(هتراه وحعل ناولم *“* ارام رازه 


کیا رن رم 
اه ل اراد !| 


0 ی‎ E 


EL 2 7‏ ا الوا ۳ 
2 اا انت الوا اتد 4 


صورة الورقت الأخيرة من النسخة (ب) 








صورة الورقة الأولى من النسخت (ج) 





صورة الورقة الأخيرة من النسخة (ج) 













یرو kS‏ 
دوس نا انوا ريع : راه ا 

نبا خراد راي 0 ع وعد ۱ 
ہیکت ر ربراک ر رای المزعطاءد جم 
ززع احم ر اهنا بدا بزل 
زورون 42 27 يم 2 


ینت 


ماو ا وراج کر 
هار و 2 داضت 


نیرت 
زيار و وم 


ابم دكار کار رمت 





"خر ما بحارم عد 
: عريحيزجام اکن 
8 مرکا e‏ 


so 


۴ 


یز القَوَاعِدِ وتخریر الفواند 
7 





۳۹۹ يكين زج 
لا د »درا زاجم کار 
لد کوج کم ی 
ب باص عفب کی + النا لم راتخاف 
.]حار جنر ہچ معلا اوج ]سوا لبرغيل مخ 
یسم ہنا ٹر ھا ناڑا انز من قلح 
وكاب ها ور 
رس ل افعو السو 
باوج نا رمد حو چرچ سرجأو اراي 
وا او افقر 4 5 
FR‏ وت هد الا ,لمانا عندهتنا ولكها: 
نا فشا مورا و نحي 














صورة الورقت الأولى من النسخة (د) 
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سما ںا رقص اغلاز د را ریا لا مایا رخ ما بو 
حضاو ما ااا راا ما ف عم رخطرا ف اراھ ع عب 
م ایتا طلا لمر ماز سانا بداانى_بوالسمو مد 
مديين؟ الندلراز ارپا زا لسع الس تم تعمادا لمم د لا لاو ت 
العف دس را برجو ن كلش جيلع سل ویک لديو سد د لا سور 
فز العاميباعلا هق )كلا ن] سیا مم رال رارح مهللا ل 
لبط ليود زا( نماد ۰ھ د “ته عزع لا کته لاان نت ۱ 
درا مسقا را لدو دكا يكن انا زرا زا کر اذا سح را گے لاء | 
| دای دا مادام یس ھا حمر" نع 3 ۳ 
سرا اسف عماس اسا اكلا اتی ن ادر عار 
: انوع [المترنلاسس ةلش ht I‏ 


اتود ETS‏ 5 
مھا ادا رها رسد 


2 انوا لو راا 
1 مر وکل بل ره نت 

7" و5 الامه رالنولردسا برا 

۲ ی ۶ 
لای ریم YERE‏ 

2 ووی رمان اچاب چدزل 

3 سامل دعا اا0 © ۱ 
۰ م ود ان نم لكان ٠‏ ه 3 


وی 1 


ا 


اد 








مدلل نيزت دان لاع رذ کال دز مدر تا ٹیل ۰ 


اذا , سب 
حيار ساك طوس لوا ی ور 
مگ رمل یدمن سار حره حر ابرلد ارما للنتدرئع مر 
عمدب روا مار موم ارامرام[ چ لحان تاه الا 
ممما مھ راج ل متا رص ید تاوا عل یاج لسع ھر کیا بے 
مع الا مداد یکر ارد و تاج سے ساسلا 
انم لته و ليلغ رجن تعنه | 
را ان هرمز تا . 
سانا اک ۱ 
-+حلاسا تزتهن اکا 
مع اسهم وله أيه 
یفن راو عبز رتش معا 
مسر ریسکا سوام اشامت اجاج 7 
حيما رجت رسع رجلا لام کل( 1 
یر اش خاں: 
E‏ 






صورة الورقة الأخيرة من النسخة (د) 





صور المخطوطات 








اسان 


RE NE OTT 1 EES‏ زرم مج رب 
الیو ام عالمالملامه وح شهار اجره الم أ 2 E IRE HEPES‏ 


حر الضويع اهرجه رعب اداي خاک رهه ابه ام الهرممالزي جام اتيت عد اي نطاب ویر انپا يتبد لوب تفای كيدا نرات 
7 فته رفن 0۹ ۰ ۰ ۰ نالا 
عن وت ام ويد اعدا اون و د یتسررارتون نيد واس لن وراه 





تیه ن نت نها بر ونيا وان رم 
| 





امه و وی بم خسن یا تيل 3 

| مجباتبنا مره‌امسل ین بد وت غله وج 
اشوخ سف رفاوب خلإ ليل 
ی تفر ۱ ی شین سید شم 
سکس هط | 3 وه بوچ و۵ 
بت تب متجس دق نوت فيه ریا الذبرل»دوفيره ونم امز رام بت الطلان راما مر لاس وچ ہد 
EET FF!‏ سم وت تست نا مزه انمت 
فک ضلة سق مج شات مار وممج» ها بات ی اي نش ملیرمع نتب اماس تر وتس الیب وه 
ی 6 رم ساب یم و و انذية فيه وخالنه صاحب کرک الا پ درتال هرز ها لرنمم» وتزود 
SE‏ ت | دج هچب 
2 ضرمت ليم لإ اصلاة طر ةكرش احمد زجع اانه ست أصلاة رو الاحرلم ل التصد 

نزم تتنع زک هدنه ا مان وجج شه رها ند ساب انه ۴ 7 





صورة الورقت الأخيرة من النسخة (ه) 





صورة الورقت الأولى من النسخة (و) 





صورة الورقت الأخيرة من النسخن (و) 


توت ای امن از پا ریت 

1 ۸ ایر و مدید ا د 

و 9 ی 5 اه یکی الشائر ةا یا 0 5 
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ازغ ن مت اوا داي ونو بلا الجار 
١‏ وات منج واس اهنوا منت او 





صورة الورقت الأولى من النسخت (ن) 


٠+ 3 1 2‏ 1 ۳ 
اه 3 ۰*4 
8 2 تس ۲ 1 

` لا تا راکوت تات وو زد دحج التامؤنناانا رو 
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صورة الورقت الأخيرة من النسخة (ن) 





تقرير القواعد وتحرير الفوائد 
تلامام العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
البغدادي الحنبلي 


(رت: ۷۹۵ ص) 
قوبل على نسختین مقروءتین على المصنف. و خمس نسخ أ خرى 
و معه 
حاشية نفيسة لتلمیده العلامة محب الدین أحمد يخ نصر الله 
البغد ادي (ت: ٤٤۸ه)‏ 


وحواش اخری 


أ.د. خالد بن علي المشیقح 
د. عبد العزيز بن عدنان العيدان 


د. أنس بن عادل اليتامى 





المقدمة 


وضكى الله علی شَيّدخا محمّد وآله وصحبه(۱) 


الحمد لله الذي مهّد قواعد الذین بکتابه المحکم وشیّد معاقد 
العلم بخطابه وآحکم؛ وفقّه في دینه من اراد به خيرًا من عباده وفیّم؛ 
وأوقف من شاء على ما شاء من آسرار مراده وآلهم ؛ فسبحان من حکم 
فأحکم؛ وحلّل وحرّم» وعرّف وعلّم غ بالقلمء علَّم الانسان ما لم 
يعلم. 

وآشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تهدي إلى 
الطريق الأقوم» وأشهد آن محمَّدًا عبده ورسوله المخصوص بجوامع 
الکلم وبدائع الجكم» وودائع العلم والحلم والکرم صلّی الله عليه 
وعلی آله وصحبه و 

أما بعد: 

فهذه قواعد مهمّة» وفوائد جمّة. تضبط للفقيه أصول المذهب» 
وتطلعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه قد تغيّب» وتنظم له منثور 
المسائل في سلك واحدء وتقيّد له الشّواردء وتقرّب عليه کل متباعد؛ 


)۱( قوله: الوقن الله على سيِّدنا محمد واله وصحبه) سقط من (ب) و (د) و(ه) و 
(و). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فلینعم( التاظر فيه التّظرء .ولبوسع العذر» إِنّ اللبيبامن عذرء فلقد 
سنح بالبال» على غاية من الاعجال؛ كالارتجال''' أو قریبّا من 
الارتجال؛ ق آیام يسيرة ة وليال» ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه» 
والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. 

وال المسوول آن یوفقنا لصواب القول والعمل» وان ردقا اجتناب 


آسباب الزَّيغْ والزّلل؛ ی لمن ا يخيب من ایّاه رجا 
وعليه توگل . 


[1] كتب على هامش (ه): (قال في «القاموس»: ارتجل الکلام» تکلّم به من 


غير أن يهيته). 


(۱) قال في لسان العرب :)081/1١75(‏ (ومنه قولهم: "أنعم النظر في الشيء" : إذا أطال 
الفكرة فيه)» وقال في هامش (ج): (لعله: فلیمعن). 








]١[ قاعدة‎ 





]١[ فاعدة‎ 


الماء الجاري؛ هل هو كالرّاكدء أو كل جرية منه لها حكم الماء 
المنفرد؟ 

فيه خلاف في المذهب» ينبني عليه“ مسائل : 

(حداها : لو وقعت فيه نجاسة؛ فهل یعتبر مجموعه؟ فان كان كثيرًا 
لم يفصن بدون تغیّر والا نجس. آو تعتبر ۲ كل جرية بانفرادها؛ فان 
بلغت فين لم تتجس؛ والا نجست؟ 

فيه روایتان حکاهما الشیرازی"") وغیره. والعٌانية المذهب عند 
القاضي". 


(۱) في (): على . 

(۲) في (ب) و (و): یعتبر. 

(۲) هو آبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الاأنصاري» الشيرازي 
الأصل» الحراني المولد» الدمشقي المقر» وکان یعرف في العراق بالمقدسي. تفقه 
ببغداد على القاضي آبي يعلى مدق ثم قدم الشام فسکن ببیت المقدس» ونشر مذهب 
الامام آحمد فیما حوله» توفي سنة 4۸7ه. ینظر: سير أعلام النبلاء ۰۵۱/۱۹ ذیل 
طبقات الحنابلة ۱/ ۱۵۷. 

(4) هو محمد بن الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفراء» القاضي آبو یعلی؛ 
كان عالم زمانه وفقیه الحنابلة» تفقه على الحسن بن حامد وغیره. وله مصنفات 





عه 


تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 





جريات؛ فهل ذلك غسلة واحدة أو سبع غسلات؟ 


على وجهين حكاهما أك الحسن بن الغازي17) تلميذ الامدی"۳ 


وذكر أن ظاهر کلام الاأصحاب أن ذلك غسلة واحدة وفي اشرح 
المذهب» للقاضی : أن کلام احمد یدل علیه. 


وكذلك لو كان وا ونحوه وعصره عقب كل جریة. 


ومرّت عليه أربع جريات متوالية؛ فهل يرتفع بذلك حدثه أم لا؟ على 


وجهين : 


(۱) 


(۲) 


كثيرة في الفقه وغیره» منها : شرح المذهب. والتعليقة وتسمی أحيانًا بالخلاف أو 
الخلاف الکبیر» والأحكام السلطانية» والمجرد والجامع الصغیر؛ والجامع الکبیر؛ 
والروایتین والوجهین» وشرح الخرقي» والخصال والأقسام» وغيرهاء توفي سنة 
ه. ینظر : طبقات الحنابلة ۰۱۹۳/۲ 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن آحمد بن الغازي البدليسي آبو الحسن؛ آحد 
الفقهاء الأعيان» لازم آبا الحسن الامدي وتفقه علیه» وسمع منه الحدیث» وبرع 
في الفقه» لا نعرف له مِؤْلًّا في الفقه. ولیس له ذکر في کتب الاصحاب إلا في هذه 
المسألة» نقلها عنه المؤلف» وعن المصنف المرداوي في الانصاف. ينظر: ذیل 
الطبقات ۳۷۳/۱ . 

هو علي بن محمد بن عبد الرحمن البخدادي» آبو الحسن المعروف بالامدي؛ 
ویعرف قدیمّا بالبغدادي» من کبار تلامیذ القاضي آبي یعلی؛ له کتاب : عمدة 
الحاضر وكفاية المسافر» في أربع مجلدات؛ وهو مفقود» توفي سنة 41۸ه. ینظر : 
ذیل الطبقات ۰۱۱/۱ 








]١[ قاعدة‎ 





آشهرهما عند الأصحاب: أنه يرتفع حدثه . 

وقال أبو الخطاب "۲ في «الانتصار»: ظاهر كلام أحمد أنَّه لا 
یرتفع + لأنّه لم يفرّق بين الجاري والرّاكد”" . 

قلت: بل نص أحمد على التّسوية بينهما في رواية محمّد بن 
الحکم ‏ واه إذا انغمس في دجلة؛ فإنّه لا يرتفع حدثه حتّی يخرج 


3 
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مرت 

والرّابعة: أنه“ لو حلف: لا يقف في هذا الماء» وكان جاريًا؛ لم 
یحنث عند آبي الخطاب وغیره؛ لآن الجاري یتبّل ویستخلف فيا 
فشيئًا ؛ فلا يتصوّر الوقوف فيه . 


وقیاس المنصوص: أنه شخ لا ها والعرفة يشعد له 


(۱) هو محفوظ بن آحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني» آبو الخطاب البغدادي؛ 
الفقيه» أحد أئمة المذهب وأعيانه» تفقه على القاضي أبي يعلى ولازمه وقرأ عليه 
بعض مصنفاته» له من المؤلفات: الهداية» والانتصار في المسائل الكبار» ويسمى 
أحيانًا بالخلاف الكبير» ورؤوس المسائل ويسمى بالخلاف الصغيرء والعبادات 
الخمسء والتمهيد في أصول الفقه» توفي سنة ١٠5ه.‏ ينظر: ذيل الطبقات 
1/۱“ المنهج الأحمد و" 

(۲) ينظر: الانتصار .)۲۸۱/١(‏ 

(۳) هو محمد بن الحكم» أبو بكر الاحول. كان قد سمع من الامام أحمد ومات قبل 
موت أحمد بثمان عشرة سنة» وكان أحمد يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يبوح به لكل 
آحد. وكان خاصًا بأبي عبد الله» توفي سنة (۲۲۳ه). ينظر: طبقات الحنابلة 
1/١‏ . 

() قوله: (أنّه) سقطت من (ب) و (ج) و (ه) و (و) و(ن). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


والأيمان مرجعها إلى العرف» ثم وجدت القاضي في «الجامع الکبیر» 
ذكر نحو هذا والله آعلم . 


00 في (ب): مثل ذلك. 





قاعدة [؟] 





فاعدة [؟] 


شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل» وكذلك 
الق هذا هو جات المذهب. 

ویتفرع على ذلك مسائل : 

منها : إذا مس شعر امرأة بشهوة" لم ینتقض وضووه"" "۰ وکذلك 
ظفرهاء أو مسّها بظفره أو بشعره. 

وه تاه ال اهر وهی هذه اه یس مس 
للشَّهوة”"' الأصليّة» وهي شرط لنقض الوضوء عندنا. 

وتوا أن الشّعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال علی المذهب 
رلك ما طال .هن التلقر خی اعمال ه. 

أمّا على المشهور: فان انفصل من الادمیخ؛ لم ینجس على 
الصحيح . 
1 قال ابن نصر الله #: ويلتحق بهما السنٌ والروح والحمل» والفضلات 

كالريق والدمع. 
1 كتب على هامش (ن): (في أصح الوجهين» وكذا مس ذكره بهما). 


(۱) فى (ب) و(د) و(ه): لشهوة. 
42 في (ب): الشهوة. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





ومن غيره ينجس!'!؛ لاه كانت فيه حياة ثم فارقته حال اتصاله» 
فمنعه الاتّصال من التنجيس» فإذا انفصل زال المانع» فنجس. 

ومنها : عُسْلّه في الجنابة والحدث. 

اا الجنابة: ففي وجوب غسله وجهان والذى رجحه صاحب 
«المغني» وذكر أنه ظاهر کلام الخرقیع"۳": عدم الوجوب"""؛ للقاعدة. 

ومن آوجبه؛ فیقول: وجب تعدا" 

نعم؛ إن كان وصول الماء إلى البشرة لا یمکن بدون غسله!**؛ 
وجب ؛ لضرورة وجوب ایصال الماء إلى ما نحته . 


وأمّا في الحدث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على 


1 کتب على هامش (ن): (الفرق بين الادمي وغیره: أن الآدمي لا ینجس 
بالموت» وغیره پنجس به) . 

1 قال ابن نصر الله كأنه: الذي في «المغني» أنه قال: ویحتمله کلام الخرقي؛ 

[۳] كتب على هامش (ن) : (لعله تبعًا) . 


(۱) في (و) و (ه) و(ن): انفصاله. 

(؟) هو عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمدء آبو القاسم الخرقي» شيخ الحنابلة في 
وقته» تفقه على والده الحسين المسمی بخليفة المروذي» له المختصر في الفقه ‏ 
المعروف بمختصر الخرقى» توفى سنة ES‏ ينظر: طبقات الحنابلة ۲/ «Vo‏ سير 
أعلام النبلاء ۰۳۱۳/۱۵ 








قاعدة [۲] 





السَحیح" ۰ وأمّا المحاذي”'' لمحل الفرض؛ فيجزئ إمرار الماء على 
ظاهره إذا كان کئیمّا ؛ لآن ایصال الماء إلى الحوائل فى الوضوء کافی؛ 
وان لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة؛ کالجبيرة والخت والعمامة؛ 
فالمتّْصل خلقة أولى. 

ومنها : لو أضاف طلاقًا أو عتاقًا أو ظهارًا إلى الشَّعر أو الظفر؛ لم 
يثبت الكّللاق ولا العتاق ولا الظهار على الأصحٌ”" . 

ومنها : لو كان جيبه واسعًا ترى منه عورته في الصَّلاةء لكن له لحية 
کیرد تستره؟ قالمدهت: أله يکفي في ابره قال في «المغني»: نص 


شبه 


1 قال ابن نصر الله کته : المعروف في المذهب وجوب غسل المسترسل من 
اللحية» وبعض الأصحاب كصاحب (المحرر) لم يحك في ذلك خلاقًا . 


(۱) في (): الجاري. 

(0) في (ب): الصحيح . 

(9) ينظر: المغني (2417/1» قال: (قال الأثرم: سئل أحمد عن الرجل يصلي في 
القميص الواحد غير مزرور عليه؟ قال: ينبغي أن يزره. قيل له: فإن كانت لحيته 
تخطیه» ولم يكن متسع الجيب؟ قال: إن كان يسيرًا فجائز). 

(4) قوله: (ونحوها) سقطت من (ب) و(ج) و(و). 

(0) ینظر: المغني ۰۳۰۰/۳ 











تفريرٌ القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وخالفه صاحب «شرح الهداية)7 )2 وقال: هو ستر في الموضعين. 

وتردّد فيه القاضي في «شرح المذهب»؛ فجزم اروا الت 
بالمتصل ليس بستر في الاحرام ولا في الصّلاة» ثم ذكر نص أحمد. 

ورجع"" إلى أنه ستر في الصّلاة دون الإحرام؛ لأنَّ القصد في ستر 
الصّلاة تغييب لون البشرة» وفي الإحرام اما يحرم السّتر بما يستر به 
عادة. 

فأَمّا ایجاب الدّية بها"'. وضمانه من الصّيدء وتحریم نظره على 
الأجنبع؛ فلما یتعلق بجملة البدن من إزالة جماله» وتأذّي الصّید 
بترویعه وإثبات اليد عليه وهو ممتنع» والافتتان بالمرأة» ولهذا لو 
انفصل شعر المرأة؛ جاز النّظر الیه " على ظاهر کلام أبي الخطاب في 
( لانتصار) . 

وحکی صاحب «الّلخیص» فيه وجهین . 


[1] کتب على هامش (ن): (وهذا الذي رجع إليه القاضي هو المذهب). 

[۲] کتب على هامش (ن): (أي: بالشعر إذا آزاله بالجناية على وجه لا يعود 
في الرأس أو اللحية أو الحاجبین أو آهداب العینین) . 

[۳] کتب على هامش (ن): (لزوال الافتتان بالمرأة إذا انفصل) . 


(۱) مراده: مجد الدين ابن تيمية» وهو مراد الأصحاب عند إطلاقهم: شرح الهداية» 
والا فقد شرح هداية أبي الخطاب جماعة من الأصحابء منهم: ابن المنجى 
(507ه)» وأبو البقاء العكبري» المعروف بالضرير (١١٦ه)»‏ وغيرهم. 
ومجد الدين: هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن عبد الله الخضر بن 
محمد بن علي ابن تيمية الحراني الفقیه مجد الدين أبو البركات» تفقه على 





قاعدة ["] 





فاعدة ["] 


من وجب عليه عبادة» فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لاجرآه۲۳؛ 

هل يوصف الكل بالوجوب. أو قدر الإجزاء منه؟!"! 
إن كانت الرّيادة متميّرة منفصلة؛ فلا إشكال في أنّها نفل بانفرادها ؛ 

كإخراج صاعين منفردین" " في الفطرة ونحوه. 
وأمَّا إن لم تكن متميّزة؛ ففيه وجهان مذكوران في أصول الفقه"“٠‏ 

3 قال ابن نصر الله كثله: أي: ولو كان ما أتى به [عبادة] حينما وجبت؛ 
ليصح تفريع مسألة إخراج البعير عن الشاة على هذه القاعدة. 

[۲] كتب على هامش (ه): (. . .الرَّائد على الواجب واجبّا أم مستحبًا؟ قال 
القاضي: الوجوب. واختار أبو الخظاب وغيره: الاستحباب. وقدّمه ابن 
مفلح في «أصوله»» واختاره الطوفي في «(مختصره)» والله أعلم). 

[۳] كتب على هامش (ن): (أي: واحدًا بعد واحد؛ إذ لو أخرجهما معًا لكان 
أحدهما من الزيادة التي لم تتميزء فيكون فيه الوجهان). 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (قال المرداوي في «التحرير»: إذا طال واجب لا 

= أبي بكر بن غنيمة الحلاوي» والفخر ابن المي وغيرهماء وله من المصنفات: 


المحرر» وشرح الهداية» توفي سنة 5607ه. ينظر: سير أعلام النبلاء ۰۲۹۱/۲۳ 
ذيل الطبقات .١/5‏ 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 





منها: إذا أدرك الإمامَّ في الركوع بعد فوات قدر الاجزاء منه؛ هل 
يكون مُدرگا له في الفريضة؟ 

ا فت بد رب وه وا ۰.۱۰۱۲ 

ظاهر كلام القاضي وابن عقیل" " تخريجها على الوجهين» إذا قلنا : 
لا يصح اقتداء المفترض بالمتتل . 


قال ابن عقيل : ويحتمل أن تجري الريادة مجرى الواجب في باب 
الاتّباع خاصّةٌء إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق» ومصلّي 
الجمعة من امرأة وعبد وف 


= حد له؛ كطمأنينة وقيام» فالزائد على قدر الاجزاء نفل عند الأربعة وأكثر 
أصحابنا وغيرهم» وواجب عند بعض الشافعية والكرخى» وللقاضى : من 
أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركهاء وقيل: لاء انتهى). 


]1١[‏ قال ابن نصر الله كأنه: لو كان هذا المعنى معتبرًا؛ لاعتبر في اقتداء 
المفترض بالمتنفل» ولم يكن في ذلك خلاف؛ لأن الاقتداء به اتباع» فكان 
يجزئ ذلك في إسقاط الواجب. وإنما يسقط الاتباع الواجب إذا كان 
المتبوع متلبّسَا بالواجب دون التابع كما في الصور المذكورة» وفي مسألتنا 
الأمر بالعکس فلا يقاس عليه. 


(۱) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي» الظفري أبو الوفاء» أحد 
الآئمة الأعلام» تفقه على القاضي وغیرهم؛ وله الكثير من المصنفات» منها: 
الفنون» والفصول في الفقه» ويسمى كفاية المفتي» والمناظرات» والمفردات» 
وعمد الأدلة» والمنشور والتذكرة» وغيرهاء توفي سنة ۵۱۳ه. ينظر: سير آعلام 
النبلاء ۰48۳/۱٩‏ ذيل الطبقات ."١77/١‏ 








قاعدة [۳] 





۱ زر و 
ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنه ؟ فهل كلها واجبة أو سبّعها؟ 


۱1 
على وجهین © . 


ومنها: إذا آدّی عن خمس من الابل بعیرا» وقلنا: یجزئه؛ فهل 
الاب كله أن سس کی ا نے ای ا ا ليه 


نا" 
وجهين .۰ 


فعلى القول بان اة واج يجزئ عن عشرين بعيدًا أيضًا . 


۳ 


3 


وعلى الآخر: لا يجزئ عن عشرين إلا أربعة أبعرة. 
ومنها: إذا مسح رأسه كلّه دفعةٌ واحدة» وقلنا: الفرض منه قدر 


النَاصیة؛ فهل الكل فرض» أو قدر الناضية منه؟ 


[1] کتب على هامش (د): (آصحهما: آنها كلها واجبة» وهو المجزوم في 
المذاهب) . 

[۷] کتب على هامش (ن): (وقیاس ذلك: أذ له أن یخرج عن خمسة آبعرة 
حمس بعیر فقط ‏ وتبقی أربعة أخماسه على ملکه. ومثل ذلك: إذا كان 
عليه دم یجزثه فيه شاة أو سبع بدنة» فذبح عنه بدنة» فهل كلها واجب. أو 
سْبعها؟ فيه وجهان» آظهرهما: سبعها الواجب» وفي «الرعایة» قدم : 
کلها) . 


(۱) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحسین ابن الفراء» القاضي آبو يعلى الصغیر 
ویلقب عماد الدین» وهو ابن القاضي آبي خازم» ابن القاضي الکبیر أبي يعلى» تفقه 
على أبيه القاضي آبي خازم» وعلی عمه القاضي أبي الحسین» وله مصنفات منها : 
شرح المذهب» والمفردات وغيرهاء توفي سنة ۵1۰ ینظر: العبر في خبر من غبر 
۳ ذيل الطبقات ۲/ ۹۵. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ومنها: إذا أخرج في الرّكاة سنا أعلى من الواجب؛ قزل كله قرافي 
أو بعضه تطوّع؟ 

قال أبو الخطاب: 5 

وقال القاضي: بعضه تطوُع» وهو الصّواب؛ لأنَّ الشَّارعَ أعطاه 
جبرانًا عن الژّيادة. 

فأمًا ما كان الأصل فرضيته ووجوبه. ثم سقط بعضه تخفيقًاء فإذا 
فعل الأصل؛ رف الكل بالوجوب على الصّحيح . 

فمن ذلك: إذا صلَّى المسافر أربعًا؛ فاد الكل فرض في حمّه . 

وعن آبي يکر تساو نفل» لا يصح" اقتداء 
المفترض به فيهماء وهو متمش على أصله» وهو عدم اعتبار نة القصر . 

والمذهب الأوّل. 

ومنه: إذا كمّر الواطئ في الحيض بدينار؛ فان الكل واجب؛ وان 
كان له الاقتصار على نصفه كر فى الاي 

ویتخرج فيه وجه من قول أبي بكر. 


)١(‏ هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف» آبو بكر. المعروف بغلام 
الخلال» شيخ الحنابلة في وقته» تلميذ أبي بكر الخلال» له من المصنفات: المقنع» 
وكتاب الشافي» وزاد المسافر» وغيرهاء توفي سنة 757ه ينظر: طبقات الحنابلة 
۲ سير أعلام النبلاء ۱۲/ ۰۱2۳ 


(۲) في (ب): تصحٌ. 





قاعدة ["] 





فأمّا إن غسل رأسه بدلا عن مسحه - وقلنا بالإجزاء -؛ ففي السّائل 
منه وجهان: 

أحدهما: أنه مستعمل في رفع حدة؟ لن الأصل هر العسل» 
وجا ملظ ا 

والتاني - وهو الصّحيح - : أنه طهور”"؛ لأنَّ الغسل مکروه!"؛ 
فلا يكون واجبًا. 

وقد يقال: والإتمام في السّفر مكروه أيضًا'"". 


]1١[‏ وكتب على هامش (د): (وظاهره: ولو مع إمرار یده). 


[۲] كتب على هامش (ن): (بلغ قراءة على مولانا قاضي القضاة» كاتبه 


(۱) في (أ): طهور وجهّا واحدًا. وهي في (ب) مشطوب عليها . 
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فاعدة [5] 


العبادات کلها - سواء كانت بدنيّة» أو ماليّة» أو مركبة منهما - لا 
يجوز تقدیمها على سبب وجوبها. ویجوز تقدیمها بعد سبب الوجوب 
وقبل الوجوب. أو قبل شرط الوجوب "". 

ویتفرع علی ذلك مسائل کثیرة*: 

فمنها : الظهارة سبب وجوبها الحدث» وشرط الوجوب فعل العبادة 
المشترط لها الظهارة؛ فیجوز تقدیمها على العبادة؛ ولو بالرّمن الطويل 
بعد الحدث. 

ومنها: الصّلاة؛ فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت ال 
والعشاء إلى وقت المغرب؛ لاد الشّارع جعل الرّوال سببًا لوجوب 
الصّلاتين عند العذر دون عدمه. 


ولهذا لو أدرك جزءًا من وقت الرّوال» ثم طرأ عليه عذر؛ لزمه 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: "وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب " يوهم 
أنهما يتصوران منفردین» ولا يتصور ذلك؛ فإنه متى وجد سبب الوجوب ولم 
قلنا: وجود المانع هو كتخلف الشرط عدم المانع شرط أيضًا) . 


(۱) قوله: (كثيرة) سقط من (ب) و(ه). 








]٤[ قاعدة‎ 





قضاء السّلاتین على إحدى الرّوایتین" "۰ ولو زال العذر في آخر وقت 
العصر ؛ لزمه الصّلاتان بلا خلاف عندنا . 

فعلم أن الوقتین قد صارا في حال العذر کالوقت الواحد. لكنّه 
وقت جواز بالتسبة إلى (حداهما» ووجوب بالنّسبة إلى الأخرى. 

ومنها: صلاة الجمعة؛ فان“ سببها اليوم؛ لأنّها تضاف إليه 
فيجوز فعلها بعد زوال وقت النّهي من أوَّل اليوم؛ وان كان الرّوال هو 
وقت الوجوب. 

ومنها: زکاة المال يجوز تقدیمها من أوّل الحول بعد كمال 
اا 

ومنها : کفّارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذرء فان العذر سببها؛ 
فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور. 

ومنها : صيام المع ۲۳ والقران؛ فإِنَّ سببه العمرة السّابقة للحجّ في 
آشهره فبالشروع في إحرام العمرة قد وجد السّبب؛ فيجوز الصٌّيام 


[1] کتب على هامش (): (صحّح آبو البرکات عدم الوجوب» ولم یحك 
الوجوب عن غير آبي یحبی البلخی آحد الشَّافعيّة): کذا في کتب الشافعية. 
ینظر : العزیز شرح الوجیز للرافعي ۰۳۹۱/۱ بحر المذهب للروياني ۰۳۹۱/۱ 

1 کتب على هامش (ن): (آي: وزوال المانع» وهو الدين» ووجود الشرط» 
وهو السوم في الماشية» وهذا [مرشد] إليه ذکر الحول؛ لأنه لا ینعقد الا 
تما 


)۱( في (1): لن 


)۲ في (1): المتمتع . 
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بعده وان كان وجويه مَتَأخرًا عن ذلك. 

فأَمّا الهدي؛ فقد التزمه أبو الخطاب فى «انتصاره» . 

رلا روا أ بجر ذه لمن دعل قن العش + تشه حف عله 
إلى يوم النحر. 

وعلى المشهور: لا يجوز في عير غير أيا م التحر؛ لأنَّ الشَّرع خصّها 
بالذیح. 

ومنها : كقارة اليمین یجوز تقدیمها على الحنث بعد عقد الیمین ؛ 
فلز کات ام ۱ 

ومنها: اخراج كمّارة القتل أو الصّيد بعد الجرح وقبل الرّهوق. 

ومنها : التذر المطلق""" نحو: إن شفى الله مريضي فلله علیع أن 
أتصدّق بکذا؛ فله أن يتصدّق فى الحال» ذکره ابن عقيل فى «فنونه) . 

ويلتحق بهذه القاعدة: 


ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير 


1 كتب على هامش (ب) و(و) و(ن): (حكى ابن الرّاغوني رواية: لا يجوز 
تقديم الكفارة البدنية کالصیام» وزعم ابن عقيل في الأدلة أنها أصح 
الروايتين» ولم يوافق على ذلك)» وزاد في (ن): (من هامش نسخة مقيد 
عليها خط المؤلف» بخط من قابلها على المؤلف). 

1 في هامش (ن): (أي: المعلق). وفي هامش آخر: (قوله: "النذر 
المطلق" صوابه غير المطلق» فلعله سقط من النسخ لفظة "غیر" أو أنه 
عق التو المع 








]٤[ قاعدة‎ 





أ 


العبادات؛ وت تن والهوك» واا مين 
القصاص ؛ قفيه رو یس۲۳۹ 

وكتوفية المضمون عنه للفّامن الذين بين الضَّمان والاداء» وفیه 
وجهان . 

وکعفو الشَّفيع عن الشفعة قبل البيع» وفيه روايتان7"؛ فإنَّ سبب 
الشفعة الملك وشرطها البيع . 

وأمّا اسقاط الورئة حقّهم من وصيّة الموروث فى مرضه؛ 
TT (0ê 9 1 ts‏ ۲ ۲ 
e‏ فخرّجه الشّيِخْ مجد الدّين في «تعليقه على الهداية» على 
روايتين 

وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء» وهو 
جائز. 


1 كتب على هامش (ن): (أي: كإبراء المجروح لا ورثته) . 

[۲] كتب على هامش (ن): (إحداهما: يصح أيضّاء والثانية: لا يصح إذا كان 
الجرح مما لا قود فيه لو اندمل؛ لأن سبب القود لم ينعقد بعدها). 

[۳] كتب على هامش (و): (الصَحیح: لا تسقط). 

[؛] كتب على هامش (و): (أي: قبل البيع). 


)١(‏ جاء في مسائل إسحاق الكوسج (/4788).» ما نصه: قلت: الرجل يستأذن ورثته 
عند موته أن يوصي بأكثر من الثلث؟ قال: لهم أن يرجعوا في ذلك» قال عبد الله - 
يعني ابن مسعود -: ذلك التکره لا يجوز. 
وذکر ابن قدامة أن أحمد نص على ذلك في رواية أبي طالب . ینظر : المغني ۲/ ٠٤١‏ . 
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قاعد 5 [ه] 


من عجّل عبادة قبل وقت الوجوب. ثم جاء وقت الوجوب وقد 
تغیّر الحال؛ بحيث لو فعل المعجّل في وقت الوجوب ؛ لم یجزثه؛ 
فهل یجزته" آم لا؟ 

هذا على قسمین : 

آحدهما"": أن یتبیّن الخلل في نفس العبادة؛ بأن یظهرٌ وقت 
الوجوب أنَّ الواجب غير المعجل» ولذلك صور: 

منها: إذا کثر بالصّوم قبل الحنث» ثم حنث وهو موسر؛ قال 
صاحب «المغني»: لا یجزثه؛ لأا تنا أنَّ الواجب غير ما أتى به" . 


3 کپ هق خا (2)۱ ا القرق بيع اضما وإحدافيا» أن الارل 
إقارة إلى المذگ» والثاتي لی الوت 


)١(‏ قوله: (في) سقط من (أ). 

(۲) في (ب) و(د) و(ج): تجزثه. 

(۳) لم نقف على قول ابن قدامة في هذه المسألة في شيء من کتبه» وانما ذکر : أنه إذا 
شرع في الصوم» ثم قدر على العتق أو الإطعام أو الکسوة لم يلزمه الرجوع إليهاء 
فاعترض عليه بما إذا شرع المتمتع في صوم الثلاثة. فقال: قلنا: إذا قدر على الهدي 
في صوم الثلاثة» تبينا أنه ليس بعادم له في وقته؛ لأن وقت الهدي يوم النحرء 
بخلاف مسألتنا. ينظر: المغني ۰۵1۳/۹ المقنع ص 75717. 











قاعدة [0] 


واطلاق الأكثرين يخالف ذلك؛ لأنّه كان فرضه فى الظاهرء فبرئ 
به واتعلت و سسحتي اليا الم تبق ا باللکفیره . فصادف فعل 
المحلوف عليه ذمَّةَ بريئة من الواجب؛ فلم يحصل به الحنث؛ لن 
الكذارة حل 

وقد صرّح انز يكر هيد ازو بان الكنازة قبل الفعل تخل آلیمین 
ال روف كرا الا 

ومنها : إذا كمّر المتمتّع بالصوم» ثم قدر على الهدي وقت وجوبه؛ 
فصرّح ابن الرّاغونیع ۴۳ في «الإقناع»: أنه" لا یجزثه الصّوم . 

وإطلاق الأكثرين یخالفه بل وفي كلام بعضهم تصريح به » وربما 
اج كلام عونل ا لان صومه صح ؛ فبرئت الي" 
1 كتب على هامش (ن): (فعلى هذا؛ لا تكون هذه المسألة من القاعدة؛ 
1 كتب على هامش (): (قال أحمد في رواية حنبل في المتمتع إذا صام أيامًا 


(۱) هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري بن الزاغوني البغدادي أبو الحسن؛ أحد 
أعيان المذهب. تفقه على القاضي يعقوب البرزبيني» له تصانيف كثيرة في الفقه 
وغيره» فمن مصنفاته الفقهية: الاقناع» والواضحء والخلاف الکبیر» والمفردات» 
توفي سنة ۵۲۷ه. ينظر: المنتظم لابن الجوزي ۰۲۷۹/۱۷ ذيل الطبقات ۰40۳/۱ 

(؟) في (ب) وباقي النسخ: بأنّه . 

(۳) وقال في رواية ابن منصور في متمتّع لم يجد الهدي فصام» ثم وجد يوم النّحر ما 
يذبح : فمتى دخل في الصّوم فليس علیه). ينظر: مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 
۵۰ والتعليقة للقاضي ۳۰۲/۱. 


4 في (ب) و(د) و(ه) و(ن) : ذمته 
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فصادف وقت وجوب الهدي ذمَّةَ بريئة من عهدة الواجب. 

ومنها: إذا عجّل عن أربع وعشرين من الابل أربع شیاه ثم نتجت 
واحدة قبل الحول؛ ففيه وجهان: 

. ويجب عليه إخراج بنت مخاض‎ E O 

والثّاني: يجزئه عن العشرين» ويخرج عن الباقي خُمّس بنت 
ميخاض» ولا يقال: إله يجب عليه شاة عن الخ الزائدة ال لم يود 
عنها ؛ لبلا يفضي إلى إيجاب خمس شیاه عن خمس وعشرين. 

ومنها : إذا صلّی الصَّبِيئُ في آوّل الوقت. ثمَّ بلغ؛ ففي"" وجوب 
الاعادة وجهان: 

المنصوص : أنه یجب. 

واختار القاضي في «شرح المذهب» خلافه؛ لانّه فعل المأمور به 
في أوَّل الوقت» فصادفه وقت الوجوب وقد فعل المأمور؛ فامتنع تعلق 
الوجوب به لذلك . 

وهذا بخلاف ما إذا حجّ ثم بلغ؛ فان حجّه ليس بمأمور به ولا 
معاقب على ترکه» بخلاف الصّلاة. 
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[1] كتب على هامش (ن): (قدمه في «الرعاية الكبرى»). 


)۱( في (ب) و(د) و(ح) و(ن): تجزئه . 
)۲( في (أ): في. 





قاعدة [۵] 





والقسم الثَّاني: أن یتبیّن الخلل في شرط العبادة المعجّلة؛ 
فالصّحيح : أنه ينم 

ويتفرّع عليه مسائل : 

منها: إذا عجّل الرّكاة إلى فقير مسلم فحال الحول وقد مات» أو 
اركذ اواس من ها 

ومنها : إذا جمع بين الصّلاتين في وقت آولاهما بتيمُم» ثم دخل 
وت الان ۱ 

ومنها : إذا قصر الصّلاتین في السّفر في وقت أولاهماء ثم قیم قبل 
دخول وقت الثانية: 


[] کتب على هامش (): (قال ابن تمیم: إذا عجْل الرّكاة فمات الآخذه أو 
ارتدَّ أو استغنى من غيرهاء قبل الحول» أجزأت في الأصح» كما لو 
استغنى منهك وفيه وجه: لا يجزئه» ذكره ابن عقيل) . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





قاعد ۲1۵ ۲11 


إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظنٌ أنّها الواجبة عليه ثم تبيّن 
کار الراضيه كان ها دوا 

ولذلك صور: 

منها: إذا أحجّ المعضوب عن نفسه ثم برئ؛ فإنَّه يجزئه على 
الت و ق الاج عليه فى وتيف لاسما ان فا ذلك 
علیه علی الفور . 

ومنها : إذا كمّر العاجز عن الصّيام بالاطعام للایاس من برته» ثم 
عوفي؛ فانّه لا یلزمه قضاء الصَوه!*". 


[1] کتب على هامش (ج): (أقول: قد يتوقف في صحة هذه القاعدة). 

[۲] قال ابن نصر الله كدَنهُ: أليق من هذه العبارة أن يقال: إذا أدى بدل العبادة 
للعجز عن المبدل منه» ثم قدر على المبدل منه بعد فعل البدل؛ فإنه 
يجزئه» وينبغي أن يجعل من صور هذه القاعدة: ما إذا تيمم وصلى في أول 
الوقت» ثم وجد الماء في الوقت. 

[۳] قال ابن نصر الله كنه: قوله: "على المذهب" يوهم أن فيه خلاقًاء ولا 
نعرف فيه خلاقًا . 

]٤[‏ كتب على هامش (أ): (ذكر بعضهم في وجوب القضاء احتمالین)» وفي 
(ن): (في "الفروع " : فيه احتمالان). 








قاعدة [1] 





ومنها: إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه» فإنهًا تعتذّ عندنا سنةء 
فإذا اعتدّت سنة ثم رأت الحيض؛ لم يلزمها الاعتداد بها" . 

ومنها: إذا صلى الظهر من لا جمعة عليه لأجل العذرء ثم زال 
العذر قبل تجميع الإمام؛ فإنّه لا يلزمه إعادة الجمعة مع الإماء!"". 

[۳]. ۰ 5 ۲ 5 1[ ر 
الامام ""؛ فمن الأصحاب من بناه على هذا الأصل"* وأنه تجب 
الاعادة؛ لتا أن الواجب عليه الجمعة. 

ولیس هذا مأخذ آبي بکر؛ فإِلّه صرّح بمأخذه: وهو أنَّ وقت الظهر 
في حقّ من لا جمعة عليه اما یدخل بفعل الجمعة من الامام كما لا 
يدخل وقت الذّبح في الأضاحي إلا بعد صلاة الاماء!. 


1 کتب على هامش (د) و(و): (وقيل: پلزمها ما لم تتزوج» ذکره في 
«الرّعاية»)» وفي (۵): (في "الفروع " : فيه احتمالان). قلنا: والذي في 
الفروع 757/9: وجهان. 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: على أصح الروايتين» كما في «الفروع» وغيره) . 

[۳] قال ابن نصر الله ّنه: وعلل في «المغني» قول آبي بكر: بعدم تيقن بقاء 
العذرء فكان كغير المعذور. 

[؛] قال ابن نصر الله كان : بناؤه على هذا الأصل يقتضي ثبوت الخلاف فيهء 
ولم يذكر المصنف في أصل القاعدة خلافا» ولكن مسائلها كلها فيها 
الخلاف إلا مسألة المعضوب. فليس في المذهب فيها خلاف» نعم فيها 
الخلاف مع الحنفية والشافعية. 

[] قال ابن نصر الله كدَنهُ: ومن فروع هذه القاعدة: إذا صلی المتيمم» ثم قدر 
على الماء والوقت باق» وإذا صلى المريض جالسًا ثم عوفي والوقت باق. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ما إذا خفي الاطّلاع على خلل الشَّرطء ثم تبیّن؛ فإنَّه يغتفر في 


فمن ذلك: إذا أدّى الرّكاة إلى من یظئه فقيرّاء شم بان" أنه غنث؛ 
فانها تسقط على أصمحٌ الروایتین . 

ومنها : إذا عن المسافر بالاجتهاد إلى القبلة» ثم فك الخطاء قن 
لا اعادة على الصحیح"". 

ومنها : إذا سكم الحاکم بشهادة عدلین فى الظّاهر ثم لن 
فسقهما؛ فنی اللقض روایتان : 

رجح ابن عقيل في «فنونه» : عدمه» وبه جزم القاضي في کتاب 
الصيد من «خلافه». والامدی ؛ لعل ينقض الاجتهاد با لاجتهاد . 

ای اا شن شدای ی اضر 


1 کتب على هامش (): (قال ابن تمیم: لا إعادة علیه» وذکر آبو الفرج 
وغيره: أنَّ عليه الاعادة إن بان يقيئّاء وقال في «الفروع»: ولا إعادة على 
مخطئ مع اجتهاد أو تقليد سفرًاء وخرّج في «الواضح» رواية: ما إذا بان 
الفقير غنيّاء وفرّق القاضي وغيره بقدرته على اليقين بأخذ إمام). 

[۲] قال ابن نصر الله كَدَنَهُ: التي ارتفع حيضها لا يدرى ما رفعه؛ يتعلق حق 
الغير بعدتهاء ولا يلزمها كما تقدم. 


(۲) في باقي النسخ: الفنون. 





قاعدة [1] 





وأمّا إذا اصطاد بكلب علَّمهء ثم أكل من الصَّيد؛ فان لا بحر“ 
صیوده المتقدّمة على الصّحيح؛ لكن مأخذه: آنا لم نتبيّن فساد 
ید لا ا تست أو نسي |رساله . 

اا الاعادة على من نسي الماء في رحله وتیمّم ثم صل آو على 
من صلَّى صلاة شدَّة الخوف لسوادٍ ظنّه عدوا فلم يكن» أو كان بینه 
وبينه ما يمنع العبور؛ فانه مبنيٌ على أنه فرط بترك البحث والتحقيق""'. 


3 کتب على هامش (ن) 2 (آي: لم يتبين فيه خلل شرط إباحة صیده فیما 
تقدم؛ لجواز أن يكون أكله الآن لنسيانه» لا لعدم تعلمه). 

[۲] قال ابن نصر الله كَأَنهُ: مما يشبه فروع هذه القاعدة: لو فسخ نكاح الزوجة 
لفقد مال لزوجها الغائب تنفق منه» ثم تبين له مال» والظاهر: صحة 
الفسخ» وعدم نقضه؛ لأن نفقتها إنما تتعلق بما تقدر عليه من مال زوجهاء 
وأما ما كان خاقيًا عنها لا علم لها به فلا تكلف الصبر لاحتماله ولا تشبه 
مسألة التيمم إذا نسي الماء في رحله؛ لأن الماء في قبضته ويده» ونسيانه 
لا يخلو من تقصير وتفريط» بخلاف هذهء ولم أجد في هذه المسألة نقلا. 
وقال أيضًا: وكذلك من صلى يظن الطهارة» فتبين عدمها. 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(و): تحرم. 
69 في (ب) : صویده . 











تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 


فاعدة [۷] 


من تلبّس بعبادق ثم وّجد قبل فراغها ما لو كان واجذا له قبل 
الشّروع لكان هو الواجبّ دون ما تلبّس به؛ هل يلزمه الانتقال إليه» أم 
يمضي ويجزئه؟ 

هذا على ضربين : 

أحدهها : أن يكون المعلسن به رخصة عامة» شرعته تيسيرًا على 
المكلّف وتسهیلا عليه» مع إمكان إتيانه بالأصل على ضرب من المشقّة 
والتکلف؛ فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل ؛ كالمتمتع إذا 
عدم الهدي؛ فإنّه رخص له في الصّيام رخصة عامة» حتّی لو قدر على 
الشّراء بثمن في ذمّته وهو موسر في بلده؛ لم يلزمه. 

والضَّرب الثاني : أن يكون المتلبّس به إِنّما شرع ضروراً للعجز عن 
الأصل وتعذره بالكليّة» فهذا يلزمه الانتقال إلى الأصل عند القدرة 
عليه» ولو في أثناء اس بالبدل؛ كالعدّة بالأشهر؛ فَإنَّها لا تعتبر بحالٍ 
مع القدرة على الاعتداد بالحیض ولهذا تؤمر من ارتفع حيضها لعارض 
معلوم أن تنتظر زواله ولو طالت المدّة. 

وإِنّما جوز لمن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه أن تعتدّ بالأشهر؛ 
لاد حيضها غير معلوم» ولا مظنون عوده. 





قاعدة [۷] 





وسوا كانت هذه المعددة مك قل هذا بالاصيراه ايء کین 
ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه فاعتدّت بالأشهر ثم حاضت في آثناتها 
أو لم تكن مكلّفة به؛ كالصّغيرة إذا حاضت في أثناء العدَّة بالأشهر. 

وههنا مسائل مترددة بين الضربین : 

منها : من شرع في صيام كمّارة ظهار أو يمين أو غيرهماء ثم وجد 
الرّقبة : 

فالمذهب: أنه لا يلزمه الانتقال؛ لأنَّ ذلك رخصة» فهو كصيام 

وفيه وجه: يلزمه الانتقال؛ لاد الكمّارات مشروعة للرّدع والرّجرء 
وفيها من التّعْلِيظ ما ينافي الرّخصة المطلقة» ولهذا پُلزم شراء الرقبة 
بثمن في الذمة إذا كان ماله غائبًا . 

ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدّين وماله غاتب؛ فهل يلزمه انتظاره» 
أو يجوز له العدول إلى الصّيام للمشتّة" " أو يفرق بين الظهار 
وغیره"" ؟ علی آوجه معروفة. 

ومنها : المتيمّم إذا شرع في الصّلاة» ثم وجد الماء؛ ففي بطلانها 


4 
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روايتان'””؛ لأن الم من حيث كونه رخصة عامّة؛ فهو كصيام المتمتع . 


]١1[‏ قال في هامش (و): (وهو الصحيح). 

[۲] كتب على هامش (ن): (فيلزمه الانتظار في الظهار ويجوز له في غيره 
العدول إلى الصوم) . 

1 قال في هامش (و): (الصحيح: أنها تبطل) . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





ومن حيث کوئه ضرورةً؛ يشبه العدَّة بالأشهر وبيان الضّرورة: أنه 
تستباح”' معه الصّلاة بالحدث. فإنَّه غير رافع له على المذهب؛ فلا 
يجوز له إتمام الصّلاة محدْا مع وجود الماء الرّافع له. 

ومنها : إذا نكح المعسر الخائف للعنت أمدّء ثمّ زال أحد الشّرطين؛ 
فهل ينفسخ نكاحه؟ على روایتین" ٠"‏ والنّكاح فيه شوب عبادة. 


]١[‏ قال في هامش (و): (الصحيح : أنه لا ينفسخ). 


(۱) في (أ): يستباح . 








قاعدة |۸] 





فاعدة [8] 


من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها؛ هل يلزمه الإتيان بما 
قدر عليه منها أم لا؟ 

هذا أقسام : 

أحدها: أن يكون المقدور عليه ليس مقصودًا في العبادة» بل هو 
وسيلة محضة إليها؛ كتحريك اللّسان في القراءة» وإمرار الموسى على 
الرّأس في الحلق والختان: فهذا ليس بواجب؛ لاه تما وجب ضرورة 
القراءة والحلق والقطع» وقد سقط الأصل» فسقط ما هو من ضرورته. 

وأوجبه القاضي في تحريك اللّسان خاصّة؛ وهو ضعیف جدا. 

القسم الثاني : ما وجب" تبعًا لغيره» وهو نوعان: 

آحدهما: ما كان وجوبه اعاعا للعبادة لیتستّق حصولها؛ کفسل 
رأس”" المرفقین في الوضوء فإذا قُطعت اليد من المرفق» هل يجب 
غسل رأس المرفق الآخرا"! أم لا؟ على وجهین : 
]١[‏ قال ابن نصر الله ّنه: أي: أن يكون المقدور عليه مما وجب. 
]١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: الباقي» كما عبر به صاحب «المحرر»» وهو 


ذهاب منهما إلى تسمية رأس كل من عظمي الذراع والعضد بالمرفق؛ إذ 
الارتفاق حاصل بكل منهما). 


(۱) قوله: (رأس) سقط من (ب). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


أشهرهما عند الأصحاب: الوجوب» وهو ظاهر كلام ا 
واختار""" القاضي في كتاب الحجٌ من «خلافه»: 
وحمل کلام الإماء أحمد على الاستحباب. 
هذا إذا بقي شيء من العبادة؛ كما في وضوء الاقطع. 
مّا إن لم يبق شيء بالكليّة؛ سقط الم ؛ كإمساك جزء من الیل في 
والثاني : ما وجب تبعًا لغيره على وجه التكميل واللواحق؛ مثل : 
رمي الجمار» وا لمت بھی لمن لم يدرك الحم : 
فالمشهور: أنه لا يلزمه؛ لأنَّ ذلك كلّه من توابع الوقوف بعرفت 
فلا يلزم من لم يقف بها . 
ا ستل 


2 5 


نه مستحب ۰ 


ومن أمثلة ذلك : المريض إذا عبجز في الصّلاة عن وضع وجهه على 
الارض وقدر على وضع بقيّة أعضاء السجود؛ فإِلّه لا يلزمه ذلك على 
الصّحيح ؛ أن السجود على بقيّة الأعضاء اج وجب تبعًا للسّجود على 


)١(‏ قال عبد الله: سألت أبي عمّن قطعت يده من المرفق» فقال: يغسل الموضع الذي 
قطع» يدير عليه الماء يمسح. ينظر: مسائل عبد الله ص79. 

(۲) في (ب) و(ن): واختيار. 

(۳) قوله: (الامام) سقط من (). 

£( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن) : في نفسها . 








قاعدة |۸] 


الوجه وتکمیلا له . 

والقسم الثّالث: ما هو جزء من العبادة ولیس بعبادة في نفسه ۳ أو 
هو غير مأمور به لضرره: 

فالأوّل: كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه؛ فلا 
لام ا اف 

والثّاني: كعتق بعض الرّقبة في الکمّارة؛ فلا يلزم القادرٌ عليه إذا 
عجز عن التّكميل؛ لأنَّ الشَّارعَ قصده تكميل العتق مهما أمكن» ولهذا 
شرع السّراية والسّعاية» وقال: «لَيْسَ له شريك»*۰ فلا يشرع عتق 
بعض الرّقبة . 

القسم الرابع : ما هو جزء من العبادة» وهو عبادة مشروعة في 
نفسه : بول عا تب كيل المع تفر حاف ویتفرع عليه 
مسائل كثيرة : 

منها: العاجز عن القراءة يلزمه القيام؛ لاه وان كان مقصوده 
الاعظم القراءة؛ لكه مقصود أيضًا في نفسه» وهو عبادة منفردة. 


(۱) من قوله: (ومن آمثلة ذلك : المریض) إلى هنا سقط من (أ). 

(۲) في (د) و(ج): في نفسه بانفراده. 

(۳) في (ب) و(د) و(و) و(ه): فلا یلزم. 

(6) آخرجه أحمد (۲۰۷۰۹) و آبو داود (۰)۳۹۳۳ والنساتي في الکبری (۰)4۹9۱ من 
حديث أبي الملیح» عن آبیه - آسامة الهذلي - وی : أن رجلا أعتق شقصًا له من 
غلام» فذکر ذلك للنبي ی فقال: «لَيْسَ لِلهِ شَرِيكُ)» وقواه ابن حجر. ینظر: فتح 
الباري 0۹4/٥‏ . 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 


ومنها : من عجز عن بعض الفاتحة؛ لزمه الإتيان بالباقي . 

ومنها: من عجز عن بعض غسل الجنابة؛ یلزمه الاتیان بما قدر 
منه؛ لاد تخفیف الجنابة مشروع ولو بخسل أعضاء الوضوی كما 
برع" للجنب [ذا آراد الوم آو الأكل آو الوطه» ویستبیح به اللبها في 
المسجد عندنا. 

ووقع التردد في مسائل آخر : 

منها: المحدت إذا وجد ما يكفي بعض آعضائه؛ وفي وجوب 
اعا وان 

وما هن كاير اف ها اما ان ال ال مر لا علض رمه 
فلا یحصل به مقصود. آو آله قن لكنه يطل بالاخلال بالموالاة فلا 
يش له دة أو ان عسل عضن اعت المحدث غير مشروع» بخلاف 
غسل بعض أعضاء الجنب كما تقدم. 

ومنها: إذا قدر على بعض صاع في صدقة الفطر؛ فهل يلزمه 
إخراجه؟ على روايتين. 

ومأخذ عدم الوجوب: أنه كمّارة بالمال؛ فلا يتبكّض؛ كما لو قدر 
على التّکفیر بإطعام بعض المساکین . 

والصّحيح : الوجوب. والفرق بينه وبين الكمّارة من وجهین : 

أحدهما: أن الكمّارة بالمال تسقط إلى بدل هو الصّومء بخلاف 
الفطرة. 


[۱] کتب علی هامش (ن): (أي: الوضوهء). 





قاعدة |۸] 





والكّاني: أن الکمّارة لا بد من تكميلهاء والمقصود من التُكفير 
بالمال تحصيل إحدى المصالح التّلاث على وجههاء وهي العتق 
والإطعام والكسوة» وبالتّلفيق يفوت ذلك؛ فلا تبرأ الثم من الوجوب 
لا بالإتيان بإحدى الخصال بکمالها أو بالصّیام» وفي الفطرة لا تبرأ 
الذمة منها بدون إخراج الموجود. 





تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





فاعدة [8] 


في العبادات الواقعة على وجه محرّم: 


۷ »0 8 م 2000 9 
إن كان التحريم عائدًا إلى ذات العبادة على وجه یختصض" بها : لم 
]١[‏ 


8 


وان كان عائدًا إلى شرطها؛ فإن كان على وجه یختص بها : فكذلك 
أيضًا . 


8 


وان كان لا بخص !"أ بها ؛ ففی الك روایتان: آشهرهما: عدمها . 


1 قال ابن نصر الله که : ویشعر هذا بأن یعود إلى ذاتها على وجه لا يختص 
بها. فمثال ذلك : الصلاة في عمامة حریر أو غصب. فالتحریم عائد إلى 
نفس الصلاق ولکنه على وجه غير مختص بها؛ لأنه لو تحرك فیها في غير 
صلاة كان محرمّا أيضاء فقوله: «علی وجه یختص بها» مفهومه : أنه إذا 
كان على وجه لا یختص بها لا یکون کذلك. وهو كذلك» بمعنی : أنه إذا 
كان على وجه یختص بها لم يصح رواية واحدة. وإذا كان على وجه لا 
يختص بهاء وهو عائد إلى ذاتها؛ کالصلاة في عمامة حرير أو غصب. أو 
في يده خاتم ذهب» ففي صحتها وجهان» أصحهما: الصحة. 


[۲] قال ابن نصر الله كأنه: أي سواء عاد إلى ذاتها أو إلى شرطها. 


(۱) في (أ): مختص. 
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وان عاد إلى ما ليس بشرط فيها؛ ففي الصّحَة وجهان: واختيار 
أبي بكر عدم الصّحة. وخالفه الأكثرون. 

فللارل "۰ امقلة کفرع: 

منها : صوم يوم العید؛ فلا يصح بحال"" على المذهب. 

ومنها : الصّلاة في أوقات الّهی". 

ومنها : الصّلاة في مواضع النَّهي؛ فلا نصح على القول بأنَّ النّمي 
للتّحريم» وإِنَّما تصحٌ على القول بأنَّ اي لنزیه هذه طريقة المحقّقين. 

وان كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصَحة مع القول 
بالتّحريم . 

ومنها : صيام أيّام لشریق؛ فلا يصح تطوّعًا بحال. 

والخلاف في صحَة صومها فرضًا مبننٌ على أن النّهي هل يشمل 
الفرض أم يخص ‏ التطوّع؟ 

ول ۳ أمغاة ا 


3 كتب على هامش (ن): (قوله: «بحال» أي: سواء كان عن نفل أو فرض» 
فإن في الفرض رواية بالصحة). 

1 كتب على هامش (ن): (وفي انعقادها قولان). 

[۳] كتب على هامش (ن): (الثاني: هو أن يعود التحريم إلى شرطها على وجه 
يختص بها) . 

(۱) في (ب) و(ج): وللأوّل. 


(۲) في (ب) و(د) : یختص. 
2 في (1): کرد 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِِ 


مهاب تاه با اه وش سم قت وا اء ذلك 

وللكّالك!'! أمثلة 

متها الوضوء بالماء المغضوت. 

ومنها: الصّلاة في الوب المغصوب والحریر وفي الصّحََّة 
روايتان. 

وعلى رواية عدم الصَّحََة: فهل المبطل ارتكاب النَّهي في شرط 
العبادة» أم ترك الإتيان بالشّرط المأمور به؟ 

للأصحاب فيه مأخذان؛ ينبني عليهما : لو لم يجد الا ثوبًا مغصوبًا 
فقا ا فإن عللنا بارتكاب النّهي ؛ لم تصحّ صلاته» وان عللنا بترك 
المأمور؛ صحّت؛ لانّه غير واجد لسترة يؤمر بها . 

وأمّا من لم يجد الا ثوب حرير؛ فتصحٌ صلاته فيه بغير خلاف على 
أصحٌ الطريقين؛ لإباحة لبسه في هذه الحال""". 

ومنها : الطَّلاة في البقعة المغصوبة» وفيها الخلاف. 

و ادن مأعذان أ 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو أن يعود التحريم إلى شرطها على وجه لا 
يختص بها) . 

[۲] قال في هامش (و): (أي: فلم يكن فيه ارتكاب نهي) . 

[۳] قال ابن نصر الله كِدنه: فالمأخذ الأول؛ يصح به كون الصلاة في الدار 
المغصوبة مثالا لعبادة وقعت على وجه محرم يعود التحريم فيها إلى شرطهاء 
وهو البقعة» لا إلى ذاتهاء وأما على المأخذ الثاني؛ فالظاهر أن ذلك يكون 
من أمثلة ما يكون التحريم فيه عائدًا على ذات العبادة على وجه يختص بها ؛ 
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أحدهما: أنَّ البقعة شرط للصّلاة» ولهذا لا تصحٌ السّلاة في 
الأرجوحة» ولا على بساط في الهواء. 

اللّاني : ان حرکات المصلّي وسکناته في اللّار المخصوبة هو نفس 
المحرّم؛ فالتّحريم عائد إلى نفس الصّلاة» وان كان غير مختص بها؛ 
فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المخصوب. 

وللرّابع!'' أمثلة : 

منها : الوضوء من الإناء المحرّم . 

ومنها: صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم 
ذهب» وفي ذلك كله وجهان» واختيار أبي بكر عدم الصّبحَة . 

وأمّا من عليه ثوبان أحدهما غصب: 

فقيل: هو مخرج على هذين الوجهين. 

وقيل: بل“ هو کمن ليس عليه سوى الكّوب المخصوب؛ لا 


= لأن کون ماهية أفعال الصلاة من الحركات والسكنات محرمة» وهي بعينها 
هي نفس العبادة هو معنى خاص بالصلاة» بخلاف الصلاة في عمامة 
غصب؛ فان التحريم متعلق بلبسها وبالرأس» ولا يعم أفعال الصلاة؛ ولهذا 
كان الصحيح فيه الصحة. والصحيح في الصلاة في الدار المخصوبة 
البطلان؛ لأن التحريم في الدار المغصوبة عائد إلى ذات الصلاة على وجه 
يختص بها بالمعنى المذکور؛ وفي العمامة على وجه لا يختص بهاء فافترقا . 
[1] كتب على هامش (ن): (الرابع: هو أن يعود التحريم إلى ذات العبادة على 


TE‏ زین ام لت 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


له ار 

وأمّا الح بالمال المغصوب؛ ففي صحته روايتان: 

Nb Co Nma e قبل الآن‎ 

ورجّح ابن عقيل الصَّحَةَء وجعله من القسم الرّابع» ومنع کون 
الان را سره لا میب ع ات رها 

وین اس فإنّه شرط في حق البعيد ا كما أن المخرم 
شرظ في حقّ المرأة دون الرّجلء والله أعلم“. 


= وجه لا يختص بهاء وهنا كذلك؛ لأن التحريم عائد إلى الوضوءء وهو 
ذات العبادة على وجه لا يختص به؛ لأن تحريم الإناء المحرم لا يختص 
بالوضوء) . 
وعلق محش آخر على هذا التعليق فقال: (هو أن يكون النهي عائدًا إلى غير 
ذات العبادة وإلى غير شرطهاء فان التحريم إنما توجه إلى الإناء؛ أي : 
حرم استعماله [. . . .] الفاسدة [. . . .] ذلك» فليتأمل) . 

۱1 کتب على هامش: (و): (في التوقف علی کل منهما). 
وکتب على هامش (ن): (لمانع أن یمنع کون شرط الوجوب کشرط 
الصحة؛ فانه لو آتی بالعبادة مع فقد شرط الوجوب صحت. ولو آتی بها 
مع فقد شرط الصحة لم تصح» فعلم أنَّ لشرط الصحة مزية في تأثيره في 
العبادة ليست لشرط الوجوب. فلا يصح تساویهما في الحكم). 


)۱ قوله : (والله أعلم) سقط من (ب) و(ج) و(ن) . 








]٠١[ قاعدة‎ 





قاعدة [ ۲۱۰ 


الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات : 

منها: ما یعتبر لفظه ومعناه» وهو القرآن؛ لاعجازه بلفظه ومعناه 
فلا يجوز الترجمة عنه بلغة آخری. 

ومنها: ما یعتبر معناه دون لفظه؛ كألفاظ عقد البیع وغیره من 
العقود» وألفاظ اللاق. 

ومنها: ما یعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز. 

ویدخل تحت ذلك صور: 

منها : التّکبیر والّسبیح والدعاء في السّلاق لا تجوز" التّرجمة 
عنه مع القدرة عليه . 

ومع العجز عنه؛ هل يلحق بالقسم الأول فیسقط أو بالمّاني فيأتي 
به بلغته؟ على وجهین". 


[1] قال في هامش (و): (الصحيح: يأتي به). 


)۱( في (ب) و(د) و(ه) و(ن): تجوز. 


020 في (ب) و(ه): لا یجوز. 
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ومنها : لفظ النّكاح ينعقد مع العجز بغير العربيّة . 
ومع القدرة على الم فيه وجهان"". 


1 قال في هامش (و): (الصحیح: أنه ینعقد) . 


(۱) في (ب): ويصحٌ. 











]١[ قاعدة‎ 


قاعدة [۲۱۱ 


من عليه فرض؛ هل له أن یتتّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ 

هذا نوعان: 

أحدهما: العبادات المحضة: 

فإن كانت موسّعة: جاز التَّفْل قبل أدائها ؛ كالصّلاة بالاتفاق» وقبل 
قضائها أيضًا؛ كقضاء رمضان على الأصحٌ. 

وان كانت مضيّقة: لم يصح على الصحيح» ولذلك صور: 

منها: إذا تضايق وقت المكتوبة؛ هل ينعقد التّفْل حينئذ؟ على 
وجهين . 

ومنها: من عليه صلاة فائتة؛ هل يصح التّنفل المطلق قبل قضائها؟ 
فى و ان ا ارات لے القور: 

ومنها: إذا شرع في التَّنفل بعد إقامة الصّلاة المکتوبة؛ فهل يصحٌ؟ 
على و ان الجماعة و 
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ومنها: صوم رمضان؛ لا يصح أن يصوم فيه عن غيره. 

فان فعل؛ لم يصح عن نفله. وهل ينقلب عن فرضه؟ ينبني على 
وجوب نية التّعيين''. 

ومنها: إذا حجّ تطوّعًا قبل حجَة الإسلام؛ لم يقع عن التطوع 
وانقلبت عن حجة الإسلام على المذهب الصَّحيح. 

ومنها : لو حم عن نذره؛ أو عن نفل» وعليه قضاء حجة فاسدة؛ 
وقعت عن القضاء دون ما نواه على المذهب آیضا. 

فأمّا إن تنمّل بالحجٌ بعد قضاء حجّة الاسلام وقبل الاعتمار» أو 
بالعکس"" "+ فهل يجوز أم لا؟ 

قال في «التلخيص»: عي على آن السك هل هو على الفور أو 
لا؛ فان قلنا: على الفور؛ لم يجزء والا جاز» وفيه نظر. 

وأا الرّكاة؛ فقال الأصحاب: يصح أن يتنقّل بالصّدقة قبل آدائها؛ 
وان كانت على الفور"". 


1 قال ابن نصر الله کثه: وهو أن یتنفل بعمرة بعد قضاء عمرة الاسلام وقبل 
الحج» وهذه الصورة ينبغي أن یکون محل الخلاف فيها: أن یتتفل بالعمرة 
في آوان الحج» آما لو تنفل بها قبل آوانه أو بعده؛ فالذي ينبغي أن یجزم 
بالصحت ولا پتوجه فيه خلاف . 

[۲] گتب على هامش (ب): (واختار الشیخ تقي الدین: أنه لا يصحء واحتج 

uly st‏ 0611 جع مه دح و مس 2 مم 
على ذلك بقوله سبحانه : وسیجتما الأ () الى بون مال یرگ (2) وم 


7 3 شرس مر EX‏ 
لاحل عنده: من نعمت جر [اللیّل : ۱۹-۷ 
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وهذا إذا كان ماله یّسع لهماء فأمًا إن لم يتسع؛ فسنذکره. 


التوع الثاني : التَّصرّفات الماليّة؛ كالعتق والوقف والصّدقة والهبة؛ 
إذا تصرّف بها وعليه دين › ولم يكن خجر عليه؛ فالمذهب: ر 


تصرفه وان استخرق ماله ف ذلك""". 


واختار الشَّيخ تقیْ الدّین ۵6 : أنه لا ينفذ شيء من ذلك مع 
مطالبة الغرماء» وحکاه ی ات 


1 کتب في هامش (ب): (وکذا هو اختیار البخاري» وحكي عن مالك وذکر 


صاحب المغني أن نفوذه له يعلم فيه خلاقًا) . 


)١(‏ هو مهتّی بن يحيى الشامي السلمي آبو عبد الله» من كبار أصحاب آحمد. روى 
عنه من المسائل ما فخر به وكان أبو عبد الله يكرمه» ورحل معه إلى عبد الرزاق» 
وصحبه إلى أن مات ومسائله أكثر من أن تحد من كثرتها. ينظر: تاريخ بغداد 
۵ طبقات الحنابلة ۵/۱ ۳. 

(۷) هو آحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن الخضر بن 
محمد ابن تيمية الحراني» تقي الدين» أبو العباس» شيخ الاسلام» وشهرته تغني عن 
الإطناب في ذكره» والاسهاب في أمره» توفي سنة ۷۲۸ه. ينظر: ذيل الطبقات 
© المقصد الأرشد .٠١۲/١‏ 

(۳) قال في الفروع (575/5): (وتصرفه قبل الحجر نافذ» نص عليه» مع أنه يحرم إن 
أضر بغریمه ذكره الآمدي البغدادي» وقيل: لا ینفذ. ذكره شيخنا واختاره. وذكره 
أيضًا رواية). وينظر: إعلام الموقعين (۷/4). 








E: 


یز القَوّاعد وتخریز القوّائد 





ویمکن تخریجه في المذهب من آصلین : 


د | 57 92 
۱ رواية حنبل فيمن تبرع بماله 


- بوقف أو صدقة - وأبواه محتاجان : أن لهما ود واحتجْ بالحدیث 
۵ . . »وم (۲) 
المروي في ذلك ۱ 


أحدهما: ما نص عليه أحمد فى 


والثاني: أنه نص في رواية أخرى على أ أن من أوصى لأجانب وله 
أقاربُ محتاجون أنَّ الوصية ترد عليهم . 
مسن 


فیخرج ذلك : أن من تبرّع وعليه نفقة واجبة لوارث» أو دين 


ليس له وفاء: أنه یرف ولهذا نبيع المدبّر في الدّين خاصّة على رواية. 


ونقل ابن تور ین امک تمن تصق غدل سرك بماله كله 


)١(‏ في (أ): من. 

() لعله يشير إلى حديث أخرجه ابن عدي في الكامل »)51١/5(‏ من حديث عائشة 
را قالت : تفوت رجل من مال نفسه بمالٍ» فجاء أبوه إلى رسول الله عل 2. فأعلمه 
ذلك» فأرسل رسول الله بي الیه. فقال له: اادد على آبيك ما حت علب نك 
مالك كَسَهْمٍ ین کناتیت؛ ۱ واشاز این عدي إلى ضعفه بالحارث بن عبيدة. 
وبلحوه حديث: «أَنْتَ وَمَالْكَ لبیك». قال الزيلعي : (روي من حديث جابر» 
ومن حديث عائشة» ومن حديث سمرة بن جندب» ومن حديث عمر بن 
تحقيقنا على الروض المربع ۳/۲ . 

)۳( هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب الكوسج المروزي» صحب أحمد ودون 
عنه مسائل كثيرة» توفى سنة ١701ه.‏ ينظر: تاريخ بغداد ۷/ ۰۳۸۵ طبقات الحنابلة 


ارات 





]١[ قاعدة‎ 





قال: هذا مردودء ولو كان في حياته؛ لم آجوّز له إذا كان له ولد" . 


(۲) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج (4۳۱۵/۸). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فاعدة [۲۱۲ 


الماحب أن السادات الواردة غلى وجوه عة يجوز فعلها غلى 
جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها وإن كان بعضها 
أفضل من بعض . 

لكن هل الأفضل المداومة على نوع منهاء أو فعل جميع الأنواع في 
أوقات ار 

واختار السّيخ تقىئ الدّین: الثاني ؛ لأنَّ فيه اقتداء بانب کيا في 

وقاله ابن عقيل في صلوات الخوف: نها تنعت بحسب المصالح؛ 
فيصلي في كل وقت على صفة تكون مناسبة له. 

۶ ۳4 ۳ 5 ع‎ ]١[ 8 

1 في هامش (ن): (أي: على القول بأن الأفضل فعل جميع الأنواع في 








قاعدة [؟١]‏ 





هذا فيه نزاع في المذهب» ويندرج تحت ذلك صورٌ: 
منها : مسح الأذنين» المذهب : آ یت افیا مرف اما مع 


الرآس أو بماء جديد» ولا يسن الجمع بينهما . 


و مب 8( 2 
وحكي عن القاضي عبد الوهاب بن جلبة قاضي حران : أن 


الأفضل الجمع بينهما" ؛ عملا بالحدیئین""". 


1 جاء في هامش 9 حعديف ادان می اراس 


(۱) 


(۲) 


2 وحدیث ابن 
عمر أنه كان يفردهما بماء جدید » وهو موقوف عليه وليس مرفوعًاء حكاه 
عنه أحمد» وفيه أيضًا حديث عبد الله بن زيد أنه عي أخذ لأذنيه ماء خلاف 


الماء الذي كول لرأسه. رواه البیهقی فى سئنه وقال : اسناده صحيح) . 


قلنا : آثر ابن عمر ولا من فعله أخرجه البیهقی فى الکبری (۰)۳۱۱ 
وحدیث عبد الله بن زيد الانصاري وأ أخرجه الحاکم (۵۳۸) وغیره؛ 
قال: «رآیت رسول الله كيه يتوضأء فأخذ ماء لأذنيه خلاف الماء الذى 


هو عبد الوهاب بن آحمد بن عبد الوهاب بن جلبة البغدادي ثم الحراني» آبو الفتح؛ 
قاضی حران» تفقه على آبی یعلی» وکتب كثيرًا من مصنفاته» وکان ناشرا لمذهب 
الحنابلة بحرّان داعيًا إليه في تلك الدیار» وکان مفتیها وواعظها وخطيبها ومدرسها؛ 
توفی سنة ۷ه. ینظر : الطبقات لابن أبى یعلی ۰۲4۵/۲ ذیل الطبقات ٩٥/۱‏ . 

قال في الانصاف (۲۸۹/۱): (قال ابن رجب في «الطبقات»: ذکر الشیخ تقي الدین 
في «شرح العمدة)» أن آبا الفتح ابن جلبة- قاضي حران - كان يختار مسح الأذنين 
رأيناه في «شرح العمدة»» أنه قال: ذکر القاضي عبد الوهاب» وابن حامد آنهما 


حامد» والظاهر أن القاضی عبد الوهاب هو ابن جلبة قاضی حران). 





عه 


تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 





ومنها: الاستفتاح» فالمذهب: أن الأفضل الاستفتاح ب «سبْحَانَكَ 


واختار ابن هپیره : ان الجمع بینه وبين الاستفتاح ب دوخ ,2 5 


5 مسح به رأسه» . 

وحديث مسح الأذنين بماء الرأس: أخرجه آبو داود »)۱٠۸(‏ من حديث 
عثمان نه لما وصف وضوء رسول الله بي وفيه: «ثم أدخل يده فأخذ 
ماء فمسح برأسه وأذنيه)» وت أحاديث آخر. 

وجاء في هامش (و): (حكاه الشيخ تقي الدين عنه في شرح الهدایة) 
قلنا: شرح الهداية إنما هو لجده مجد الدين أبي البركات» وقد حكاه عنه 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية في شرح العمدة» قال: (وذكر القاضي 
عبد الوهاب وابن حامد آنهما يمسحان بماء جديد بعد أن يمسحا بماء 
الرأس» وليس بشيء). ينظر: شرح العمدة» كتاب الطهارة ص ١9١‏ . 


(۱) أخرجه مسلم (۳۹۹)» عن عمر طبه موقوفا . 

(۲) هو یحیی بن محمد بن هبيرة الشيباني» الدوري» ثم البغدادي» الوزير العالم 
العادل أبو المظفرء قرأ الفقه على أبي بكر الدينوري» وقيل: وعلى أبي الحسين بن 
الفراء» له مصنفات في الفقه وغيره» من أهمها: الإفصاح عن معاني الصحاح؛ 
توفي سنة ١07ه.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء ۰47/۲۰ ذيل الطبقات ۰۱۰۷/۲ 





قاعدة [؟١]‏ 1 ۱ 





وذكر السيخ تقييٌ الدّين : نه يستفتح كذلك”". 

ولكن ورد في الجمع الحافية مدد وفيها ضعف» وبتقدير 
ثبوتها ؛ فلا تكون المسألة من هذا القبيل. 
ع ¢ 
آم لا 

وكذا في ویب في الفجر؟ فيه وجهان"". 

ومنها : سنّة الجمعة بعدهاء نقل إبراهيم الخد عر احمد: 
آنه قال ؛ : أمر التب يلل يِه بأربع رکعات! © وصلّی هو ركعتي © 


فایهما فعلت " فصن وان آردت أن تحتاط ؛ تا صليت ركعتين وأربعًاء 
جمعت فعله وآمره. 


[1] في هامش (ن): (آکثر کلام الأصحاب على عدم الجمع) . 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی ۳/۲۲ ۳. 

(۲) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم بن بشر بن عبد الله بن دیسم آبو إسحاق الحربي 
كان إمامًا في العلم» رأسًا في الزهدء عارفا بالفقه. ونقل عن الإمام أحمد مسائل» 
توفي سنة ۲۸۵ه. ينظر: طبقات الحنابلة .87/1١‏ 

(۳) قوله: (أله) سقط من (ه). 

(6) آخرجه مسلم (۸۸۱) من حدیث آبي هريرة ونه قال: قال رسول الله 4 : «إذا صلی 
آحدکم الجمعة فلیصل بعدها أربعًا). 

(5) أخرجه البخاري )٩۳۷(‏ ومسلم (۷۲۹) من حدیث ابن عمر وق قال : «آن رسول الله 
5 كان يصلي قبل الظهر رکعتین وبعدها رکعتین» وبعد المغرب رکعتین في بیته؛ 
وبعد العشاء رکعتین» وكان لا يصلي بعد الجمعة حتی ینصرف؛ فيصلي رکعتین. 

(0) في (ب): فعل . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وهذا ماعل غريب لاستحباب الست 

أمّا الاصحاب؛ فلم یستندوا ال إلى ما نقل عن بعض الصّحابة من 
سا س وكا 

ومنها : ألفاظ الصّلاة على النَّبِىَ ية في التَّشْهّد؛ٍ فإنّه ورد فيها : 
اكبااضلبيع على آل راا رورت كما صت خلى راا 
فهل يقال: الأفضل الجمع بينهما؟ 

إن من الأصحاب من اختار الجمع بينهماء وقد يكون مستنده جمع 
الروايقة: 

وأنكر الشیخ تقيٌ الدّين!*'! یه ذلك» وقال : لم يبلغني فيه 
حديث مسند ثابت بالجمع بينهماء ولا يصح أن يجمع بين الرٌوايتين؛ 
لأ كان يشول هل كارف هنذا تارف خاسق انم مدل عن ال شرع 


[ قوله: (تقي الدين) ضرب عليها في (ن) وكتب على هامشها : (لعله الشيخ 
تقي الدين» والعجب من إنكاره ذلك» مع أن حديث الجمع بينهما قد ذكره 
فى «المغنى)). 


)١(‏ قال ابن المنذر: (روي هذا القول عن علي بن أبي طالب: وابن عمرء وأبي موسى 
الأشعري مرک ثم ساق أسانيدها. ينظر: الأوسط 4/ .١58‏ 

(؟) أخرجه البخاري (۰)4۷۹۷ ومسلم (4۰7) من حديث كعب بن عجرة وله 
وأخرجه البخاري (۰)۳۳۹۹ ومسلم (401)» من حديث أبي حميد الساعدي ول 

(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۳۷۰ من حديث كعب بن عجرة له . 
وأخرجه البخاري آیضا (۰)1۳۰۸ من حديث آي سعيد الخدري ولد . 

(:) قوله: (تقي الدّين) سقط من (أ) و(ج). 

(4) ينظر: مجموع الفتاوی (۵1/۲۲). 








قاعدة [؟١]‏ 


لا يصح الجمع بين البدل والمبدل"". 
كذا قال! کک في «(صحيح البخاري» الجمع بينهما من حديث 
0 بن ر 5 وأخرجه اسا تئ من حديث كعب اا ومن 


حدیث ا 


1 کتب على هامش (ن): (لأن القاعدة معقودة لما یمکن فيه الجمع؛ والجمع 
بين البدل والمبدل ممتنع). 

1 كنب على هامش (ن): (ذکره البخاري في سورة الاحزاب من رواية 
أبي سعید. لا من رواية کعب» لکنه إنما ذکر الجمع بینهما فيه بعد قوله: 
"وبارك " فقط)» قلنا: بل ذکره البخاري من رواية کعب في کتاب آحادیث 
الأنبياء (۳۳۷۰). 
ثم قال في هامش (۵): (وعلی تقدیر ثبوت الجمع؛ فليس ذلك مندرجًا 


تحت القاعدخ) . 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۳۷۰ بلفظ: «اللهم صل على محمد وعلی آل محمد؛ كما 
صليت على إبراهيم» وعلى ال إبراهيم » إنك حمید مجيد) . 

(۲) أخرجه النسائي في المجتبى (۰)۱۲۸۸ وفي السنن الكبرى (۱۲۱۲). 

(۳) في (ب) و(ج) و(و) و(ه): أبي طلحة. والحديث أخرجه النسائي (۱۲۹۰)) من 


حديث موسى بن طلحة عن أبيه. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


]١"[ 5 فقاعد‎ 


إذا وجدنا آثرّا معلولا لعلّة. ووجدنا في محلّه غلّة صالحة له 
ویمکن أن يكون الأثر معلولا لغيرهاء لكن لا يتحقّق وجود غیرها ؛ فهل 
يحال ذلك الأثر على تلك العلَّة المعلولة آم ل؟ 

في المسألة خلاف» ولها صور كثيرة قد يقوى في بعضها الاحالة 
وفي بعضها العدم؛ لأنَّ الأصل!'' أن لا علة سوى هذه المتحقّقة!" 
وقد يظهر في بعض المسائل الإحالة عليها فيتوافق الأصل والظّاهر 
وقد تظهر ۳ الإحالة على غيرها فیختلفان!۳". 

فمن صور المسألة: ما إذا وقع في الماء نجاسة» ثم غاب عنه» ثم 
وجده متخيّرًا ؛ فإنّهِ يُحكم بنجاسته عند الأصحاب؛ إحالة تخر على 
النّجاسة المعلوم وقوعها فيه والأصل عدم وجود مغيّر غيرها. 


[۱] كتب في هامش (و): (المراد بالأصل هنا: المستصحب). 

]١[‏ كتب على هامش (ن): (هذا تعليل لقوة الإحالة» لا لعدم الإحالة» فكان 
ينبغي تقديمه على قوله: «وفي بعضها العدم!) . 

[؟] كتب في هامش (و): (كما في مسألة الصيد الآتية على الرواية الثالثة) . 


)١(‏ في (أ) و(ن): المعلومة. 
)۲( في (ب) و(د) و(و): يظهر. 








قاعدة [۱۱۳] 





وخرّج بعض المتأخرين فی“ وجهًا آخر"": أ 
السّید الآقة وولی؛ لاد الأضل طهارة الماء؛ فلا یزال عنها بالشك: 

ومنها : ما ذا وُجد من النّائم قبل نومه سببٌ يقتضي خروج المذي 
منه من تفگر أو ملاعبة ونحوهاء ثم نام واستیقظ ووجد بللا لم يبه 
منيّاء ولم يذكر حلمًا : 

فإنَّ المنصوص عن أحمد: أنه لا غسل عليه؛ إحالةً للخارج على 
الب التستن؛: وهو المقتضي لخروج المذي؛ لاد الأصل عدم وجود 
روط و وجوه 

وحكي عن أحمد رواية أخرى: بوجوب الغسل . 

ومنها: لو جرح صيدًا جرحًا غير موح ثم غاب عنه ووجده متا 
ولا آثر فيه غير سهمه ؛ فهل يه آکله؛ على روایتین : 


اضما أنه يحل؛ لحدیث عدي بن حاتم""". 


[1] كتب على هامش (أ): (قوله: "وخرج بعض المتأخُرين فيه وجهًا" قلت : 
علم من ذلك أن الوجه للاصحاب. والوواية للإمام أحمدء كما ذكر ذلك 
العلامة المح المدثق الشبغ علخ بن سليمان المرداويٌ الحنبلیْ في 
«حاشیته على المقنع»» المسمَاة ب«الإنصاف في مسائل الخلاف» انتهی؛ 
قاله الفقیر إلى الله العلیخ عبده عثمان بن مزید الحنبلیٌ عفی عنه). 

[۲] کتب في هامش «و): (قال: سألت النَّبيَ و قال : «ذا آرسلت کلبك 


(۱) وفي (ب): خرج فيه بعض المتأخرين. 








1 


عه 


تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 





والثّانية: اط لقول ابن عباس: «كل ما أضعية: ودع ما 


ل ۳ ولذلك ا ا الإصماء والإنماء. 


وفيه رواية ثالثة: إن غاب عنه ليلة لم يحلٌ» وإلا حل. 
وفيه حديث مرفوع فيه ضعف”". وعلل بأنَّ هواءً اللّيل كثير؛ فكأنً 


المعلّی فقتل › فکل» وإذا أكل ؛ فلا تأکل!). أخرجه البخاري 560 
وسلم (۱۹۲۹). 


0 کتب فى هامش (): (قال الجوهريٌ: آصمیت الصّید: إذا رمیت فقتلته 


(۱) 


(۲) 


وأنت ترات وأنمیت: إذا رمیته فغاب عنك ثم مات» وفي الحدیث: «کل 
ما أصميت ودع ما آنمیت؟) . 

كتب في هامش (ه): (قال ابن الأثير: الاصماء: أن يقتل الصيد مکانه 
ومعناه: سرعة إزهاق الروح» من قولهم للمسرع: صميان. والإنماء: أن 
تصيب إصابة غير قاتلة في الحال» يقال: أنميت الرمية» ونمت بنفسهاء 
ومعناه: إذا صدت بكلب أو سهم أو غيرهما فمات وأنت تراه غير غائب 
عنك فكل منه» وما أصبته ثم غاب عنك فمات بعد ذلك فدعه لأنك لا 


أخرجه البيهقي في الكبرى (۰)۱۸۹۰۱ وفي معرفة السنن والآثار (۱۸۸۰۲)) عن 
ابن عباس وا موقوفا» ورواه مرفوعًا من وجه آخر وضعف المرفوع . 

أخرج آبو داود في المراسيل (۰)۳۸۳ والبيهقي (۰)۱۸۸۹۹ من حديث آبي رزين» 
قال: جاء رجل إلى النبي 35 بصيد فقال: إني رميته بالليل فأعياني» ووجدت سهمي 
فيه من الغدء وقد عرفت سهمي. فقال: «الليل خلق من خلق الله عظيم» لعله أعانك 
عليها بشيء آبعدها عنك»» قال البيهقي: (وأبو رزين هذا اسمه مسعود مولى شقيق بن 
سلمة» وليس بأبي رزين مولى رسول الله بي والحديث مرسل» قاله البخاري). 











قاعدة [۱۱۳] 


الأصل» وهو عدم إصابة غير السَّهم له. 

ومنها : لو جرح المحرم صيدًا جرحًا غير مُوج» ثم غاب عنه» * 
كله ورك 4 فل وله كله أن أرق ا 
والأصل براءة الذمة. 

ومنها : لو جرح آدميًا معصومًا جرا غير موح» ثم مات وادعى أنه 
مات بسبب غير سراية جرحه» وأنكر الولیْ؛ فالقول قول الوليٌ مع 
يمينه» ولم يّحكِ أكثر الأصحاب في ذلك خلاقًا!'؛ إحالة للزُهوق على 
الج الات 

وفي «المجرد): (أنّه إن مات عقيب الجرح ؛ فالقول قول الولی ؛ 
وان مات بعد مدَّة يندمل الجرح في مثلهاء وقامت بيّنة بأنّه لم يزل 
۱ لجع حیّی مات فکذلك. وإِلّا فالقول قول الجاني. 

وفیه وجه آخرا"؟: أن القول قول الولع). 


1 


1 کتب على هامش (ن): (کیف تنتفي حكاية الخلاف في ذلك» مع ما يأتي من 
حکایته عن «المجرد» من الخلاف وتقدیم الوجه المخالف لهذا فیه؟!). 


1 في هامش (ب): (آعني الصورة الثالثة) . 


)۱ قال في الصحاح (۲۱۵۵/0): (رجل ضمن» » وهو الذي به الزمانة في جسده من 
بلاء أو كسر أو غيره. . . . ضمن الرجل بالكسر ماه فهو ضمن» أي: زمن 
من 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ومنها: لو قال لأمته ولها ولد: هذا الولد متي؛ فهل يثبت بذلك 
استيلاد الأمة؟ على وجهين: 

أحدهما: نعم؛ انا لا نعلم سيا 2 ی خرف الس ا 
غير ملك الیمین» ال الا ا » فیستلزم ذلك تبرت الاستیلاد 
في الامة. 

والتاني : لا؛ لاحتمال استیلاده قبل ذلك في نکاح أو وطء بشبهة 

وھا لى اغ نون مول الب فشيدت له بينة أن امه رلاد 
ولم يقل في ملكه؛ فهل یحکم له به؟ على وجهین . 

ورج الشيخ مجد الدين “أنه إن قفدت أن اغا ولدقه وجو 
ذلك» فما فيه إضافة الولد إلى الأمة المضافة إليه؛ حكم له بالولد» وان 
لم يكن كذلك بأن شهدت أنَّ هذا ولد هذه الأمة» وأنَّ أمته ملك له؛ لم 
يحكم له بالولد. 

ومنها : لو قال رجل: هذا ابني من زوجتي» وادّعت زوجته ذلك» 
ااا آخری؛ فهو ابن اا چ وهل يرع زوجته علی الأخری؟ 
على وجهین : 


1 كتب على هامش (ن): (هذا هو فرض مسألته المذكورة» وليس فيها ما 
يشمل القسم الثاني). 


)١(‏ في باقي النسخ: يتحقق. 


(۳) في (ب) و(ن): رجّمح. 








قاعدة [۱۱۳] 





ا ت یا اوه فا انها أنه 

واا یتساویان؛ لآن كل «واحدة مهفا لى الشردت لأْلحق ها 
فإذا اجتمعتا 002 

ومنها : لو باع أمة له من رجل» فولدت عند المشتري. فادَّعى”" 
البائع أت ولد فصا ف الي ابا تصير ام ولد للبائع» وينفسخ 
البيع و نص غلية آحمد في رواية مهتّی» وذکره آبو بكرء ذکر ذلك 
القاضي ف في «خلافه". وتأوّله على أنه ادّعی أنَّهها ولدت في ملکه وصدّقه 
المشتري على ذلك. 

وها لى فلت المطلفة ا( جه ولد لا یمین الان 0 إل 
بتقدیر وطء حاصل منه"*" في زمن العذة "+ فهل یلحق به في هذ 
الحال أم لا؟ على روايتين 


[1] كتب في هامش (و): (وصورتها: ما إذا طلّقها طلاقًا رجعباء ثم ارتفع 
حیضها لسبب» ثم آتت پولد لا کر من أكثر مدَّة الحمل من وقت القّللاق). 
قال ابن نصر الله كأآله: مثل أن تکون عدتها بالحیض. وقد ارتفع حیضها 
بسبب تعرفه» فانها لا تزال في عدة حتی یعود حیضها فلو مضت علیها 
آکثر من آکثر مدة الحمل وهي في انتظاره. ثم آتت بولد بعد آکثر مدة 


(۱) في (ب) و(د): والظاهر. 

(۲) زاد في (ب) و(ج): (ذکره في المغني) . 
(۳) في (ب) : فاذعاه. 

(4) قوله : (منه) سقط من (ب). 

(0) في باقي النسخ: (فهل یلحق به الولد). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


أصخُهما : لحوقه؛ لاد الفراش لم يرل بالكليّة؛ فإحالة الحمل عليه 
أولى؛ كحالة صلب التكاح . 

وعلى هذا : فهل يحكم بارتجاعها بلحوق التسب؟ على وجهین : 

ادا وهر العسصوض د اما تع تاو 

وينبني على ذلك مسألة مشکلة"" " في تعليق اللاق بالولادة» ذكرها 
صاحب «المحور؟ فیه۳؟. 


= الحمل؛ فهذا يتعين أن یکون ولدها من وطء في العدة. 


1 کتب على هامش (ن): (اختار في «الترغیب» أن الحمل لا يدل على الوطء 
المحصل للرجعة. من «الانصاف؟) . 

[۲] کتب على هامش (ن): (المسألة المشكلة المشار إليها هي إذا قال: آنت 
طالق طلقة إن ولدت ذکرا» وطلقتین إن ولدت آنثی). 


(۱) قال في المحرر (۷۱/۲): (فإن قال: آنت طالق طلقة إن ولدت ذکرّا» وطلقتین إن 
ولدت أنثى ؛ فولدتهما معا ؛ طلّقت ثلانًا . 
وان سيق آحدهما بدون ستة آشهر؛ وقع ما على يده وانقضت العدة بالقاني+ ولم 
يقع به شيء. وقال ابن حامد: يقع المعلق به أيضًا. فعلی الأولى: إن آشکل 
السابق؛ طلقت طلقة؛ لتيقنهاء ولغا ما زاد. وقال القاضى: قياس المذهب: 
تعيينه بالقرعة. ۱ 
وان كان بينهما فوق ستة آشهر؛ فالحکم كما فصلنا: إن قلنا: الثاني؛ تنقضي به 
العدة ولا یلحق بالمطلق وان قلنا: لا تنقضی به العدة أو آلحقناه به ؛ کملت به 
الثلاث) انتهی . ۱ 





قاعدة [۱۱۳] 





١١6 ) 


وأشكل توجيهها على الأصحاب؛ وقد آفردنا لها جزء!۱. 

ومنها : أنه يجوز استيفاء الحقٌّ من مال الغريم إذا كان ثم سبب ظاهر 
حال الخد علیه» ولا يجوز إذا كان السب خفیّا » هذا ظاهر المذهب" ". 

فيباح للمرأة أن تأخذ من مال زوجها نفقتها ونفقة ولدها 
بالمعروف» وللضَّيف إذا نزل بقوم فلم يَقْرُوه أن يأخذ من أموالهم بقدر 
ا اتيب ذا هرن و العف إلى ا بل 
يحال أخذه على السّبب الظاهرء بخلاف ما إذا خفي؛ فإنَّه ينسب 
بالأخذ إلى الخيانة . 


[1] كتب على هامش (ن): (لا يظهر کون هذه المسألة من فروع القاعدة 
المذكورة؛ لأن القاعدة أن نجد أثرّاء ونتردد في علته وهنا لم يوجد أثر 
يتردد في علته» وإنما المقصود في هذه المسألة: جواز الإقدام على الأخذ 
بسببه الظاهرء وجواز الاقدام على الأخذ بالسبب المذكور ليس مما يشك 
في سببه وعلته قبل وقوعه» وبعد الأخذ لا يقع الشك في سببه» فليست 
هذه المسألة من القاعدة أصلاء وكذلك إذا كان السبب خفیّا فلا تردد في 
علة الأخذ ولا في علة الإقدام عليه» وإنما يكون فرع هذه القاعدة: ما إذا 
وجدنا شخصًا قد أخذ من مال غيره شيئًاء وكان له على ذلك الشخص نظير 
ما آذ وشککنا هلآ بدل ما له عليه أم لا؟ فهذا بحتمل أن بحال 
آخذه على السبب المعلوم» فیکون قد أخذ ما بباح له). 


(۱) وهي رسالة بعنوان: تعلیق الطلاق بالولادة» مطبوعة بتحقیق الأخ/ مصطفی بن 
محمد القبانی» عن دار الأوراق الثقافية. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ومنها: لو قال في مرضه: إن مت مِن مرضي هذا؛ فسالم حرٌّء وان 
برئثت منه؟ فغانم حر؛ ثم مات ولم يعلم؛ هل مات من المرض أو 


برئ منه؟ ففیه ثلاثة أوجه: 


آحدها۲: يعتق سالم("؛ لأنَّ الأصل دوام المرض وعدم البری 
ولأنّا قد تحقّقنا انعقاد سبب الموت بمرضه وشّكَكُنا في حدوث سبب 
آخر غيره؛ فيحال الموت على سببه المعلوم. 

والثّاني : یعتق أحدهما بالقرعة» لان احد السرطین وجد ظاهرا 
وجهل عینه . 

والثّالث""": لا یعتق واحد منهما؛ لاحتمال أن یکون مات في 
مرضه ذلك بسبب حادث فيه من قتل أو غیره» فلم يمت من مرضه. ولم 
يبرأ منه؛ فلم يتحقّق وجود واحد من الشّرطين. 

ومنها: لو أصدقها تعليم سورة» ثم طلّقها ووجدت حافظة لهاء 
وتنازعا: هل علّمها الرّوج فبرئ من الصّداق أم لا+ فأيّهما يقبل قوله؟ 
ف و۳ 


وخرّج علیهما | تشیعم تق الین مساألة اختلافهما في التّفقة 


1 في هامش (ن): (وهو المذهب) وفي هامش (و): (وهو الصحیح). 
1 في هامش (ج): (مبني على خلاف المذهب). 
[۳] کتب على هامش (۵): (آصحهما: أن القول قولها). 


(۱) في (أ): احداها . 





قاعدة [۱۱۳] 





والكسوة مدّة مقامها''' عند الرّوج : هل كانت من الرّوج أو منها؟”" . 

ومنها: لو اّعی صاحب الرّرعَ: أنَّ غنم فلان نفشت فيه ليلاء 
ووجد في الرّرع آثر غنمه؛ فضي بالصّمان على صاحب الغنم» نص 
عليه في رواية ابن منصور”*) 

وجعل الشّيخ تقينٌ الدين هذا وأشباهه من القيافة في الأموال 
وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب. 

ويتخرّج فيه وجه آخر: أنه لا يكتفى بذلك"*. 

ومنها: لو تزوّج بكرّاء فادّعت أنه عنَّينء فكذّبهاء وادعی أنه 
اضاتفا و کرت اه فادعت أن قوكيا بست اضر 4 فالشرل قفون 
الرّوج» ذكره الأصحاب. 

ویتخرّج فيه وجه آخر من المسائل المتقدمة. 

ومنها : اللوث في القسامة» ومسائله معروفة. 


)١(‏ في (آ): مقامهما. 

(۲) قال في الاختيارات (ص ۳4۳): (فأما إن كانت الزوجة وقت العقد فقيرة» ثم وجد 
معها ألف درهم. فقال: هذا هو الصداق» وقالت: أخذته من غيره» ولم تعين» ولم 
يحدث لها قبض مثل ؛ فهو نظير تعليم السورة المشروطة» وفيها وجهان. ونظيره 
الإنفاق عليها والكسوة» وفي هذه المواضع كلها إذا أظهرت جهة القبض الممكن 
منها كالممكن من الزوج؛ فينبغي أن يكون القول قولهاء وإلا فلا). 

(۳) في (ب): غنم. 

(4) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (5/ 20580754 أن الإمام أحمد قال في هذه 
المسألة: (فإن قال صاحب الزرع: أفسدّث غنمّك زرعي باللیل؛ يُنْظر في الأثرء فإن 
لم يكن أثر غنمه في الزرع لا بد لصاحب الزرع من أن يجيء بالبینة). 

2( قال في الانصاف (۱۵/ ۳۰): (ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغیره). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


]١5[ قاعدة‎ 


إذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه 
منهما؛ فهل يلحق الحكم بكلّ واحد''' منهماء أو لآ يلق بواجد 
منهما شيء؟ 

في المسألة خلاف » ولها صور: 


1۲ 


آحدها : إذا وجد اثنان منیّا في ثوب ینامان فیه» أو سمعا صو 
خارجًاء ولم يعلم من آیهما هو؛ ففي المسألة روایتان : 

إحداهما: لا يلزم واحدًا منهما غسل ولا وضوء؛ نظرًا إلى أن کل 
واحد منهما متيقّن للكلهارة شاك في الحدث. 

وک یافیا انس ایض چا ال شا 


3 


آحدهما ؛ فتعذّر البقاء علیه» وتن الاحتیاط ولم يلقت إلى التّظر في 


اع 


کل واحد بمفرده؛ كثوبين أو إناءين نجس أحدهما. 
الضورة الثاني ا قال اعد ال جلو إن كات هذا الظاش غرانا 
فامرأتي طالق» وقال الآخر: إن لم يكن غرابًا فامرأتي طالق» وغاب 


(۲) قوله : (إذا) سقط من (ب) و(ج) و(و) و(ن). 





]٤[ قاعدة‎ 





ولم یعلم ما هو؛ ففيها''' وجهان: 

آحدهما: ما قال القاضي في «المجرد» وآبو الخطاب وغیرهما: 
يبني کل واحد منهما على يقين نکاحه. 

والنّاني : وهو اختيار اللو في «الایضاح» وابن عقيل : أنه 
تخرّج”" المطلّقة منهما بالقرعة» وقال القاضي في «الجامع»: هو قياس 
الاح ماس ییا ا ان و سس معا كوا لو 
كانت الرّوجتان لرجل واحد. 

وذکر بعض الأصحاب احتمالا» يقتضي وقوع السلاق بهما حكمّاء 
كما تجب الظهارة علیهما في المسألة الأولى. 

وقد أومأ إليه أحمد في رواية صالح”"» وخكي له قول الشَّعبِيَ في 
ل قال رو اک تیه فان کد سينا انراه طالن 
وا قال* الخر: نع قال ال :كينها وحسدتما» وبانت 
منکما امرآتاکما جا ےار ا وآمرهما 


. في (ب): فقیهما‎ )١( 

(۲) في (ب): يخرج. 

(۳) هو صالح بن الامام أحمد» آبو الفضل» أكبر أولاده» سمع أباه وعلي بن الوليد 
الطيالسي» وروی عنه ابنه زهير» وأبو القاسم البغوي» سمع من أبيه مسائل كثيرة» 
وكان الناس يكتبون إليه من خراسان ومن المواضع يسأل لهم أباه عن المسائل» 
فوقعت إليه مسائل جیاد» توفي سنة (۲۹۷ه). ينظر: طبقات الحنابلة ۰۱۷۳/۱ 


پم 


(:) في (ب) و(ج): فقال له. 
(5) في (ب): فقال. 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


بتقوى الله وأقول: أنتما أعلم وما" حلفتما علیه فقال”"' أحمد: 


هذا 


شىء لا يدرك. ألقاهما فى آل ال 
فإنكاره لقول الحارث يدل على موافقته لقول الشَّعبِيٌ بوقوع الطّللاق 


بهماء هذا هو الظّاهرء ذكره الشَّيخَ تقيئٌ الدّينء وقال : هذا بناء 
على أنه لو "۲ حلف على ما لا يعلم صحّحته أو ما لا" تدرك صځته؛ 
فیحنت؛ کقول مالك "۳. 


شاء 


۹8 
(۲) 


(۸) 


(۹) 


ویدل عليه تعلیل أحمد وقوع الطّلاق على من قال: آنت طالق إن 


اننع ان مه اه لا تشر ۳ 
في (ب): قال. (ج) : وقال. 


مسائل الامام أحمد برواية ابنه صالح ۰۳۲۶/۲ 

مجموع الفتاوی ۲۰۵/۲۰ . 

قوله: (هذا) سقط من (ب). 

قوله : (لو) سقط من (ب) و(د) و(ج) و(و) و(ن). 

في (ب): لم. 

هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري المدني» 
إمام دار الهجرة» جلس للتدريس وهو ابن سبعة عشرة سنة» ولم يُفْتِ حتى شهد له 
سبعون إمامًا بأنه أهل لذلك» من مصنفاته: الموطأء رسالة في القدر» كتاب في 
التفسير لغريب القرآن» رسالة في الأقضية» توفي سنة ۱۷۹ ه بالمدينة» وله خمس 
وثمانون سنة. ينظر: طبقات الفقهاء ۰۱۷/۱ سير أعلام النبلاء ٤۸/۸‏ . 

جاء في مسائل الإمام أحمد برواية صالح :)١15/7(‏ قلت: قول الرجل لامرأته نت 
طالق إن شاء الله؟ قال: آخاف أن يكون قد وقع الطلاق. وقال في الانصاف 
(2067/7) عن القول بوقوع الطلاق: (هذا المذهب» نص عليه في رواية الجماعة) . 





قاعدة [۱4] 





وهذا القول فيه بُعد؛ لأنَّ إيقاع طلاقهما يفضي إلى أن يباح 
للأزواج من هي في زوجيّة الغير باطنّاء وفي إجبارهما على تجديد 
السلاق إجبار للإنسان على قطع ملكه بغير حقّ» وهو ضررء بخلاف 
إيجاب الكّلهارة عليهما ؛ فإنَّه لا ضرر فيه. 


ولنا وجه آخر: بوجوب اعتزال كل منهما زوجته حتّى يتيقن الام 


ونص عله آحمد فی رواية عبد اف" 


ونقل عري" عن أحيد: آنه ذكر هذه المسالة» فتوقٌف فيهاء 
وقال: أحبٌ إلى ألا آقول فیها شا رت نيا 


(۱) جاء في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص ۳۷۳): قال: سألت أبي عن رجلين 
مر عليهما طير» فقال أحدهما: امرأته طالق ثلاتًا إن لم يكن طيرّاء وقال الآخر: 
امرأته طالق ثلاثًا إن لم يكن غرابّاء فطار. قال آبي: يعتزلان نساءهن حتى يتبين. 
وعبد الله: هو عبد الله بن الإمام آحمد» آبو عبد الرحمن؛ حدث عن أبيه وغيره» 
وروی عن آبیه ساكل کثيرة» ركان رجلا صالخا صادق اللهجة کثیر الحیاء قال 
الخلال : وقع لعبد الله عن آبیه مسائل جیاد کثيرة يغرب منها بأشياء کثيرة في 
الاحکام. فأما العلل فقد جود عنه وجاء عنه بما لم یجی به غیره. توفي سنة 
ه. ینظر : طبقات الحنابلة ۱/ ۱۸۳. 

(۲) هو حرب بن |سماعیل بن خلف الحنظلي الكرماني» آبو محمد» وقيل: آبو عبد الله 
كان رجلا جلیلا» روی عن آحمد وإسحاق مسائل كثيرة» قال الخلال: (هي أربعة 
آلاف عن أبي عبد الله واسحاق بن راهویه). ينظر: طبقات الحنابلة ٠٤١/١‏ . 

() جاء في مسائل حرب الكرماني (4۱۱/۱): سألت أحمد عن الاستثناء في الطلاق؛ 
وكيف هو؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا.. وسمعت أحمد مرة أخرى عن الاستثناء في 
الطلاق» قال: لا أقول فيه شيئًا في الطلاق والعتاق» وأخاف أن نلزمه الطلاق. 
قلتُ: فان قَدَّم الاستثنای فقال: أنت إن شاء الله طالق؟ قال: هو واحد. 
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الضُورة النّالئة: قال أحدهما: إن كان غرابًا فأمتي حرّة» وقال 
الآخر: إن لم يكن غرابًا فأمتي حرّة» وفيها الوجهان المذكوران في 
العللاق . 

تناس الو كيه[ ایک 3 وال عرق و امف دان 


۳ 
0 
۰ 


3 


£ 
3 
3 


فان ۲ آشتزی ححا الع الما متهما بال ا 
على صح الوجهين؛ لاجتماعهما في ملكه» وإحداهما عتيقة» كما 
قلنا : لا يصح أن یاتم أحدهما بالآخر في الصّورة الأولى؛ اشا 
محدث یقیتا؛ فينظر لهما!" مجتمعين في حكم يتعلّق باجتماعهما . 

وليس من هذه القاعدة: إذا وطئ اثنان امرأة بشبهة في طهرء وأتت 
بولد وضاع نسبه لفقد القافة أو غير ذلك» وأرضعت أمه بلبنه ولدّا آخر؛ 
فاه يصير حكم كل من الصَّغيرين حكم ولد لكل واحد من الرّجلين على 
الصحيح؛ لأنّه لم يتعيّن أن يكون الولد لواحد منهماء بل يجوز عندنا 
أن يكون لهما؛ فليس مما تحن فیه"". 


[1] كتب في هامش (و): (يعني : والقاعدة فيها: إذا وجد سبب من آحدهما 
ولم يُعلم عينه حتّی يلحق الحكم به فقط). 
(۱) في (ب) و(ج): وان. 


إفرة في باقي النسخ: الیهما . 








قاعدة [۱۵] 





قاعدة [ه١]‏ 


إذا استصحبنا أصلاء أو أعملنا ظاهرا في طهارة شيء أو حله» أو 
حرمته وكان لازم ذلك تغيّرٌ أصل آخر يجب استصحابه أو ترك العمل 
بظاهر آخر يجب إعماله؛ لم يلتفت إلى ذلك اللازم على الصّحيد!'". 

ولذلك صور: 

منها: إذا استيقظ من نومه فوجد في ثوبه بللا» وقلنا: لا يلزمه 
الغسل - على ما سبق فيما إذا تقلّم منه سبب المذي -؛ فلا يلزمه أيضًا 
Ea‏ اما سقظ عفد MN‏ لحكها بان ال 
مذي» بل نقول في ثوبه: الأصل طهارته؛ فلا ينجس بالشَّكٌء والأصل 
طهارة بدنه ؛ فلا یلزمه الغسل بالشك؛ فيبقى في کل منهما على أصله. 
ذكره ابن عقيل في «فنونه" عن الشّريف آبي جعفر . 


1 کتب في هامش دو): (يعني أن ذلك اللازم لیس سا على أضل آخر: ولا 
على ترك العمل بظاهر آخر ولا یلتفت الیه). 


(۱) في (ب): (یقول). 
العباس بن عبد المطلب» من کبار أصحاب القاضی آبی يعلى» أخذ الفقه عنه وعن 
آبي إسحاق البرمکي وانتهت إليه في وقته الرحلة لطلب مذهب الامام أحمد» له 
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وينبغي على هذا التّقدير: أن لا يجوز له الصلاة في ذلك الثوب 
قبل غسله؛ اهن وجود ال للصّلاة لا محالة. 

ومنها: إذا لبس خمّا 3 آحدت. ق صلى» وشگ: هل مسح على 
الخفٌ قبل الصّلاة أو بعدها - وقلنا: ابتداء المدَّة من المسح -؛ جعلنا 
ابعداءقا قیل الصّلاه ۳ واویجینا اعادة اليلد لان الاصزر وجوت 
غسل الرجلين» والأصل بقاء الصّلاة في الذمة. 

ومنها: إذا رمی حيوانًا مأکولا بسهم ولم یوجه فوقع في ماء 
يسيرء فوجده ميئًا فيه؛ فإ الحیوان لا يباح؛ خشية أن یکون الماء 
آعان على قتله» والأصل تحریمه حتی يتيقّن وجود السّبب المبیح له» 
ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء أيضًا بحكمنا”” على الصّيد بأنّه میت 
بل نستصحب”" في الماء أصل الّهارة؛ فلا ننجسه“ بالشَّكّ 


ا کپ في عام ا (وعو اد الیل اما م٠‏ جب الكل أو عدف 
فيجب غسل اللُوب) . 
[۲] كتب في هامش (و): (يعني: والمسح مشكوك فيه). 


= مصنفات عديدة» منها: رؤوس المسائل فى الخلاف» توفى سنة ١٠٠141ه.‏ ذيل 
الطبقات ۲۹/۱. ۱ ۱ 

(۱) في (ب) و(ه) و(ن): أن لا تجوز له الصّلاة قبل الاغتسال في ذلك الوقت في ذلك 
لوب . 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): لحکمنا. 

(۳) في (ب) و(د) و(و) و(ه) و(ن): یستصحب. 


)€( في (ب) و(د) و(ه) (و) : ينجسه. 











قاعدة [۱۵] 


ذكره ابن عقيل 2 «فصوله) . 

ومنها : لو قال لامرآته في غضب: اعتدّي» وظهرت منه قرائن تدلٌ 
على إرادة التّعريض بالقذف أو فسّره بذلك؛ فإنّه يقع به المّللاق؛ لاه 
كناية اقترن بها غضب. 

وهل يحد معها" ؟ ذکر ابن عقيل في «المفردات» احتمالین : 

آحدهما - وبه جزم في «عُمٍّ الأدلّةه -: آنه یحدٌ؛ لأنهما حّان 
عليه ؛ فلا يصدق فیما یسقط واحذا منهما . 

والناتي: له سره لو كان قذفا؛ لم يكن ا 
اد 

ومن هذه القاعدة: الأحكام التي يثبت بعضها دون بعض؛ كإرث 
الذي أ بنسبه من لا یثبت اليب يقوله».والحكم بلحوق السب في 
مواضع کثيرة لا یثبت فیها لوازمه المشکوك فيهاء من" بلوغ أحد 
ا او سار الجهر» او شب ال وال با او اعد .از وی 


1 کتب في هامش (و): (بيان لهذه اللوازم التي تلزم لحوق النسب). 
۲1 قال ابن نصر الله كآنه: ذکر الحد في جملة لوازم النسب لا یصح؛ فان 


(۱) قوله: (فإنّه يقع به السلاق؛ لاله كناية اقترن بها غضب. وهل يحد معها) هي في 
(ب): فإنه یحد بذلك» وهل يقع به الطلاق؟ 

(۲) في (ب): لو كان طلاقّا» لم يكن قذمًا . 

(۳) في (ه) زيادة فوقها خط» وهي مثبتة في هامش (ج): (قال ابن عقيل معنى تنافيهما : 
بأن كنايات القذف في حالة الخصومة كالصّرائح» وصرائح القذف لا يقع بها 
الٌّللاق» ثم ذكر في مسألة القذف بالكنايات آنها صرائح في حال الغضب). 
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الوصية له أو المیراث وهي مسائل کثيرة. 


= الحد والنسب متنافیان» متی ثبت آحدهما انتفی الآخر لا متلازمان» وان 
انتفى الوصية والإرث» فيتوجه مثاله بصورة» وهي : أن يقر رجل بأخ ؛ فان 
أخوّته منه تثبت بذلك» بحيث لو مات المقر ورثه المقر به ميراث أخ» ومع 
ذلك لا يشارك المقر به ورثة أبي المقر في ميرائهم من أبيه إذا لم يضدقوا 
المقِرء ولا في وصيةٍ أوصى لهم بها . 








قاعدة [۱۱۱] 





فقاعد 5 [۱ ۲۱ 


إذا كان للواجب بدل» فتعذر الوصول إلى الا صل حالة الوجوب؛ نهل 
شم ال عوت با ندز تست | بخ الايد ال لقاع وت 

للمسال ضور غديدة: 

منها : هدي المتعة إذا عدمی ووجب عليه الصّیام ثم وجد الهدي 
قبل الشروع فيه ؛ فهل يجب عليه الانتقال أم لا؟ 

ينبني على أنَّ الاعتبار في الکمّارات بحال الوجوب أو بحال الفعل؟ 
وفيه”'' روایتان : 

فان قلنا: بحال الوجوب""؛ صار الصوم أصلا لا بدلا» وعلی 
هذا؛ فهل يجزئه فعل الأصل وهو الهدی؟ 

المشهور: أته یجزثه؛ لاه الأصل في الجملة» وإِنَّما سقط رخصة. 

وحکی القاضي في «شرح المتاب عن ان ات ۸۱۰ 


رن 
]١[‏ كتب في هامش (و): (وهو الصحيح). 
)۱( في (أ): فيه. 


(۲) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان آبو عبد الله البغدادي امام الحنبلية في 
زمانه ومدرسهم ومفتيهم» أكبر تلامذة أبي بكر غلام الخلال» وأخذ عن ابن بطة 
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ومنها: كمّارة الظهار واليمين ونحوهماء والحكم فيها كهدي 
المتعة. 

ومنها : إذا أتلف شیگا له مثل» وتعذّر وجود المثل» وحکم الحاكم 
بأداء القيمة» ثم وجد المثل قبل الأداء؛ وجب أداء المثل» ذكره 
الأصحاب؛ لأ قدر على الأصل قبل آداء البدل؛ فلزمه كما لو وجد 
الماء قبل الصّلاة. 

وينبغي أن يحمل کلامهم على ما ذا قدر على المثل عند الاتلاف 
ثم عدمه أمّا إن عدمه ابتداء؛ فلا یبعد أن یخرج في وجوب آداء المثل 
خلاف" . 

وأا الّیمم؛ فلا يشبه ما نحن فيه؛ لأنّه لو وجد الماء بعد فراغه 
منه؛ لبطل» ووجب استعمال الماء بنصٌ الشّارع» وههنا لو أدَّى القيمة؛ 
لبرئ» ولم یلزمه آداء المثل بعد وجوده. 

وقال في «التلخيص»: على الأظهر. وهو یشعر بخلافي فيه . 

ومنها: لو جعل الإمام لمن ده على حصن جارية''' من أهله» 
فأسلمت بعد الفتح أو قبله» وكانت أمة؛ فإِلّه تجب له قيمتها إذا كان 


[] کتب في هامش (و): (يعني: في أ لا یجب). 
1 كنب فى هامش : (و): (آي: معی). 


المذهب. وتهذیب الأجوبة وغیرها» توفی سنة 1۰۳ه. ينظر: طبقات الحنابلة 
1۷1/۲ سير آعلام النبلاء ۳/۷ 











قاعدة [۱۱۱] 





كافرًا؛ لأنّه تعذر تسليم عينها إليه» فوجب له البدل» فان أسلم بعد 
(سلامها ؛ فهل یمود عله إلى عینها ؛ فیه لأصحابنا وجهان: 
آحدهما : لا يعودل'؟؛ لأنَّ حمّه استقرٌ في القيمة» فلا ینتقل إلى 
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غیرها . 

والاني : بلی؛ لاله نما انتقل إلى القيمة لمانع» وقد زال؛ فیعود 
دنه الیها. 

ومنها : لو أصدقها شجرا فأثمرت» ثم طلّقها قبل الدخول 
وامتتعت من دفع نصف الثّمرة مع الأصل؛ تعيّنت له القيمة!"". 

فان قال: أنا أرجع في نصف الشَّجرا"". وأترك نصف التّمر:۳ 
عليهاء أو أترك الرّجوع حتّی تَجَدّي ثمرك ثم أرجع فيه؛ ففيه وجهان 
حكاهما القاضي وغيره: 

آحدهما : لا تجبر علی قبول ذلك» وهو الى ذکره ابن عقیل؛ لأ 
الحقٌّ قد" انتقل من الغیر» فلم يعد إليها الا بتراضیهما. 

والتّاني : تجبر علیه؛ لأنَّه لا ضرر علیها؛ فلزمها كما لو وجدها 
ناقصة فرضي بها . 
]١[‏ في هامش (ن): (وهو ظاهر کلام جماعة من الأصحاب). 
]١[‏ کتب في هامش (و): (آي: قيمة نصف الشجر). 


[۲] کتب في هامش (و): (آي: قيمة نصف الشجر). 


)۱ قوله : (نصف الثمرة) هي في (ب) و (ج) و(و)و(ن) : الثمرة. 
0020 قوله : (قد) سقط من (ب) و(و) و(ن). 
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فعلى هذا : الحقًٌ'' باق في العين؛ لبقائها في ملكهاء وکذا"؟ ذكر 
القاضي في موضع من «المجرّد) : أنه إذا لم يأخذ القيمة حتّی قطع 
الملل وعاد التّخل كما کان أنَّ للرّوج الرُجوع في نصفه. 

ومنها : لو طلقها قبل الدّخول وقد باعت الصداق» فلم يأخذ نصف 
قيمته حّی فسخ البيع بعيب : 

قال الأصحاب: ليس له أخذ نصفه؛ لأنَّ حقّه وجب في القیمةل ال 
ولم تكن العين حينئذ في ملکها . 

ولا یعد آن یتخرج فیه وجه آخر بال چرم الى قبلها . 

وهذا إذا لم نقل : إِلّه يدخل في ملکه قهرّا کالمیراث. 

ان و 4 ا عاد حا إلى الین وها إل کال اش 
a‏ 

ولا يقال: هذا عاد إليها ملگا جدیدّا؛ فلا يستحقٌ الرُجوع فيه» كما 
لا يستحقٌ الأب الرجوع فيما خرج عن ملك الابن ثم عاد؛ لأنّهم 
قالوا: لو عاد إليها قبل الطّللاق؛ لرجع فيه بغير خلاف؛ لأنَّ حقّه فيه 
تايف بت القران. 
0 کتب في هامش (و): (آي: حقٌ الرّوج). 


. کتب في هامش (و): (أي: حين وجوب القیمة)‎ ]١[ 


() في باقي النسخ: إليها. 
کت )بط هی و 








قاعدة [۱۱] 





وفي «شرح الهدایة لأبي البركات ما يدل على عکس ما ذکرنا؛ 
وهو أنا إن قلنا: يدخل نصف المهر في ملك الرّوج قهرًا؛ فليس له 
العود”'' إلى عينه بحال؛ نظرًا إلى أنَّ القيمة تقوم مقام العين عند امتناع 
الرُجوع في العين؛ فيملك نصف القيمة قهرًا حينقذء فلا" ینتقل حقه 
عنها بعد ذلك . 

ومنها : لو اشتری عا ورهنها. آو تعلق بها سن شفعة أو جنايق ثم 
أفلس» ثم آسقط المرتهن والشفیع والمجني عليه" حقّه؛ فالبائع 
أحقٌ”*' بها من الغرماء؛ لزوال المزاحمة على ظاهر کلام القاضي وابن 
عقيل » ذکره آبو البرکات في «شرحه». 


ويتخرّج فيه وجه آخر: أنه آسوة الغرماء. 


(۱) في (ب) و(ن): الرّجوع. وزاد في (و): وهو الصَحیح. 
0 في (ب) و(د) و(ج): ولا. 


(۳) في باقي النسخ: أو الشّفيع أو المجني عليه. 
(4) في (): حق. 
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فقاعد 5 [/ا١]‏ 


إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد» 
والآخر ذو تعدد في نفسه وکثرة فایهما يرجّح؟ ظاهر كلام أحمد: 
ترجيح الكثرة. 

ر ضر 

أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين» وصلاة أربع ركعات 
في زمن واحد؛ الھور أن الكثرة أفضل . 

وحكي عن أحمد رواية أخرى : بالعكس . 

وحكي عنه رواية ثالثة: بالنّسوية. 

والثانية : أهدى بدنة سمينة بعشرة» وبدنتين بعشرة أو بأقل. 

تال ان متصور ةفلك ا خد ١‏ وتان شا سا روبد 


ر ق قال : نتان ] جر ۱ 1 


م 


1 جاء في هامش (ب) و (ن): (ما نص عليه أحمد قول إسحاق بن راهويه» 


(۲) قوله: (قلت لأحمد) سقط من (أ). 
(۳( في (ب): بدنتان . 


(4) مسائل اسحاق بن منصور الکوسج 9/ ۰۲۲۹4 








قاعدة [۱۷] 





ورجّح | ا الدين E‏ تفضيا البدنة ا 5 تس وفي ل(أسث: 


5 2 
أبى داود» حديث يدل وا 


والثالثة: رجل قرأ بتدبر وتفكر سورة» وآخر قرأ في تلك المدة 


سورا غديدة سردا : 


۹9 


قال أحمد في رواية جعفر بن آحمد بن أبي قیماز "۰ وسئل: آیْما 


آخب الات اس أو الإسراع؟ قال : اليس قد جاء يكل حرف کذا 


وثقل عن طاوس مثله سواء في مصنف عبد الرزاق). زاد في هامش (ن): 
(من هامش النسخة المعتمدة) . 


المشهور عن الشیخ تقي الدین كأنه: تفضیل الأكثر ثمتاء قال في مختصر الفتاوی 
المصرية (ص۵۲۵): (ومن ضحی بشاة ثمنها أكثر من ثمن البقرة كان أفضل من 
البقرة» فانه وله سئل: أي الصدقات أفضل؟ فقال: «آغلاها ثمئا وأنفسها عند 
آملها»)» وقال ابن مفلح في الفروع (857/5): (وعند الشیخ تقي الدین: الأجر على 
قدر القيمة مطلقًا)» وتبعه صاحب الانصاف ۰۳۳۳/۹ 

ولعل نقل المولف عن الشیخ تقي الدین هو فیما إذا تساوت القيمتان» فانه يرجح 
الأسمن على الأكثرء والله آعلم. 

لعله يشير إلى ما أخرجه أبو داود (۰)۲۷۹۲ والترمذي »)١597(‏ والنسائي 
(۰4۳۹۰ وابن ماجه (۰)۳۱۲۸ من حديث أبي سعيد» قال: «كان رسول الله يضحي 
4 بكبش أقرن فحيل» ينظر في سواد» ويأكل في سواد. ويمشي في سواد» قال 
الترمذي: (حديث حسن صحیح)» وصححه الألباني . 

هو جعفر بن أحمد بن أبي قيماز» وقيل: نیمان الفقيه الأَدّنيء قال الخلال: 
حافظ كثير الحديث» سمعت منه مسائل وحدیثا» وكان ضرير البصی وكان عنده عن 
أبي عبد الله مسائل غرائب كلها سمعته منه. ينظر: طبقات الحنابلة ٠١١/١‏ . 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


وكذا حسنة'''؛ قالوا له: في الشّرعة؟! قال: إذا صوّر الحرف بلسانه 
ولم يسقط من الهجاء" . 


STS‏ یبن الحروف. 

ونقل عنه مثْنّى بن جامع"" ا و 
0 ورجل أقل الأكل؛ ف و ك 
فرآیت هذا ۳ رس 


(۱) يشير إلى ما آخرجه الترمذي (۲۹۱۰) وغیره. من حديث عبد الله بن مسعود وله 
قال: قال رسول الله يَكِهِ: «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة» 000 
أمثالهاء لا أقول «المَم حرف ولكن: ألف حرف» ولام حرف؛ وميم حرف». 

(۲) ذكر هذه الرواية ابن مفلح في الاداب الشرعية ۰۳۱۱/۲ 

(۲) ينظر: مسائل حرب الكرماني» قسم الصلاة» ص45. 

(4:) هو مثنى بن جامع؛ أبو الحسن الانباري» حدث عن الإمام أحمد وغیره» وكان 
الإمام أحمد يعرف قدره وحقهء ونقل عنه مسائل حسان. ينظر: طبقات الحنابلة 
TFT‏ 

(5) في (ب) و(ج): أكثره. 

(5) في (ب) و(و): التفكر. تنظر الرواية وكلام مثنى في: طبقات الحنابلة /١‏ ۳۳۷. 





قاعدة [۱۷] 





وهذا ال "على تفضیل قراءء اا ر على السُرعة» وهو اختیار 


الشيخ تقيٌّ الي وهو المنصوص صریخا عن الصّحابة 


والتابعين 


(۳ 


والدابعة: مشلان: الق ارتافیت تسةه على ال اه 


وانشرحت بها تمت وبادرت إليها طواعية وقح والآخر یجاهد 


نفسه على تلك الاعات ويكرهها عليهاء أيهما أفضإ ؟1١!‏ 


]١[‏ قال ابن نصر الله : هذه المسألة ليست من القاعدة» إذ ليس أحدهما أكثر 


)۲( 
ضف 


092 


طاعة من الآخر»ء بل عبادتهما متساوية» وإنما اختلفا فى كيفية نفسیهما 
حال العبادة» ولعل المصنف لاحظ أن الذي يجاهد نفسه تعددت عبادته 
بالمجاهدة» ولكن قد يقال: الطمأنينة للعبادة عبادة أيضًا. 


وكتب فى هامش (و): (كون هذه المسألة الرابعة من جزئيات القاعدة: هو 
أن المجاهد نفسه وجد منه عملان؛ الجهاد والطاعت والمرتاضة نفسه وجد 
منه عمل الطاعة فقط) . 


في (ب) و(ج) و(ن): وهذه تدلٌ. 

ینظر : الفتاوى الكبرى ۳۳/۵. 

ورد عن آبي الدرداء وله : آخرجه آحمد في الزهد (۰)۷۶7 وهناد في الزهد 
(۲/ ) والبيهقي في الشعب (۱۱۷) 

وورد عن ابن عباس وا : آخرجه أبو الشیخ في العظمة (4۲). 

وورد عن الحسن : آخرجه ابن آبي شيبة (۰)۳۰۲۲۳ وعن عمرو بن قيس 
الملائي: آخرجه آبو الشیخ في العظمة (4۸). 


في (ب) : بنفسه . 





رق 


تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 





قال الخلال: کعب ال بوسف بن غبد الله الاسکافیغ: حدئنا 
وجه بر فیحمل نفسه على الكراهة» وآخر يشرع له فيسرٌ بذلك» فأیهما 


وهذا ظاهر في ترجیح المکره نفسه؛ لأنَّ له عملین : جهادا» وطاعة 
آخری» ولذلك كان له آجران» وعدا قول ابن عطاء۳ وطائفة من 
اتصوقه من أضحاب ای سليماة الداران ۳ 


(۱) في (ب) و(د) و(ج) و(ه): قال. 

(۲) ینظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ لأبي بكر الخلال» ص١٠٠‏ . 
والحدیث آخرجه البخاري (۰)4۹۳۷ ومسلم (۷۹۸) من حديث عائشة ويا 
بلفظ : «مثل الذي يقرأ القرآن» وهو حافظ له مع السفرة الکرام البررة» ومثل 
الذي يقرأء وهو یتعاهدی وهو عليه شدید فله آجران». 

(۳) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو العباس» الأدمي» الصوفي كان أحد 
شيوخهم الموصفين بالعبادة والاجتهاد» وكثرة الدرس للقرآن» صحب الجنيد بن 
محمد ومن فوقه من المشایخ كان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه» ينظر: طبقات 
الصوفية لأبي عبد الرحمن السلمي ص ۰۲۱۲ تاريخ بغداد ٠١٤/١‏ . 

)٤(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية» ويقال: عبد الرحمن ابن عطية» أبو سليمان 
الداراني» من أهل داريا قرية من قرى دمشق» قال الذهبي: الإمام الكبير» زاهد 
العصر. توفي سنة ۲۱۵ه. ينظر: طبقات الصوفية ص۰۷4 تاريخ دمشق ۰۱۲۲/۳4 
سير آعلام النبلاء ۸۲ 





قاعدة [۱۷] 





وعد الج" وسيافةامن ادال أن الباذل الك غا 
ومحبة أفضل» وهو اختيار السّيخ تقيئ الدين“؛ لأنَّ مقامه في طمأنينة 
اللفس أفضل من أعمال شعادد .لان من أزيات المنازل والمقامات» 
والآخر من آرباب السلوك والبدایات؛ فمثلهما کمثل رجلین : آحدهما 
مقیم بمكة یشتغل ۲۳ بالطواف والآخر یقطع المفاوز والقفار في السّیر 
إلى مكة؛ فعمله أشقٌء والاوّل آفضل"" والله أعلم. 

الخامسة : تعارض عتق رقبة نفيسة بمال» وعتق رقاب متعددة بذلك 
المال: 

قال القاضي وابن عقيل : الرّقاب أفضل . 


[] جاء في هامش (ن): (لا یقال: ليس هذا المثال نظيرًا للمسالة» فان السیر 
إلى مكة وسيلة إلى العبادة التي هي الطواف لا نفس العبادة» والمسألة 
مفروضة في العبادتين لا في العبادة ووسيلتهاء لأن المثال يراد للتوضیح؛ 
ثم هو مثال لأرباب المنازل والمقامات وأرباب السلوك والبدايات» لا 
للمسألة) . 


)١(‏ هو الجنيد بن محمد بن الجنيدء آبو القاسمء النهاوندي» ثم البغدادي» القواريري» 
شيخ الصوفية» أتقن العلم ثم آقبل على شأنه» وتأله وتعبد» توفي سنة ۲۹۸ه 
ينظر: طبقات الصوفية ص۹ ۰۱۲ سير أعلام النبلاء 11/۱۶ 

(۲) لم نقف على كلامه. 

(۳) في (ب): مشتغل . 








۹5 


4 


8 


تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 





ا وقد كان طائفة من المّلف؛ کابن عمر"" والربیع بن 
20 كان الصدقة فة بما یشتهیانه من الاأطعمة؛ وإن كان المسكين 


ا مه 


۱ وا بقوله تعالى : ون تالا أ کک 


ړو 


تبون [آل عمران: ۰۲4۲ وها في العتق آولی قول اللي يد : 


الرَقّاب ا 


8 


عند لها وآَغْلامَا لک والله آعلم . 


۱1 جاء في هامش (ن): (ویطلب فائدة قوله آیضا وفائدة ما حکاه عن السلف؛ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
(5 


ومناسبته لهذه المسألة). 


من ذلك: ما أخرجه أبو داود في الزهد (۰)۳۰۵ عن حمزة بن عبد الله بن عمرء 
قال : قال ابن عمر و : «خطرت على قلبي هذه الآية: لن الوا ار حى تتفقوا ی 
بو > [آل عمرّان: ۱۲4۲ ففكرت فيما أعطاني اللهء فلم يكن شيء أحب إلي من 
رميثة» فهي حرة لوجه الله تعالی» فلولا أن أكره أن آعود في شيء جعلته لله 
لنکحتها»» ثم أنكحها نافعًا مولاه. 

وأخرج آحمد في الزهد (۰)۱۰۷۸ عن مجاهد قرییّا من ذلك. 

من ذلك: ما آخرجه أحمد في الزهد »)١9754(‏ عن عبد الله بن زبيد» عن الربيع بن 
خثيم» أنه جاءه سائل يسأل قال: فخرج إليه في ليلة باردة» قال: فإذا هو كأنه 
مقرورء فنزع بُرْنْسَا له فكساهء - كان يزعم أنه من خز - فأعطاه ایا ثم تلا هذه 
الآية: (آن تالا لبن ی فقو َا ن [آل عمران: ۰۲٩4۲‏ 

والربيع بن خثيم : هو ابن عائذ» أبو يزيد الثوري» الكوفي الإمام. العابد» أحد 
الأعلام» أدرك زمان النبي ييه وأرسل عنه» وهو قليل الرواية» إلا أنه كبير 
الشأن» وكان يعد من عقلاء الرجال توفي سنة 59ه. ينظر: تهذيب الكمال 
۹ سیر أعلام النبلاء ۲۵۸/4 . 

في (أ): هذا . 


آخرجه البخاري (۰)۲۵۱۸ ومسلم (۸4) من حدیث آبي ذر ضيه . 








قاعدة [۷] 





فاعد 5 [۱۸] 


إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد فى وقت واحد(" ليست 
إحداهما مفعولة على وجه الفا ولا على طريق ال للأخرى 
فى الوقت"""؛ تداخلت أفعالهماء واکتفی فيهما بفعل واحد. 
وهو على ضربين : 
أحدهما: أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعًاء فيشترط أن 
ينويهما معا على المشهور. 
وحم اما الك من عليه بعدثان اصق وا کر فان تب اله یک 
أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين بها . 
[۱] كتب على هامش (ن): (يحترز به عن المؤداة والمقضية إذا فعلتا في وقت 
المؤداة» وأن أفعال أحدهما لا تدخل فى الأخرى بلا خلاف). 
[1] كتب على هامش (ن): (يحترز به عن راتبة المكتوبة إذا فعلت معها في 
الوقت» وأن أفعال أحدهما لا تدخل في الأخرى بلا خلاف). 
[۳] کتب في هامش (و): (یحترز به عن الل المجموعة مع الاخری. فان 


غير صاحبة الوقت فعلت على طریق التبعيّة للأخرى في الوقت) . 


(۱) قوله: (في وقت واحد). سقط من (). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





وعنه : لا يجزئه عن الأصغر حتّی وا بالوضوء. 

واختار آبو بكر: أله يجزئه عنهما إذا آتی بخصائص الوضوء من 
ال السو لاق و فلاء وجزم به صاحب «المبهج»". 

ولو كان عادمّا للماء» فتيمّم تيمّمًا واحدًا ينوي به الحدئین؛ أجزأه 
عنهما بغير خلاف» ونصٌ عليه أحمد في رواية مهنی . 

ومنها: القارن إذا نوى الح والعمرة؛ كفاه لهما طواف واحد 
وسعي واحد على المذهب الصَّحيح. 

وعنه : لا بد من طوافيخ وسعیین؛ کالمفرد"". 

والقاضي وآبو الخطاب في «خلافیهما» حکیا هذه الرواية على وجه 
آخرء وهو أنه لا تجزئه العمرة الدّاخلة في ضمن الح عن عمرة 
الاسلام! ۳ 7 


[۱] کي علی هامش (ن): (اي: كبا لو آفرد کلا من السکین پاحرام). 

[۲] کتب على هامش (ن): (الظاهر أن مسألة اجزاء عمرة القران عن عمرة 
الاسلام غير مسألة اجزاء طواف واحد وسعي واحد للقارن» فان تغایرهما 
ظاهرء فیکون في کل من المسألتین روايتان» ولا تکون هذه الرواية هي 
تلك» بل هذه هي مسألة أخرى» وهو أن عمرة القران لا تجزی عن عمرة 
الاسلام ولو آتی فيه بطوافین وسعیین) . 


(۱) صاحب المبهج هو آبو الفرج عبد الواحد الشيرازي المقدسي. وتقدمت ترجمته 
(۱/ ۵۷). 








قاعدة [۷] 





پل عليه أن يأتيَ بعمرة مفردة باحرام مفرد لها '. 


ومنها: إذا نذر الحجّ من عليه حح الفرض. ثم حجّ حبّة الاسلام؛ 


فهل یجزئه عن فرضه ونذره؟ على روایتین : 


ونقله عن ا ال زعي اختبار آبي حفص (" ۰ 


إخداهما» عزف نیما تم غلية اما ت ووا اي طالب" 
( 


[1] كتب على هامش (ن): (إذا فعل القارن محظورًا؛ فهل يلزمه فدية واحدة أو 


(۳, 
(€) 


(0) 


ثنتان؟ على روايتين؛ أشهرهما: واحدة» والثانية ذكرها في «الواضحاء 
وذكره القاضى تخريبًا إن قلنا: يلزمه طوافان وسعيان» وخص ابن عقيل 


هذه الرواية بالصید) . 


قال القاضي في التعليقة (؟/ 10): (نص عليه في رواية الأثرم في القارن: ليس فيه 
شك أنه لا یجزثه قرانه مع عمرته» وهو بيِّنُ في حديث عائشة» وإنما تكون العمرة 
تجزئ؛ لأنه يجيء به مفردًا بعمرة» فيكون قد أنشأ لها سفرا . 

وكذلك قال فى رواية بكر بن محمد فيمن يهل بحجة وعمرة: أخاف أن لا يجزئه 
من العمرة الواجبة. 

وكذلك قال في رواية أبي طالب: ومن قرن لم تجزئه عمرته؛ لأنهما أمر واحد). 
جاء فى كتاب الروايتين والوجهين لأبى يعلى (59/7): نقل أبو طالب: إذا نذر أن 
بحج ولم يكن سح سيج الإسلامة تيسح ريجريه عا ۽ 

قوله: (ابن) سقط من (ب). 

أخرجه ابن أبى شيبة (۰)۱۲۷۳۹ من طريق واصل مولى أبى عيينة قال: حدثنى 
شيخ › سمع ابن عباس وأتته امرآف فقالت: إني نذرت أن أحج» ولم أحج حجة 
الاسلام» فقال ابن عباس : «قضيتهما ورب الكعبة». 

هو عمر بن إبراهيم بن عبد اللّه» آبو حفص العكبري» يعرف بابن المسلم» معرفته 
بالمذهب المعرفة العالية» له التصانيف السائرة» مثل : المقنعء وشرح الخرقى» 





عه 


تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 





ی سب ۱ و 0 
والئانیة: لا يجوف" نقلها اب متصور وعبد الله وهی 


ال 


وقد حمل بعض الأصحاب > كاب الحسين في «التمام)”") 3 


للك 


(۲) 


والخلاف بين أحمد ومالك» وغیر ذلك من المصنفات وکلها مفقود» كانت آکثر 
ملازمته لأبي عبد الله بن بط وصحب أيضًا آبا إسحاق بن شاقلا» توفي سنة 
۷ه. ينظر: طبقات الحنابلة ۱۲۳/۲ . 

جاء في مسائل اسحاق بن منصور الکوسج (۰)۲۰۸۸/۵: قلت: من نذر آن یحج 
ولم يحج حجة الاسلام؟ قال: لا یجزیه يبدأ بفرض الله يك عليه» ثم يقضي ما 
آوجب على نفسه» واحتج بحدیث ابن عمر وتا 

وجاء في مسائل الامام أحمد برواية ابنه عبد الله (ص۲۲۰): سألت آبي قلت : 
من نذر أن يحج وما حج حجة الاسلام؟ 

قال: لا یجزئه يبدأ بفريضة الله » ثم يقضي ما آوجب على نفسه واحتج بحدیث 
ابن عمر. قلت لأبي: فان هو حج ولم يكن حج حجة الاسلام؟ قال: كان ابن 
عباس یقول: «یجزئه من حجهة الاسلام». وقال ابن عمر: «هذه حجة الاسلام 
آوف بنذرك). 

کتاب التمام لأبي الحسین الفرای هو تتمة لکتاب والده: "الروایتین والوجهین * 
وسماه: (التمام لما صح في الروايتين والثلاث والأربع عن الامام والمختار من 
الوجهين عن أصحابه العرانين الکرام). 

وأبو الحسين: هو محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الفراء» القاضي 
الشهید» أبو الحسین. ابن شيخ المذهب القاضي آبي يعلى» وتوفي والده وهو 
صغيرء فتفقه على الشريف أبي جعفرء وبرع في الفقه وأفتى وناظرء وكان عارفا 
بالمذهب» متشددًا في السنة» وله من المصنفات: طبقات الحنابلة» التمام 








قاعدة [۷] 





الرواية الأولى على صحة وقوع النذر قبل الفرض» وفرّضها فیما إذا 
نوی النّذر آنه يجزئه عنه» ویبقی عليه حبّجَة الاسلام. 

ولا يصح ذلك. 

ومنها : إذا نذر صوم شهر یقدم فيه فلان» فقدم في آوّل رمضان؛ 
هل يجزئه رمضان عن فرضه ونذره؟ على روایتین : 

آشهرهما عند الأصحاب: لا یجزئه عنهما. 

والثانية : یجزئه عنهماء نقلها المروذي ۰۲۳ وصرّح بها" الخرقي 
في کتابه . 

وحملها المتأخرون على أنَّ نذره لم ینعقد؛ لمصادفته رمضانلا 
ولا یخفی فساد هذا التأويل. 

وعلی رواية الاجزاء: فقال صاحب «المغني» : ليد آن نویه عن 


ج جنق O‏ 
در صه ویدره 


]١[‏ كتب فى هامش (و): (لأن مصادفة ار با هی بعد انعقاد نذره» و 


کرت عنهما انم هر تیک فا فاد التدر). 


= المسائل التي حلف علیها الامام آحمد؛ توفي سنة ۵۲5ه. ینظر: ذیل الطبقات 
۹/۱. 

(۱) هو أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز أبو بكر المروذي» وهو المقدم من 
آصحاب هل لورعه وفضله وکال أحينك يأنس به وينبسط إليه» روى عنه مسائل 
كثيرة» توفي سنة ۲۷۵ه. ینظر : تاريخ بغداد ۰۱۰/۲ طبقات الحنابلة ٥٦/١‏ . 

)۲( في (ب) : به. 

(۳) المغنى ۲۱/۱۰. 
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وقال الشيخ مجد الدين: لا يحتاج إلى نية النذر» قال: وهو ظاهر 
كلام أحمد والخرقع؛ لأنَا نقدّره كأنّه نذر هذا النذر منجّرّا عند القدوم؛ 
فجعله کالتّاذر لصوم رمضان بجهة الفرضيّة!''. وفيه بعد. 

ولو نذر صوم شهر مطلق. فصام رمضان ينويه عنهما؛ فإِلّه يخرّج 
على مسألة الحج» ذكره ابن الزاغونيٌ وغيره. 

ومنها: لو نذر الصّدقة بنصاب من المال وقت حلول الحول؛ فهل 
تجب فيه الزکاة؟ على وجهین "۳ . 

وعلی القول بالوجوب؛ فهل تجزیه الصّدقة به عن النُذر والزّكاة إذا 
توا تاغل وج : 

واختیار ۳ صاحب «المغني»: الاجزاء ". وخالفه صاحب «شرح 
الهدایة» . 

ومنها : لو طاف عند خروجه من مكة طواقا واحدّاء ينوي به الزيارة 


والوداع؛ ال اش كا في «شرح المختصر»» وصاحب «المغني» 


1 کتب في هامش (و): (قوله: "بجهة الفرضيّة ' متعلّق ب"صوم"). 

[۲] کتب على هامش (ن): (أصحهما: یجب). 

(۳] كن على هامش (۵): (وهو المذهب). 

[4] کتب في هامش «و): (قال الخرقی في مختصرة: "وان كان قد طاف 
للوداع + لم یجزته لطواف الزیارة " » خلافا لما ذکره المصتف). 


1 في (ب) و(ج): واختار . 
(۲) في (ب) وباقي النسخ: فقال الخرقي . 











قاعدة [۷] 


في کتاب الصّلاة: یجزئه عنهما. 

ویخرّج" فيه خلاف من المسألة التي بعدها. 

ومنها : لو آدرك الامام راكعّاء فكبّر تكبيرة ينوي بها تكبيرة الاحرام 
والرکوع؛ فهل تجزئه؟ على روایتین» حکاهما أبو الخطاب وغیره. 

واختار ۳ القاضي : عدم الاجزاء" "؛ للتّشريك بين الرکن وغیره؛ 
وآخذه من نص آحمد فیمن رفع رأسه من الرکوع وعطس. فقال : رتنا 
لك الحمد» پنوی به الواجب و المد للحاطس؛ اله لا ييف 


[۱] کتب في هامش (و): (وهو الصحیح) . 


= قلنا: المعروف عن الخرقي أنه لم يبق من مصنفاته سوی المختصر. قال في 
طبقات الحنابلة (۲/ :)۷١‏ (له المصنفات الکثيرة في المذهب لم ینتشر منها الا 
المختصر في الفقه؛ لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر سب الصحابة رضوان الله 
علیهم آجمعین وآودع کتبه في درب سليمان» فاحترقت الدار التي كانت فیها 
الکتب ولم تكن انتشرت لبعده عن البلد). 
الا أن شرح المختصر للخرقي نقل عنه القاضي آبو يعلى في کتاب الروایتین 
والوجهین (۰)۲۹۶/۱ فقال: (وهو اختیار الخرقي ذکره في شرحه) وکذا نقل 
عنه شيخ الاسلام في مجموع فتاویه (۲۵/ ۱۰۰) فقال : (وهذا اختیار الخرقي في 
شرحه للمختصر). فلعل بعض من كان في زمانه نقل منه بعض الفوائد قبل 
احتراقه» والله آعلم . 

(۱) ینظر: المغني ۰۳۹۳/۱ 

(۲) في (ب) و(ج) و(ه) و(ن): ویتخرج. 

(۳) في (ب) و(ج): واختیار. 

(8) جاء في مسائل آحمد برواية ابنه صالح (۱/ ۰۳۸۸ ما نصه : وسألته عن رجل كان 
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واختار ابن شاقلا : الاجزای وشبّهه بمن أخرج في الفطرة أكثر من 

ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: تكبيرة الركوع سئة؟ آجزآه 

وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزئ في حال القياء!"! 
خلاف ما يقوله المتأخرون. 

والضَّرب الثاني : أن تحصل له إحدى العبادتين بنيّتهاء وتسقط عنه 
الأخرى . 


[] کتب في هامش (و): (لأن في الاوّل تشریکا بين اا کن وغیره» ولا کذلك 
في هذا فإنَّ الواجب قدر الضّاع) . 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (وهذا هو مقتضى عبارة «المحرر» حيث يقول: ثم 
يكبر ويخر ساجدًاء ولم يقل: ثم يخر ساجدًا مكبرّاء ولا ثم يسجد مکبرّ 
قال في «الفروع»: فلو شرع فيه قبل انتقاله أو كمّله بعد انتهائه» فقيل: 
یجزئه ؛ للمشقة لتكرره؛ کمن كمّل قراءته راكعًا أو أتى بالتشهد قبل قعوده» 
وكما لا يأتي بتكبير ركوع أو سجود فيه» ذكره القاضي وغيره وفاقًا). 


= يصلي» فأراد أن يركع » فعطس» فلما رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد. ينوي 
بذلك لما عطس وللركوع . قال: لا يجزيه إذا عطس في الصلاة» يحمد الله في نفسه . 
)١(‏ قوله: (ولا يصح هذا التّشبيه) سقط من (أ). 














قاعدة [۷] 


ولذلك أمثلة : 
منها : إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصّلاة فصلّی معهم؛ سقطت 


بواحدة؟ 

ويتخرّج : أن یکتفی بواحدة» وقد خرج الأصحاب فی الاكتفاء 
سجدة الصَّلاة عن سجدة الثّلاوة ا فهنا و 

ومنها : إذا قدم المعتمر مكة؛ فإنه يبدأ بطواف العمرة ویسقط عنه 
طواف القدوم" ". 
طواك ال اه ع 


(۳ 


[] قال ابن نصر الله: فلو نواهما بطوافه؛ فالظاهر أنه كما لو نوی بطوافه 
الزيارة والوداع وقد تقدم أنه یجزی عنهما . 
[] کتب على هامش (۵): (آي: عن طواف القدوم). وکتب فى هامش (و): 


(۲) هو الفرج بن الصباح البرزاطي نقل عن الامام آحمد آشیاء. ینظر : طبقات الحنابلة 
0١‏ المقصد الأرشد ۳۲ 

(۳) ذکرها ابن القيم في بدائع الفوائد (5/ 017) عن مسائل البرزاطي» قال: قلت: رجل 
دخل المسجد ورجلان يقرآن سورتين فيهما سجدة فسجدا جمیکا؟ قال: إذا سمعهما 
جميعًا يقرآن السجدة وقد سجدا سجد الرجل سجدتين . 

0( في (ج) و(ه): وجهان. 

(۵) قوله: (عنه) سقط من (أ) و(ج). 
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(۱) 5 3 2 

والمنصوص ههنا : أنه يطوف قبله للقدوم"" 5 

وخالف فيه صاحب «المغنى». وهو الأصحٌ. 

ومنها: |ذا صلّی عقب القنواف: مکتوبةٌ؛ فهل یسقط عنه رکعتا 
الواف؟ على روایتین 

قال اش بكر + الأشين آنها لا تمقظ: 

ونقل آبو طالب عن أحمد: يجزته» ليس هما واج" ونقل 

57 1 0000 )۲( 5 

الاثرم عله : ارجو أن یجزئه . 

وا اا ادر" سخميل له با انمض یر کعها 
الطواف+ فیکون من الضرب الأول لکن لا تعتبر هنا نة ركعت 
الطواف . 


= (آي: ویسقط عنه طواف القدوم). 

. کتب في هامش(و): (أي: رکعتا الطواف)‎ ]1١[ 

[] كنب في هامش(و): (أي: لفظ الاجزاء). وکتب على هامش (۵): (أئ: 
التعبیر بالإجزاء في كل من النصین). 


(۱) جاء في رواية الأثرم» قال: قلت لأبي عبد الله كأنه: فإذا رجع إلى منی - أعني 
المتمتع - كم يطوف ويسعى؟ قال: يطوف ويسعى لحجه. ويطوف طوافًا آخر 
للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة» فثبت عليه. ينظر: المغني ۳۹۲/۳. 

(۲) هو أحمد بن محمد بن هانىء الطاتي» ويقال الكلبي» الاثرم» الاسكافي أبو بكرء 
جليل القدرء حافظ إمام» نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» وصنفها ورتبها أبوابًا . 
ينظر : طبقات الحنابلة 11/١‏ . 

(۳) في (ب) و (ج) و (د) و (ه): بأنه» مكان قوله: (أنه قد). 











قاعدة [۷] ۹ 
و : الرّواية التي حكاها آبو حفص البرمكئ عن أحمد في 


الجنب إا اغتسل» ينوي الجنابة وحدها کال سد ا 
وهي اختیار الشیخ تق الدّين' 

وقد يقال: المقصود أن یقع عقب الطواف س ها كها آن 
المقصود أن يقعٌ قبل الاحرام صلاة» فأي صلاة وجدت؛ حصّلت 
المقصود. 

ومنها: لو أخَّر طواف الرّيارة إلى وقت خروجه فطافه؛ فهل يسقط 
عنه طواف الوداع آم لا؟ على روايتين 

ونص في رواية ابن القاسم على سقوطه"". 

ومنها : إذا آدرك الإمامً راكعّاء فكبّر للإحرام؛ فهل يسقط عنه 
تكبيرة الرّكوع؟ على روايتين أيضّاء والمنصوص عنه: الاجزاء. 


1 كتب في هامش (و): (أي: هذه المسألة في عدم اعتبار نيّةَ ركعتي الظواف 
مع آن المكتوبة تجزئ عنها) . 

]١[‏ كتب في هامش (و): (سياق قوله: وقد يقال...إلخ. يقتضي سقوط 
ركعتي الواف بفعل المکتوبة) . 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوی ۰۲۹۹/۲۱ 

02 في (ب) و(د) و(ه) و(و): عقيب. 

(۳( هو أحمد بن القاسم» صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام» حدث عن أبي عبيد وعن 
الامام أحمد بمسائل كثيرة» ينظر: طبقات الحنابلة ۵۵/۱. 
تنظر نسبة الرواية في : الهداية ی الخطاب ص ۱۹۷ . 
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وهل يشترط أن ينوي بها تكبيرة الافتتاح أم لا؟ على روايتين» 
نقلهما عنه ابن منصور: 

إحداهما: لا یشترط» بل يكفيه أن يكبّر بنيّة الصّلاة؛ وان لم 
یستحضر بقلبه أنّها تکبيرة الاحرام كما لو أدرك الامام في القیام"۲. 

ET‏ لا ند أن ينوي بها الافتتاح؛ لنّه قد اجتمع ههنا 
تكبيرتان» فوقع الاشتراك؛ فاحتاجت تكبيرة الإحرام إلى نيه تميّزهاء 
بخلاف حال القيام؛ فاته لم يقع فيه اشتراك" . 

ومنها: إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد؛ فأيّهما قدّم ولا في الفعل؛ 
سقط به الثاني» ولم يجب 8" مع الإمام. 

وفي سقوطه عن الإمام روايتان. 


1 كتب في هامش (و): (آي: قبل ركوعه). 


]١[‏ كتب في هامش(و): (وهي الصّحيحة). 


)١(‏ جاء في مسائل إسحاق بن منصور (۲/ ۵۱۷ عن أحمد أنه قال: إذا جاء والإمام 
راكع كبر تكبيرة ورکع؛ حدیث زید وابن عمر وا . قیل له : ينوي بها الافتتاح؟ 
قال: نوی أو لم ينوء ما نعلم أحدًا قال: ينوي؛ أليس جاء وهو يريد الصلاة؟! 

(۲) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (۰)۵۲۰/۲ ما نصه: فان كبر واحدة نوی بها 
الافتتاح» ثم ركع ولم يكبر له آجزآی هكذا معنى قول زيد بن ثابت» وان كبر تكبيرة 
لم ينو بها افتتاحها لم يجزه. لما جاء: «مفتاح الصلاة التكبير»» ولا بد من إحداث 
نية إذا دخلها. 








قاعدة [۷] 





وعلی رواية عدم السّقوط"'!: فیجب أن یحضر معه من تنعقد به 
تلك الصّلاة» ذکره صاحب «التّلخیص» وغیره؛ فتصیر الجمعة ههنا 
رغ کا قط ينفو ار" 

ومنها : إذا اجتمع عقيقة وأضحية؛ فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة 
آم لا؟ على روايتين منصوصتين. 

وفي معناه: لو اجتمع هدي وأضحية . 

واختيار الشّيخ تقی الدّين: أنه لا تضحية بمكّةء وانّما هو 
ا 

ومنها : اجتماع الأسباب التي تجب بها الكقّارات وتتداخل' في 
الأیمان والحخ والصّیام والظهار وغيرهاء فإذا أخرج كمّارة واحدة عن 
واا اجا سک سای البارانت: 

وان کان هيما فان کان من جنس واحد؛ آجزاه أيضًا وجها 
واجذا عند صاحب (المحرّر) . 

وعند صاحب «التَرَغيب) أن ذ فيه وجهين. 


1 كتب في هامش (ن): (أي: عن الامام). 

[۲] قال ابن نصر ّنه : على غير الامام إن كان أهل البلد أكثر من أربعين. 
[*] كتب في هامش (و): (ویتخرج: أن يصير فرض عين في أربعين) . 
[4] کتب في هامش (و): (أي: الکقارات). 


[5] کتب في هامش (ن): (آي: الأسباب). 


(۱) ينظر: الفتاوی الکبری ۵/ ۳۸۵. 
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وان كانت من جنسین؛ فوجهان في اعتبار نيّة الّعیین"". 

وأمّا الأحداث الموجبة للطهارة من جنس" أو جنسین موجبُهما 
واحد؛ فیتداخل موجبهما" " بالئيّة أيضًا بغیر إشكال. 

وان نوی أحدهال"؛ فالمشهور: أنه يرتفع الجميع» ويتنرّل ذلك 
على اللداخل» كما قلنا في الكقّارات» أو على أنَّ الحكم الواحد يعلّل 
بعلل مستقلّة» فإذا نوی رفع حدث البعض؛ فقد نوی واجبه» وهو واحد 
اون 

وعن أبي بكر : لا يرتفع الا ما نواه» قال ذ في «كتاب المقنم) : 
ات المرأة حاشت؛ یکون سل لزج هما جمیکا ذا نوتهمابه. 

ويتترّل هذا على أنه لا يعلّل الحکم الواحد بعلتین مستفلتین بل ذا 
اجتمعت آسباب موجبة؛ تعدّدت الأحكام الواجبة بتعلّد أسبابهاء ولم 
تتداخل وان کانت جنسّا واحدا. 

ورجّح صاحب «المحرّر» قول آبي بكر في غسل الجنابة والحیض؛ 
لأنّهما مختلفا الأحكام؛ إذ المنع المرتّب على الحبض يزيد على المنع 


1 کتب فى هامش (و): (أّي: لأحد الجنسین آم يكفي |ٍخراجها من غير 
تعیین) . 

[۲] کتب في هامش (ن): (قوله: "من جنس " متعلق بالأحداث لا بالطهارة) . 

[۳] کتب في هامش (۵): (آي: آحد الاحداث). 





قاعدة [۷] 





المترئب على الجنابة ۳ بخلاف غیرهما؛ فهما کالجنسین؛ وغیرهما 
کالجنس الواحد. 
ومن الأصحاب من قال: إن نوت رفع حدث الحیض ارتفعت 


(۱) في (ج): الجنابة والحیض. وزاد في (د) و(ه): لأنّهما مختلفا الأحكام. 





تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





قاعد ۱(5) ۲۱۹1 


إمكان الأداء ليس بشرط في استقرار الواجبات بالشّرع في الذمة 
على ظاهر المذهب. 

ويندرج تحت ذلك صور: 

منها : الظهارة» فإذا وصل عادم الماء إلى الماء وقد ضاق الوقت؛ 
فعليه أن يتطهّر ويصلي بعد الوقت» ذكره صاحب «المغتي». 

وخالفه صاحب «المحرر»» وقال: يصلي eT‏ يس ساس 
کلام آحمد في رواية صالح. 

وفيا ال9 فإذا طا على المکاش‌ها مط کل ند یمه 
الوقت وقبل اکن من الفعل؛ فعليه القضاء في المشهور. 


وقال ابن بطة(۳ ی 


1 کتب على هامش (ن): (کالجنون والحیض والنفاس). 


(۱) سقطت هذه القاعدة من (ب). 

(۲) ینظر: المحرر ۲۳/۱. 

(۳) هو الامام العلامة عبید الله بن محمد بن محمد بن حمدان آبو عبد الله العكبري» 
المعروف بابن بطة. قال عبد الواحد العكبري: لم آر في شیوخ الحدیث ولا في 
غیرهم أحسن هيئة من ابن بطة» وله مصنفات كثيرة» قیل : إن مصنفاته تزید على مائة 





قاعدة [۱۹] 





۱9۵ ) 


وابن أبي موسی"*: لا قضاء عليه" . 

ومنها : الزگاة فاذا تلف الاب قبل التمکن من الاداء؛ فعلیه آداء 
زکاته على المشهور؛ إلا المعشّرات إذا تلفت بآقّة سماويّة؛ لکونها لم 
تدخل تحت يديه؛ فهي کالدّین التّاوي '' قبل قبضه . 

وخرّج الشيرازي وغيره وجهًا بالسقوط مطلقا""". 

ومنها: الصّيامء فإذا بلغ الصّبِي مفطرًا في أثناء يوم من رمضان» أو 
أسلم فيه کافر» أو طهرت حائض؛ لزمهم القضاء على أصح الروایتین . 

ومنها : الحجٌ؛ فلا د ا ال ون 
على أظهر الروايتين» وإنما یشترط!"" للزوم أدائه بنفسه. 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (سيأتي في القواعد حكاية رواية مجزوم بها بدل 
هذا الوجه» ولعل هذا التخريج من مسألة بلوغ الصبي في أثناء يوم من 
رمضان؛ فإنه له يلزمه قضاوه على إحدى الروايتين) . 


1 کتب في هامش (و): (آي: امن من الاداء). 


= مصنف» توفي سنة ۲۸۷ه. ینظر: سير آعلام النبلاء ۰۵۲۹/۱۲ المدخل لابن 
بدران ص۹۹ . 

(۱) هو القاضي محمد بن آحمد بن آبي موسى» آبو علي الهاشمي. إليه انتهت رئاسة 
المذهب» صحب آبا الحسن التميمي من الأصحابء له من المصنفات : الارشاد 
إلى سبیل الرشاد» وشرح الخرقي» توفي سنة 4۲۸ ه. ینظر: طبقات الحنابلة 
۸۲/۲ 

(۲) ينظر: الارشاد ص١6.‏ 

(۲) قال في تاج العروس (۲۵۸/۳۱۷): (في الصحاح: التوی: هلاك المال. وقال 
غیره: ذماب مال لا برجی). 














تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وأمّا قضاء العبادات: فاعتبر الأصحاب له إمكان الاداء" ‏ فقالوا 
فيمن جر قضاء رمضان لعذر ثم مات قبل زواله: إِنّه لا يطعم عن" 
وإن مات بعد زواله والتّمكن من القضاء : أطعم عنه . 

وأمّا المنذورات؛ ففي اشتراط التّمكّن من الأداء لها(" وجهان 
فلو نثر صيآمًا آو حا ت مات قبل الكمكن منه؛ فهل تقضى.عنه؟ 
ا 

وعلى القول بالقضاء؛ فهل يقضى الصّيام الفائت بالمرض خاصّةء 
أم الفائت بالمرض وبالموت؟ أيضًا على وجهين. 


[1] كتب على هامش (ن): (لعل سبب ذلك أن القضاء يقصد منه الفعل» 
والإمكان شرط فیه بخلاف الوجوب فى الذمة). 

]١[‏ كتب على هامش (ن): (قال في «المحرر»: وان نذر صوم شهر بعينه فجن 
جميعه لم يلزمه قضاژه على الأصحء وان آفطره لعذر آو غیره لز مه قضاوه 
متتابعاء وعنه : لا يجب التتابع) . 

[۳] کتب علی هامش (): (آي: في اشعراط التمکن من الاداء لاستقرار 


مرتبة من واجب الشرع والثاني : نعم » کواجب الشرع) . 





قاعدة [۲۰] 





فاعد 5 [ ۲۰ ]۲ 


النّماء المتولد من العين حکمه حکم الجزه. والمتولد من الکسب 
بخلافه على الصحیح"". 

ویظهر آثر ذلك في مسائل : 

منها: لو كان عنده دون نصاب. فکمّل نصابا بنتاجه؛ فهل 
یحسب"" حوله من حين كمل» كما لو كان النّتاج من غيره» أو من 
حين ملك الأمّهات؛ لأنَّ انا جزء من المهات""" فهو موجود فيها 
بالقوّة من أوَّل الحول؟ في المسألة روایتان"۳. 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: "على الصحیح" يقتضي أن يجيء هنا 
خلاف أيضًا؛ لأنه فرع أصل مختلف فیه). 

]١[‏ كتب على هامش (ن): (قال في «الفروع»: فعلى هذه الرواية - يعني رواية 
احتساب الحول من حين ملك الأمهات» وهي رواية حنبل -؛ لو أبدل 
بعض نصاب بنصاب من جنسه؛ كعشرين شاة بأربعين؛ احتمل أن يبني على 
حول الأولى» واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال النصاب؛ لأنه ليس بنماء 
من عينه ؟ كربح التجارة) . 

[۳] کتب في هامش (و): (الصَحیح: أله بحست الحول من نين کمل). 





تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





ولو کان لما وخسون درهما» پر عباس ضارت ما 


ومنها : لو عجّل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده؛ فهل یجزئه؟ 


.۱[ 


0 


فيه ثلاثة أوجه 
الا يقرّق بين أن یکون النماء نضابًا فلا یجوز؛ لاستقلاله بنفسه 
في الوجوب» وبين أن يكون دون نصاب فيجوز'''؛ لتبعيّته للنّصاب في 
الوجوب. 
ویتخرّج وجه رابع: بالفرق بين أن يكون النّماء نتاج ماشية أو ربح 
تجارة؛ فیجوز في الأول دون الا من السا الى قبلها. 
ومنها : لو اشتری شیگا فاستخله ونما عنده ثم رده بعیب» فان كان 
نماؤه كسبًا؛ لم يرده معه» قال کثیر من الأصحاب: بغیر خلاف'". 
يرث كان معر ةا من هيه كال نالیم والشوق الحادت وك 
1 كتب على هامش (ن): (المذهب: عدم الإجزاء)» وكتب في هامش (و): 
(الصّحيح : أنه لا يجوز تعجيل الرّكاة عن النَّماء قبل وجوده مطلقًا) . 
[۲] کتب على هامش (ن): (لعله: كما في المسألة). 


[۳] کتب على غامش (ن): (ذکر في «الكافي» فی الکسب آیضا روايتين): 


)۱( في (ب) و(ج): فیجزی . 











قاعدة [۲۰] 4 ١‏ 
الشجر؛ فهل یرده معه؟ على روایتین معروفتين"'". 

ومنها : لو قارض المریض في مرض الموت» وسمّی للعامل آکثر 
من تسمية مثله ؛ سے ولم یحتسب من الثلث". 

ولو ساقی وسمی للعامل آکثر من تسمية المثل؟ فوجهان؛ 
ارا ادو ا" بو الك توت اللمو مق عبن اكه 

ومنها: لو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح؛ لم یستحق 
المضارب شيئاء ولو فسخ المساقاة قبل ظهور الثّمرة؛ استحقّ العامل 
آجرة المثل؛ لاد الزنم لا یتولد من المال بنفسه ونما یتولٌد من 
العمل!؟!» ولم یحصل بعمله ربح» والقّمر يتولّد ۴۳ من عين الشجرء 
وقد عمل على الشّجِر عملا موثرا في الثّمر؛ فکان لعمله تأثیر في 
حصول الثَّمر وظهوره بعد الفسخ. 


. کتب على هامش (۵): (قدم في «المحرر»: أنه لا يلزم رده معه)‎ ]1١[ 
وکتب في هامش (و): (الصَحیح: أن النّماء المتفصل لا برف و مار‎ 
الولد لأجل العذر).‎ 

ا کب فى هامش (و): (لأن الماء ما حصل من الکسب). وکتب على 
هامش (ن): (لأن الربح من خارج» لا من العین؛ فليس حکمه حکم 
الجزء) . 

[۳] في هامش (ب): (الزيادة على تسمية المثل) . 

]٤[‏ کتب في هامش (و): (أي: بعمل المضارب). 


)۱( في (ب) وبافي النسخ : متولد. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ا ا اا ون اه بخان انها وغول ار خر إن 
كانت المشاركة فیما سكي" من العسل کالریم 9۰ جار 
كالمضاريةء وكمن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل عليه بجزء من کسبه» 
فاه يجوز على الأصمٌ . 

وان كانت المشاركة فيما یحدث من غين المال؛ كدر الحیوان 
ونسله ؛ ففیه روایتان. 

وکثیر من الاصحاب یختار(*" فيه المنع؛ لأنَّ العامل لا یثبت حقّه 
في أضل عین المال» والمتولّد من العین حکمه حکمها؛ ولکن هذا 
ممنوع عند من آجاز الاستتجار على حصاد الرّرع بجزء منه أو على نسج 
ارب ببعضه» وذلك منصوص عن أحمد أيضًا . 

واستثنی من ذلك""" آبو الخطاب في «انتصاره» ثمرّ الشّجرء فإذا 
عمل الشريكان في شجر بینهما نصفین» وشرط التّفاضل في ثمره"؛ 


1 کتب على هامش (ن): (والریح کسب. فليس حکمه حکم الجزء) . 


آجاز الاستتجار .۰ . الخ "). 


في اج المضارية, 

(۲) في (ب): مما. 

(۳) في (ب) و(ج) و(د) و(ه): ینمو. وفي (و): ينمي. 
(4) في (ب): اختار . 


)2 في (ب): ثمنه. 





قاعدة [۲۰] 





ان عند e‏ العو ینعی الباق ب 0 
للعمل تأثيرًا في حصول الثّمر بخلاف غيره» ولهذا المعنى جازت 
المساقاة. 

فأما الإجارة المحضة" ؛ فتجوز فيما ينتفع به" باستغلاله وإجارته 
من العقار وغيرهء ولا يجوز فیما ينتفع بأعیانه؛ إلا فيما استثني من ذلك 
الاج كال بوصدوها , 

وعند الشّيخ تقئّ الدّین : أن الأعياة الى تستخلف کا قشیگا 
حكمها حكم المنافع» فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة» كما يستوفى 
ا وال 


1 كتب على هامش (ن): (أي: التي ليس فيها شائبة شركة). 


)١(‏ في (ب): لأنّ. 

(۲) قوله: (به): سقط من في (ب) و(ج) و(د). 
(۳) في (ب): من الوقف. 

(4) ینظر: مجموع الفتاوی 7/۲۰ ۵۵۰. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فاعد 5 [١؟]‏ 


وقد يختصٌ الولد من بين سائر اللّماء المتولد من العین بأحكام. 


فسن ذلك : لو ولدت الامة الموقوفة ولدّا؛ فهل یکون مل" 
للموقوف عليه كثمرة السجرة " أو یکون وقمّا معها؟ على وجهین؛ 
آشهرهما : أنه وقف معها؛ لاله جزء منهاء ولهذا يصح وقفه ابتداء(۳ 
يلاف اللمرة 

ومنها: لو ولدت الموصى بمنافعهاء فان قلنا: الولد کسب؛ 
فک[ لصاحب المنفعة» وان قلنا: هو جزءء ففيه وجهان: 


1 کتب على هامش (ن): (مقابل الأظهر: أن الولد كسب لا جزءء وهو وجه 
غريب). 

[۲] كتب على هامش (و): (يعني : ملكا مطلقًا) . 

[۳] کتب علی هامش (ن): (آي: الموقوفة). 


(۱) قوله: (هل) سقط من (). 
(۲) قوله: (وقفه ابتداء) هي في (ب): ابتداء الوقف عليه . 











اعد هماه او 

والتاني""': أنه للورئة؛ لأنَّ الأجزاء لهم دون المنافع. 

ومنها: هل يتبع الولد أمّه في الكتابة الفاسدة كالصّحيحة!"!؟ 

فان قلنا: هو جزء منها؛ تبعها . 

وان قلنا : هو کسب؛ ففیه وجهان بناء على سلامة الا سات فى 
الكتابة الفاسدة*". 


. کتب على هامش (۵): (فتكون رقبته للورئت ومنافعه للموصی له)‎ ]١[ 

[] کتب في هامش (و): (وهو السحیح). 

[۳] کتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

[4] کتب على هامش (ن): (آي: للمكاتب» ففیه وجهان في «الفروع» وغیره). 
[5] في هامش (ن): (وهو المذهب). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فاعد 5 [؟7؟] 


العين المنغمرة في غیرها إذا لم یظهر آثرها؛ فهل هي کالمعدومة 
حکمّا آو لا؟ 

فيه خلاف» وينبني عليه مسائل : 

منها + الماء لى استهلکت فيه اللّجاسة» فان کان کثیرا؛ سقط 
حکمها بغیر خلاف. 

فا كان يميا قرو ايان 

ثمّ من الأصحاب من یقول : نما سقط حكمهاء والا فهي موجودة. 

ومنهم من يقول: بل الماء أحالها؛ لأنَّ له قرّة الإحالة» فلم يبق لها 
وجود» بل الموجود غيرها وهو عين طاهرة» وهي طريقة 
أبي الخظاب". 

رمعا اللبى المرب الما المشمر ف هل يديت ب قحي 
الرضاع؟ فيه وجهان: 
1 كتب على هامش (ن): (لعل فائدة هذا الخلاف: أن الحكم بطهارة الماء 

هل هو على سبيل العفوء أو لعدم نجاسة فيه أصلًا؟ إن قلنا: هي موجودة؛ 

فهو على سبيل العفو وإلا فلعدم النجاسة). 








والثَّاني: لاء واختاره صاحب «المغني». 

وعلی الأوّل4 فاٍنما بحرم |ذا شرب الماء كله + ولو في دفعات؛ 
ویکون رضعة واحدق ذکره القاضي في «خلافه»7". 

ومنها : لو حلط خمرا بماء» واستهلك فيه ثم شربه؛ لم يحدَّء هذا 
هو المشهور» وسواء قيل بنجاسة الماء أو لا . 

وفي «التنبیه» لأبي بكر عبد العزیز: من لت بالخمر سویقا أو صبّها 
في لبن أو ماء حارء ثمَّ شربها؛ فعلیه الحذَّء ولم یفرق بين أن يستهلك 
أو لا سا 

ومنها: لو اختلط زيته بزيت غيره على وجه لا یتمیّز؛ فهل هو 
استهلاك بحيث يجب لصاحبه عوضه من أي موضع كانء أو هو 
اشتراك؟ في المسألة روايتان: 


1 کتب في هامش (و): (والصحیح: آن یثبت ای ان کانت صفات ا 
باقیة). وکتب على هامش (ن): (وهو المذهب إن كانت صفات اللبن باقية 
فیه) . 

]كفي فى عاض رو( لا دی شري الین كله لا شرب الما 


ف 


كله) . 
[] كتب على هامش (ن): (إذا حمل كلام أبي بكر على غير المستهلك كان فيه 
جمع بينه وبين المشهور) . 


(۱) من قوله: (وعلى الأول؛ فإنما يحرم. . .) إلى هنا سقط من (). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


المنصوص في رواية عبد الله وأبي الحارث: آنه اشترا؟ 
واختاره ابن حامد» والقاضي في «خلافه . 

واختار في «المجرد» : أنه استهلاك . 

وأمّا إن كان المختلط غصبًا؛ فقال في رواية آبي طالب : هذا قد 
اختلط أوّله وآخره» أعجب إليّ أن يتنرّه عنه كلّه» یتصدّق به» وأنكر 
قول من قال: يخرج منه قدر ما خالطه. 

واختار ابن عقيل في «فنونه»: التّحريم؛ لامتزاج الحلال بالحرام 
واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر. 

وعلى هذا: فليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب 
مق ابا تاه ذا هوق لرن وهنا ال بکرم : 

لكن لاصحابنا وجه في المکیل والموزون المشتر: أن لأحد 
الشّريكين الانفراد بالقسمة دون ال خر وهو اختیار آبي الخ]ّاب 
ونص عليه أحمد في «الدّراهم». 

ومنعه القاضي" ‏ لكنّه في «خلافه» قال: إن كان الحق في القدر 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(۱) جاء في مسائل عبد الله (ص۰)۳۰۹ ما نصه: سألت آبي عن دقيتي لقوم» اختلط قفيز 
حنطة بقفيز شعير دقيق جميعّاء طحنا فاختلطاء قال: هذا لا يقدر أن يميز. فقال 
أبي: إن كان يعرف قيمة دقيق الشعير من دقيق الحنطة مع هذاء أو أعطى كل واحد 
منهما قيمة ماله إلا أن يصطلحوا بينهم على شيء ويتحالوا. 
قلت لأبي: فإن قال هذا: أريد حنطتي. قال: أريد شعيري؟ قال: يباع إن عرف 





قاعدة [؟؟] 





المختلط لآدمي معيّن؛ لم تجز القسمة بدون إذنه» وان كان لغير معين 
كالَّذي انقطع خبر مالكه ووجب التَّصدّق به؛ فللمالك الاستبداد 
ا ان ولا ا 

وهذا كله جنات على أنه اشتراك. 


وهذا يحتمل: أنه أراد أن يخرج بدله عوضًا منها". 

وكذا ساقه المروذي في «كتاب الورع» له أن أحمد قال: يعطي 
العوض» ولم يقل: منه"" . 

وإن كان أراد أنه يُخرج العوض من نفس المختلطة؛ ؛ فهو بناء على 


[۱] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

[۲] کتب علی هامش (۵): (وهو المذهب). 

1 کتب في هامش (ج): (آي: عنه)» وکتب في هامش (و): (فعلی هذا 
الاخ الزوابة الناقبة ع اله ایا ونکرن نول من 
بمعنى : عنه) . 

]كنب على عاش :(8) (وهی المذهب): 


= قيمتهما: EE‏ فإن لم يعرف؟ قال: لا بد لهم أن يصطلحوا على شيء 
ويتحالوا. 

(۱) قوله: (عنه) سقط من (ب) و(ج). 

(؟) جاء في الورع للإمام أحمد برواية المروذي (ص۵۹) ما نصه: (ذكرت لأبي عبد الله 
عن بعض الناس أنه قال: إذا كان الشيء المستهلك. مثل الدهن والزيت والذي لا 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


۰ 


الاش و ا فتاه شنت ذلك 

ومنها : لو وَصَّيَ له برطل من زیت معیّن» ثم خلطه في زیت آخر: 

فان قلنا : هو اشتراك؛ لم تبطل الوصيّة . 

وان قلنا : هو استهلاك؛ بطلت. 

ومنها : لو حلف لا يأكل شیئا. فاستهلك في غيره ثم آکله""": 

قال الأصحاب: لا یحنث" ۳" ولم یخرجوا فيه خلاّا؛ الأن مبنی 
الایمان على العرف؛ ولم يقصد الامتناع من مثل ذلك'". 

وقد یخرج فيه وجه بالحنث. وقد آشار إليه آبو الخظاب كما 
و 

وهذا كلّه في المائعات والأدقّة ونحوها مما یختلط بعض آجزائه 

فأَمّا الحبوب والدّراهم ونحوها؛ فمن الأصحاب من قال: حكمها 
حكم المائعات فيما سبق» وفرّعوا على ذلك مسائل : 

منها: لو اشترى ثمرة» فلم يقبضها حتّی اختلطت بغيرهاء ولم 
1 کتب علی هامش (۵): (آي: ولم یظهر طعم المستهلك في المستهلك 
فیه) . 


. کتب على هامش (و): (وهو الصحیح)‎ ]١[ 
کتب على هامش (و): (آما إذا قصد الامتناع من مثل ذلك؛ حیِث؛ لأن‎ ]۳[ 
. اليمين رجع فيها إلى النية)‎ 


= يوصل إليه بعينه؛ أعطي العوض . قال: نعم هكذا هو). 











قاعدة [؟؟] 





تتمیّ "+ فهل ينفسخ البيع؟ على وجهين : 

اختار القاضي في «خلافه» : الانفساخ. 

وفى «المجرد): ر 

ومنها: لو حلف لا يأكل حنطة» فأكل شعيرًا فيه حبّات حنطة؛ ففي 
حنثه وجهان» ذكرهما أبو الخطاب. 

و واهي ١ا‏ غ وقال4 یه راد ادت زا ات 
متمیز لم يستهلك بخلاف ما لو طحنت الحنطة بما فیها فاستهلکت؛ 
دا لا بحدث. 

ومنها : لو اختلطت دراهمه"" بدراهم مغصوبة؛ فالمنصوص عن 
آحمد في رواية المروذيّ: إن كانت الدّراهم قليلة؛ كثلاثة فيها درهم 
حرام؛ وجب التّوقُف عنها حنَّى يعلم» وان كانت كثيرة؛ كثلاثين فيها 
درهم حرام؛ فان بخرج منها درهمًا» ویتصرّف في الباقي . 

وله نصوص كثيرة في هذا المعنى"""ء وعّل بأنَّ الکثیر یجحف 
بماله |خراجه وآنکر على من قال: یخرج قدر الحرام من القلیل 
كالئّلائة انکارا شدیدا . 


1 کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
1 کتب على هامش (ن): (في جواز الأكل من مال مَن في ماله حرام؛ 


Dae (ولم شمیر) سقط‎ AES 


۲( في (ب) و(ج) و(ن) : دراهم. 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


وأمّا القاضي؛ فتأرّل كلامه على الاستحباب!'!؛ لاه كلّما كثر 
الحلال؛ بَعْدَ تناول الحرام» وشم اور عن الجمیع بخلاف القلیل 
قال" : فالواجب في الجميع إخراج قدر الحرام""". 

وكذلك ذکر ابن عقيل في «فصوله» . 

وخالف في «الفنون»» وقال: يحرم الجمیع . 

ومنها: لو خلط الوديعة - وهي دراهم - بماله» ولم تتمیّز؛ 
هرر العاف لعدواتة ج فرب ددا" 


= آحدها: التحريم مطلقًا . ثانيها: إن زاد الحرام على الثلث حرم الأكل وإلا 
فلا. ثالثها: إن كان الحرام أكثر حرم الأكل وإلا فلا. رابعها: عدم 
التحريم مطلقًاء قل الحرام أو كثرء لكن يكره» وتقوى الكراهة وتضعف 
بحسب كثرة الحرام وقلته» جزم به في /١‏ غني) و«الشرح»» وقاله ابن عقيل 
فى «فصوله) وقدمه الا جي وغيره» وقال فى «الإنصاف»: انه المذهب 
على ما اصطلحناه. قال في «الفروع»: وينبني على هذا الخلاف حکم 
معاملته وقبول صدقته وهبته » وإجابة دعوته) . 
وآما في الکثیر فالاستحباب ترکه كله لا إخراج درهم منه» ولم یتعرض لما 
بين الثلاثة والئلائین» فیطلب الحکم فيه . 

[۲] قال ابن نصر الله كنهُ: حصر التعرض في مقدارها لا في أعيانها للضرورة. 


[۳] كتب في هامش (و): (أي: تحصيل عينها على المالك). 


(۱) قوله: (قال) سقط من (). 








قاعدة [؟؟] 





رفوا أخرس + له شمان عليدة ل او دای الشر ف 
بأعيانها» بل بمقدارهاء وريّما كان خلطها مع ماله أحفظ لها . 

وعلى هذه الرواية : فإذا تلف بعض المختلط بغير عدوان؛ جعل 
التّالف کلّه من مالهء وجعل الباقي من الوديعة» نص عليه؛ لأنَّ هذه 
الامانة الأصل بقاؤها ووجوب تسليمهاء ولم يتيقّن زوال ذلك» ولهذا 
قلنا : لو مات وعنده وديعة وججهل بقاؤها نها تكون دیا على التّركة. 

وتأوّل القاضي وابن عقيل كلام أحمد كه في الضَّمان هنا : على 
أنَّ الخلط كان عدواتّا. وهذا يدل على أنه لا ضمان عندهما إلا مع 


۳ 


التعدي . 


ولو" اختلطت الوديعة بغیر فعله» ثم ضاع البعض + جعل من مال 
المودع في ظاهر کلام آحمد» ذکره آبو البرکات في «شرح الهدایة» . 

وقد تدم أنَّ القاضي ذکر في «الخلاف»: أنّهما یصیران 
شریکین» قال آبو البرکات : ولا یبعد على هذا أن یکون الهالك منهما. 

وذکر القاضي أیضّا"" في بعض «تعالیقه": فیمن معه دینار آمانة 
لغیره» فسقط منه مع دینار له في رحی» فدارت عليهما”" حتی نقصا 
1 کتب على هامش (ن): (أي: في مسألة ما إذا اختلط زیته بزیت غيره على 


وجه لا يتميز) . 


)۱( في (ب): وإن. 
(۲) قوله: (أيضًا) سقط من (ب). 
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وکان تفص أحدهما اک سم ۳ الآخرء ولم نس ما له؛ أنه 
یحتاط » فيدفع إلى صاحب الأمانة ما علي على كله أنه كدر ا 
إن" ادّعی أن الثقيل له؛ فالقول قوله فی الّاهر؛ لا یده علیه. 


(۱) قوله: (نقص) سقط من (ب). 
(0) في (): وان. 








قاعدة [؟؟] 


فاعدة [۲۳ ]۲ 


من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سُئله فامتنع؛ هل بسقط إذنه 
بالكليّة» أو یعتبر ویجبره الحاکم علیه؟ 

هذا نوعان: 

آحدهما : أن یکون المطلوب منه إذتًا مجرّدًا'' '» ویندرج تحته 
صور: 

منها: وضع الخشب على جدار جاره إذا لم يضر به» وقد نص 
أحمد على عدم اعتبار إذنه في ذلك . 

وفي «الیّلخیص» : آنه یجبر علیه ان آباه. 

ومنها: حج الرّوجة الفرض ۰ ونص آحمد في رواية صالح: على 
نها لا تحج ال بإذنه» وأنّه ليس له منعها”؟. 


1 کتب على هامش (ن): (آي: لا غيره بخلاف النوع الثاني؛ فان المطلوب 
منه آولا غير الإذن» فان امتنع من المطلوب منه؛ فهل يسقط اذنه بالكلية» 


أو یعتبر اذنه فیه؟) 


(۱) جاء في مسائل آبي داود (ص ۲۸۵) ما نصه: (سمعت أحمد سثل عن الرجل يريد 
أن یضع خشبة على حائط جاره فیمنعه؟ قال: لو احتکم إلي لحکمت عليه أن یضعه 
إذا كان حائطه وثيقًا لا يخاف علیه). 

(؟) لم نقف عليه في مسائل صالح. وقد نقلها القاضي في التعليقة (؟/ »)۱۸١‏ قال: 
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فعلى هذا" » يجبر على الإذن لها . 


ونقل ابن آبی موسی عن آحمد: أنْ استئذانها له م لين 
)۱( 
بو يح ,ه 


ومنها : إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقّف على إذن 
السَيّد؟ حکی الأصحاب فيه روایتین : 

احداهما : لا تجب على العبد حي يأذن له السك 

وا ناه تیف عدو نتم یش زط" ا O‏ فان أذن تب 
وإلة غالقه وذضی:. 

رها اعد قاف الا ولا من ارف هل رقن عراز التهزن إلى 
الأرض على إذنه» ويجبر عليه إن آباه"" "۰ أم يجوز بدونه؟ على وجهين!*'. 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: على آنها لا تحج إلا بإذنه» والمذهب: أن 
لها أن تحج بغير إذنه) . 

[؟] كنب على هامشن (ن): (وهو المذهب). 

۳ كني غلى ما (03 + اوهو النذهب): 


]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا يجوز بدون إذنه إن كان محوطّاء 


= نص عليه في رواية صالح: في امرأة تريد الحج الفرض مع ابنها: فليس لزوجها أن 
يمنعها. ولا تخرج الا بإذنه. 

)١(‏ قال في الارشاد (ص4١1١):‏ وقال أحمد 5إنه: أستحب لها أن تستأذنه فان كان 
غانبّا أن تكتب إليه» فان أذن خرجت» وليس ينبغي أن يمنعها من أداء الفرض. 

(۲) قوله: (ويجبر عليه إن آباه) سقط من (أ) و(ج) و(ن). 





قاعدة [۲۳] 





ونص أحمد على جواز الرّعي في الأرض المغصوبة؛ يدل على 
عدم اعتبار الإذن في ذلك“ . 

ومن الأصحاب من قال: الخلاف فى غير المحوط. فأمًّا المحوط؛ 
فلا يجوز دخوله بغير إذن بغير خلاف. 

ال ومتی تعنر الاسظذان» لغيبة المالك أو غيرهاء او اوذ 
فلم يأذن؛ سقط إذنه كما في الوليٌ في النکاح"". 

ونقل مثئى الأنباري عن أحمد ما يشعر بالفرق بين الدخول للماء 
والکلگ ا الاستتذان للدخول للحا دون الماء. 


ومنها : بذل الضّيافة الواجبة إذا امتنع منها جاز الأخذ من ماله» ولا 


= وان لم يكن محوطا جاز بلا ضرر). 


[ کتب على هامش (ن): (يعني : وتنتقل الولاية لمن بعده كما هو معلوم في 


(۱) قال ابن قدامة في المغني (۱۹۱/۵): قال آحمد: لا بأس برعي الکلاً في الأرض 
المغصوبة؛ وذلك لأن الكلاً لا يملك بملك الأرض. 
وجاء في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج التصريح بذلك (4۷۰۰/۹): قلت 
لأحمد بن حنبل: أرض غصبها رجل من آخر يَرْعَى كلؤها؟ قال: نعمء إذا لم 
يَحَظ عليها؛ لأنه ليس لأحد أن يمنع الكلأء لا للغاصب. ولا لصاحبها الأول 
المخضوت.. 

(۲) قوله: (قال) سقط من (ب). 


(۳) في (ب) و(ج): فیتعین . 
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يعتبر إذنه في أصحٌ الرٌوايتين» نقلها علي بن سعید""" عن أحمد. 

ونقل عنه حنبل : لا يأخذ الا بعلمهم» ويطالبهم بقدر حقه. 

ومنها : نفقة الزّوجة الواجبة. 

ومنها : الطعام الي يضطر إليه غیره؛ فإنه یلزم ۳" بذله له" بقيمته» 
نآ تا أعذد فهك 

وإنّما سقط اعتبار الاذن في هذه الصُور؛ لأنَّ اعتباره بودي إلى 
مشقّة وحرج» وربّما أفضى إلى فوات الحق بالكليّة . 

النّوع النّاني: أن يكون المطلوب منه تصرّفًا بعقد أو فسخ أو 
غيرهماء ويندرج تحته صور: 

منها: إذا یب منه القسمة التي تلزمه الإجابة إليهاء والأصحاب 
بقولوة: بجر على فلا فان كاو ال دك دا وهو المكيل 
والموزون» وامتنع أحد الشّريكين من الإذن في القسمة أو غاب؛ فهل 
يجوز للشّريك الآخر أخذ قدر" حقّه منه بدون إذن الحاكم؟ على 
وجهين : 


[] كتب على هامش (ن): (أي: بذل الضيافة» ونفقة الزوجة» والمضطر إلى 


طعام غیره). 


(۱) هو علي بن سعید بن جرير النسوي آبو الحسن» قال آبو بكر الخلال: کبیر القدر؛ 
صاحب حدیث» كان یناظر آبا عبد الله مناظرة شافية» روی عن آبي عبد الله جزأين 
مسائل. ینظر : طبقات الحنابلة ۲۲/۱. 

(۲) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): يلزمه. 

(۳) قوله: (قدر) سقط من (أ) و(و). 





قاعدة [؟؟] 





أحدهما: الجواز» وهو قول أبي الخطاب. 

والثاني: المنم(" وهو قول القاضي؛ لاد القسمة مختلف في 
کونها بيعَاء وإذن الحاکم يرفع التزاع . 

ومنها : إذا امتنع من بیع الرّهن؛ فان الحاکم یجبره عليه ویحبسه؛ 

ومن الأصحاب من یقول: الحاکم مخيّر؛ إن شاء آجبره على البیع؛ 
وان شاء باع عليه» وهو المجزوم به في «المغني . 

ومنها: إذا امتنع من الانفاق على بهائمه؛ فانه یجبر على ذلك أو 
البیع "۰ کذا آطلقه کثیر من الأصحاب. 

وقال ابن الرٌّاغونی : إن آبی؛ باع الحاکم علیه"". 

ومنها : المولي إذا وُقف ثم امتنع من الفيئة؛ فان يؤمر بالتّلاق فان 
طلّق فذاكء والّا ففیه روایتان: 

(حداهما"۳؟: یجبر على العلاق بالحبس والتّضییق . 

والانیة۳: یطلّق الحاکم عليه. 


13 كتنب على هامش (۵): (وهو المذهب). 

[۲] کتب على هامش (ن): (المذهب : أنه إذا امتنع كان للحاکم فعل الأصلح؛ 
من بیع» أو إجارة» أو ذبح» أو اقراض علیه). 

[۳] کتب على هامش (ن): (وهي المذهب). 


(۱) قوله : (آو البيع): سقط من (أ) و(د) و(ه). 
(۲) في (أ): آحدهما. 








E: 





یز القَوّاعد وتخريز القَوَائِلِ 


ومنها: العنيق إذا انقضت ما و عجزه . وأبى أن یفارق 
امرأته؛ فرّق الحاكم بينهما 


ومنها: إذا مثل بعبده قال أحمد في رواية الميموني"'': يُعتقه 


السّلطان عليه. 
وظاهر هذا أله لا یعتق بمجرد التمقيل: با 
بغیر اختیاره؛ لا عتقه صار متكا لا محالة؛ کما فعل عمر وله( 


بخلاف طلاق المولي؛ فإِلّه لو فاء لم يطالب بالتلاق كما هو المشهور 
عند الأصحاب”” 


)١(‏ هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميموني الرقي» أبو الحسن» كان أحمد 
يكرمه» قال: صحبت أبا عبد الله على الملازمة من سنة خمس ومائتین إلى سنة سبع 
وعشرين» وكنت بعد ذلك أخرج وأقدم عليه الوقت بعد الوقت» وعنده عن 
أبي عبد الله مسائل في ستة عشر جزءًا. ينظر: طبقات الحنابلة ۰۲۱۲/۱ 

(۲) أخرج الحاكم (۰)۲۸۵7 والبيهقي )۱١۹٤۸(‏ وغيرهماء عن ابن عباس و قال: 
جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب ويه فقالت: إن سيدي اتهمني فأقعدني على النار 
حتى احترق فرجي» فقال لها عمر #5نه: «هل رأى ذلك عليك؟» قالت: لاء قال: 
«فهل اعترفت له بشيء؟» قالت: لاء فقال عمر ون : «علي به»» فلما رأى عمر 
الرجل قال: «أتعذب بعذاب الله؟2 قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسهاء قال: 
«رأيت ذلك علیها؟» قال الرجل: لاء قال: «فاعترفت لك به؟» فقال: لا قال: 
والذي نفسي بيده» لو لم أسمع رسول الله ية يقول: «لا يقاد مملوك من مالكهء ولا 
ولد من والده لأقدتها منك»» فبرزه وضربه مائة سوط» وقال للجارية: «اذهبي فأنت 
حرة لوجه الله» وأنت مولاة الله ورسوله». قال الليث: وهذا القول معمول به. 

(۳) قوله: (كما هو المشهور عند اللأصحاب) سقط من (أ) و(د) و(ه) و(ن). 





قاعدة [۲۳] 





ويحتمل أن يكون مراده: أن السّلطان يحكم عليه بوقوع العتق ا" 
ا المعروف فى الا وفيه ار 

ومنها : الموصی بعتقه |ذا امتنع الوارث من اعتاقه؛ أعتقه السّلطان 
عليه . 

ومنها : إذا اشتری عبدّا بشرط العتق - وقلنا : يصح على السَحیح -. 
فأبى أن يُعتقه؛ ففيه وجهان - وقیل روایتان -: 

إحداهما - ونص عليها أحمد في رواية الأثرم -: أن للبائع 
اله لفسخ ؛ بناء على أنه حق له" . 

الا ٠‏ آنه یجبر المشتري علی عتفه؛ بناء علی آنه حق 4 


فعلی هذا : لو" امتنع وأصرّ؛ توجّها' أن یعتقه الحاکم عليه. 


1 کتب على هامش (ن): (أي: إذا امتنع؛ حتی تکون المسألة من فروع 
القاعدة) . 

[۲] كنب على هامش (ن): (أي: في احتمال أن بكرن ذلك مرادًا من النص 
وأما كونه يَعتق عليه بمجرد التمثيل به فهو المذهب). 

1 کب على ها ا2 لومي الا 

1 كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(۲) جاء في الفروع :)١97/5(‏ نقل الأثرم: إن أبى عتقه فله أن يسترده. 
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۱ : 4 5 ۱ 
ومنها: الحوالة على المليء؛ هل یعتبر" " لبراءة المحیل رضا 
المحال"۰ فان آبی آجبره الحاکم علیه؛ لأنَّ احتیاله على المليء 
فيه عن جود ووا عاد حکاهما القاضی فى «خلافه» وطائفة من 
الأصحاب. 

ومبناهما : على أن الحوالة هل هي نقل للحقٌّ أو تقبیض؟ 

فان كانت نقلال "+ لم يعتبر لها قبول. 

وان كانت تقبیضّا ؛ فلا بدَّ من القبض بالقول» وهو قبولها؛ فيجبر 
المحثال عليه 

ومنها: الول في النکاح إذا امتنع من الیزویج؛ فهل یسقط حقه 
وينتقل إلى غيره ممّن هو أبعد منه أو لا فيقوم الحاكم مقامه؟ على 

۲۳۳ اسر‎ 
٠+  سسماور‎ 

ومنها: إذا أسلم على أكثر من أربع» وأبى أن يختار منهنّ ؛ آجبره 
الحاكم على الاختيارء و زوس يعن چ حت ار ولم يختر 
[1] كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه يبرأ بمجرد الحوالة). 
[] كتب على هامش (ن): (المذهب: آنها نقل للحق). 
[*] كتب على هامش (ن): (آصحهما : أنه ينتقل إلى الأبعد). 


09 في (ب) و(د): تعتبر. 
)۲( في (ب) و(و): المحتال. 








قاعدة [؟؟] 





له؛ إذ الاختيار موكول إلى شهوته وغرضه لا غير''". 

ومنها: الكتابة إذا آوجبناها بسوال العبدء فأبى السيّد؛ آجبره 
الحاكم عليها . 

ومنها: إذا أتاه الغريم بدينه الذي يجب عليه قبضه: فأبى أن 
یقبضه؛ ففي «المغني»: یقبضه الحاکم؛ 0 الغريم؛ لقيام 
الحاکم مقام الممتنع بولایته . 

ولو آتاه الکفیل بالخریم؛ تاش اش مه فقال في «المغني»: 
يشهد على امتناعه» ويبرأ لوجود الإحضار. 

وذكر عن القاضي: أنه يرفعه إلى الحاكم أُوَّلَا؛ لیسلمه إليه» فان 
تعتر؛ ال على ا 1 


7 کب خی ماك 0 عتم انس اتکی ا ال وكا ماع 

[۲] کتب على هامش (ن): (ومن هذه القاعدة: ما يشترط قبضه من المبیع 
لانتقال ضمانه إذا بذله البائع للمشتري فلم یقبضه. لم أقف فیها على نقل» 
ويشبه مسألة الکفیل) . 


(۲) ینظر : المغنی 5//ا١5.‏ 
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]۲٤[ قاعدة‎ 


من لن بماله حل واجب علبه» فبادر إلى نقل الملك هفه؟ 
اط 

ان كان الحنٌ متعلّقًا بالمال نفسه؛ لم یسقط". 

وان كان ًا بمالکه لمعتّی زال بانتقاله عنه؛ سقط. 

وإن كان لا یزول بانتقاله؛ لم یسقط على الأصحٌ. 

ويدخل تحت ذلك صور: 

منها : لو بادر الغالٌ قبل إحراق رحله وباعه؛ ففيه وجهان حكاهما 
ف تالیش ۷ ۳ 


1 کتب علی هامش (ن): (لم یحك في الصحة خلافاء وسياتي الخلاف 
فیها). 

الغال» مع أن الصحیح فیه : السقوط بالانتقال). 

[۳] کتب على هامش (ن): (آي: في سقوط التحریق. لا في صحة البیع؛ 
وعبارة الشیخ في «المغني»: وإن باع متاعه أو وهبه؛ احتمل: أن لا 
یحرّق» واحتمل: أن ینقض البیع والهبة ویحرّق) . 








قاعدة [۲] 





أحدهما: يصحٌ؛ لأنَّ ملکه باق لم یژل ففسقط ال خی 4 
لانتقاله عنه؛ فهو كما لو مات وانتقل إلى وارثه. 

الاي يفسخ البيع وید لأ سن التحرق اه وقد ها 
بهذا المال عقوبة لمالكه على جريمته السّابقة. 

ومنها: لو باع المشتري ال المشفوع قبل المطالبة بالشّفعة؛ 
ففيه وجهان: 

أحدهما: أن البيع باطل؛ لأنَّ ملكه غير تامّ» وهو ظاهر كلام 
أبي بكر في «التنبیه». 

والكّاني: أن البيع صحیح وهو قول الخرقي» والمشهور في 
المذهب؛ لأنَّ أخذ الشَّفيع من المشتري الثاني ممکن» فان اختار ذلك 
قله ولا فسخ اليم لكاي وأخذ من الاوّل؛ لسبق حقه علیه. 

ومنها : لو أور الم بهدم بنيانه”" العالي» فبادر وباع من مسلم؛ 
صح وسقط الهدم؛ لزوال علّته؛ فإنَّه لم يجب الهدم إلا لازالة ضرر 
استدامة تعلية الذمي» لا عقوبة للتّعلية الماضية» وقد زال الضّرر بانتقاله 
إلى المسلم؛ فهو كما لو بادر المالك وأسلم؛ فان الهدم یسقط بلا 
ركم 


هذه الال ع على ا الك لمعت زان ال عه 


11 کتب على هامش (۵): (وهو المذهب). 


(۱) في (ب) و(د) و(ج) و(ه): بنائه. 
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ولهذا لم نذكر فيه خلافا» وما قبلها مما لا يزول بانتقاله"". 

ومنها: لو مال جداره إلى ملك جاره» فطولب بهدمه. فباع داره؛ 
صمَّء وهل يسقط الضّمان عنه بالسّقوط بعد ذلك" على رواية التضمين 
أم لا؟ 

قال القاضي : یسقط ؛ لاد الوقوع في غير ملكه. 

وقال ابن عقيل : ن قصد بییعه القرار :من المطالبة بهنمه؛ لم پسقط 
الضّمان" "+ لانعقاد سببه في ملکه» كما لو باع سهمّا بعد خروجه من 
کبد القوس"""؛ فاد عليه ضمان ما یتلفه قال: وکذا لو باع فا أو 


1] کتب في هامش (۵): (أي: بسقوط الجدار بعد البیع). 

1 کتب على هامش (ن): (مفهومه: أنه إن لم یقصد ببیعه الفرار سقط 
الضمان» وبیع السهم بعد خروجه من کبد القوس لا یختلف حکمه من أن 
يقصد الفرار مما یتلفه أو لا). 

[۳] کتب على هامش (ن): (التنظیر إنما هو في انعقاد سبب الضمان في ملکه. 
لا في قصد الفرار منه ببیعه؛ لأن مسألة السهم لا فرق فیها بين قصد الفرار 
وعدمه) . 
وکتب في هامش (و): (وجه التّنظير بما لو باع سهمًا : انعقاد سبب الضمان 
في ملکه لا أنه مثلها في قصد الفرار بالبیع وعدمه؛ إذ لا فائدة في ذلك 
فى الم لالم با 


(۱) من قوله: (هذه المسألة متفرّعة على . . .) إلى هنا زيادة من (ب)» ذکرها في (ن) 


في الهامش . 








قاعدة [۲] 





شبكة منصوبتين» فوقع فيهما صيد في الحرم أو مملوك للغير؛ لم يسقط 
عنه ضمانه . 

والظاهر : أنَّ القاضي لا يخالف في هذه الضُور؛ فإنّه قال فيما لذا 
أخرج جناحًا أو میزابّا إلى الظریق» ثم باع ملكه بعد المطالبة بإزالته» 
ثم سقط؛ فعليه الصّمان؛ لاد خروجه إلى غير ملكه حصل بفعله 
بخلاف ميل الحائط؛ فإنّه لا فعل له فيه» وإنَّما تلزمه0؟ إزالته على وجه 
ممکن» ولا يمكنه نقضه بعد زوال ملكه عنه. 

ومنها: لو اشترى عبدًا بشرط العتق» ثم باعه بهذا الشرط؛ فهل 
يصح أم لا؟ 

على وجهين حكاهما الأَرَّجِيُ في انهایته" ''» وصحح عدم 
الصا ا و فلن حل اکن اواج که بعد 


الصحة» كما لو نذر عتق عبد؛ فإلّه لا يصح بیعه". 


وعندي: أن هذا الخلاف مترتب على أن الحق هل هو لله ویجبر 


1 کتب على هامش (ن): (وهو المذهب. إلا أن ابن نصر الله قيده بنذر 


التبرر) . 


(۱) في (ب) و(د) و(ه): يلزمه. 

(۲) هو یحیی بن يحيى الأزجي الفقیه» ولا يعرف عنه أكثر من ذلك» قال ابن رجب: 
(وقد ذكر في كتابه: أنه قرأ بنفسه على ابن کلیب الحراني» ولم أعلم له ترجمة» ولا 
وجدته مذكورًا في تاريخ » ويغلب على ظني : أنه توفي بعد الستمائة بقليل)» وله من 
المصنفات: نهاية المطلب في علم المذهب» ولا يعرف له غيره. ينظر: ذيل 
الطبقات ۲۸/۳ . 
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عليه إن آباه» أو للبائع؟ 

فعلى الأوّل: هو كالمنذور عتقه 

وعلى الثاني: يسقط الفسخ لزوال الملك وللبائع الرُجوع 
فا رکه فان هذا الشرط یه اللمن هاده 

ويحتمل أن يثبت له الفسخ؛ لسبق حقه"". 

ومنها : لو باع العبدٌ الجاني؛ لزمه افتداؤه» فان كان معسرًا؛ فسخ 
البيع ؛ تقديمًا لحقّ المجني عليه لسبقه. 

ومنها : لو باع الوارث التّركة مع استغراقها بالذین ملتزمًا لضمانه 
ثم عبر عن وفائه؛ فإلّه يفسخ البیم. 

ومنها : لو باع نصاب الزكاة بعد الوجوب» ثم آعسر ٠‏ ؛ فهل يفسخ 
في قدر الزكاة أم لا؟ فيه وجهان مریّبان علی أن الزكاة هل كانت متعلقة 
بعين المال أو بذمّة رئه؟ 


فان قيل: بعين المال""۳؛ فسخ البیم"*" لاستیفائها منهء ولا فلاا . 


. كتب على هامش (ن): (ولأن الحق هنا يتعلق بالمال نفسه)‎ ]1١[ 

1 كتب على هامش (ن): (ليس الاعسار شرطًا في ذلك. بل لو تعذر عليه 
الإخراج من غير النصاب بأي وجه كان؛ فسخ منه بقدر الزكاة على 
الصحيح» ويكون حينئذ للمشتري الخيار) . 

[۳] کتب عل هامش (ن): (وهو المذهب). 

41] کتب على هامش (۵): (آي: في قدر الزكاة): 


[] کتب على هامش (ن): (وسيأتي لهذه المسألة مزید بیان في الفوائد). 








قاعدة [0؟] 





فاعد 2 [۵ ۲ ]۲ 


من ثبت له ملك عين ببيّنة أو باقرار" "4 فهل يتبعها ما يتّصل بها 
أو یتولد ۳ منها آم لا؟ 

في المسألة خلاف » ولها صور: 

منها: إن ثبت له ملك أمة في يد غيره ومعها ولذ لها ؛ فهل يتبعها 
في الملك إذا ادّعاه؟ على وجهين: 

آحدهما: لا" وهو الذي ذكره القاضي؛ لأنّه لا يتبعها في بيع 
ولا غيره» ويجوز أن تكون ولدته قبل ملكه لها . 

والتاني - وإليه ميل ابن عقيل -: أنه يتبعها؛ لانّه من أجزائهاء وقد 


1 كتب على هامش (ن): (هل لتخصيص ثبوت الملك هنا ببينة أو إقرار 
مفهوم» بحیث لو ثبت الملك بعقد مثلا لم يكن الحکم کذلك. أو لا 
وهو الظاهر؛ لقوله في المسألة من فروع هذه القاعدة: 'لأنه لا یتبعها في 
بيع ولا غیره " » فسوی بینهما) . 


[۲] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): إقرار. 


8 في (ب) و(ج): متولد. 
)۳( في (ب) و(ه) و(ن): يثبت. 
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دسق البن الحكمة له الا فكو مرا لها 

ويشبه هذه المسألة: ما إذا اذّعى أمة في يد غيره انها م ولده» وار 
ولدها متا حر وأقام بذلك شاهذا وحلف معه أوبوجلا وا اه 
بت ملکه علیها وفك استیلادها پاقراره. 

وفی الولد روایتان حکاهما آبو الخظاب: 

احداهما: پثبت نسبه وحریته ؛ لکونه من نمائها؛ فیتبعها ویکون 
ثبوت ذلك بالاقرار لا بل 

NN‏ لا یش بشت الا لنست ولا الحريّة؛ لا شا لا يثبتان بهذه 
ال تا 

وفیه وجه : يكيف الس دون ال ویبقی الولد"" علی ملك من 
كانت بیده؛ بناءً على صحة استلحاق نسب العبد؛ كما جزم به صاحب 
«التلخيص». 

ومنها : لو ثبت له ملك أرض في يد غيره ببينة أو إقرار» وفيها شجر 

8 ک .2ك سكام ا u TE‏ 5 

يحتمل أن يخرج على وجهین ؛ بناءً على أن الشجر هل يتبع في 
كع على هامش (۵): لوهي المذهب). 


[۲] کتب على هامش (ن): (المذهب: یتبعها) . 


(۱) في (أ) و(د): فیکون. 
(۷) فوله: (الولد) سقط من () و(و). 





قاعدة [0؟] 





e1۱1 5‏ 
البيع آم لا ام 

وأفتى الشّيخ تقیْ الدّین 46: أن ما كان مصلا بالارض من 
الشّجِر؛ فيد أهل الأرض ثابتة علیه» ما لم تأتٍِ حبجّة تدفع موجَبّ 
الد هل أن يكوة العارس فد غرف آله غرسه تال 

وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل في الرّهن فيما |ذا ۲۳ اختلف 
المتراهنان في رهنيّة السّجر في الأرض المرهونة: أن القول قول 
المالك؛ ن الاختلاف ها فى عقد» والید لا تدل عله بخلاف ما لو 
كان الا ختلاف فى ملك . 

وصرح صاحب «التلخیص»: بان ما في دار الانسان یکون في یده؛ 
ولو كان منفصلا منقولا. 

ویحتمل تخریج ذلك على الرّوایتین في ملك المباحات الحاصلة في 
آرضه بمجرد حصولها في الارض؛ نظرا إلى أن الأرض هل هي کالید 

3 إن قامت البيّنة أن هذه اه له وها ثمر؛ فقال ابن 
عقيل: يحكم له به» حتّی لو كان الثمر في يد رجل وثبت سبق ملك 
الشجرة لغیره؛ حکم له بالثمرة» لثبوت سبق ملكه على أخذ غیره للثمر. 


1 كتب على هامش (ن): (أي: وفيه وجهان» قدم في «المحرر»: الدخول). 


1 کتب على هامش (6): (وهو المذهب). 


(۱) في (): إذا ما . 
(0) في () و(ج): وأمًا. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِِ 


ویتخرج فيه وجه آخر: کالولد. وبه جزم ابن عقيل في كتاب 
«القضاء» 

ومنها: لو ثبت أن هذا العبد ملك له» وهو فى يد غيره وعلى 
العبد ثياب؛ فادّعاها مَن العبد فى يده؛ فقال صاحب «الکافی» 
و«الترغیب»: هی له ؛ ان يده عليهاء وهی منفصلة عن العبد. 

ویحتمل وجهین آخرین : 

آحدهما : أنَّ ما یتبع العبد من الثياب في البيع یتبعه ههناء وما لا 
فلا . 

والماني: ان تطاولت دا هذه اليك بحیث تبلی فیها كياب 
العبد عادة؛ فالقول قول من هو في يدهء والا فلا" "؛ إلحاقًا لها بالعیب 
المتنازع في حدوثه عند البائع أو المشتري إذا لم یحتمل الحال الا قول 
أحدهما و حده . 

ومنها : د المؤجر ء 
كانت جرت به العا في ماه ات TT‏ 8 


الأرض 


1 قال ابن نصر الله که : يتوجه أن يقال: والا فله منها ما لا يتبعه في البيع» 
المدة فيما لا يتبع ذ في البيع خاصة. 








قاعدة [0؟] 





وهل الحكم مختص بحالة بقاء يد المستأجر أم لا؟ 

صرّح في «التلخيص» في مسألة الكنز : بأنَّ الخلاف في صورة بقاء 
الجا رو لفكي 

ويشهد له : مسألة المال المدفون إذا اذَّعاه من كانت الأرض له 
ووصفه ؛ آثه بل منه, 

وكذلك حكم اختلاف الرّوجين في متاع البیت جار مع بقاء الروجية 
وزوالها في أحد الطریقین "" للاصحاب""". 

ومنها : لو أقرٌ له بمظروف في ظرف؛ كتمر في جراب» أو سيف في 
قراب» أو فص في خاتم» أو رس وأكارع في شاة» أو نوی في تمر؛ 
ففيه وجهان: 

أشهرهما: يكون مقرًا بالمظروف دون ظرفه» وهو قول ابن حامد 
والقاضي وأصحابه"""؛ لأنَّ الظرف غير مقر به» وإِنَّما هو موصوف به؛ 
فهو كقوله: دابّة في إصطبل . 


1 قال ابن نصر الله كأنه: قد يفرق بين مسألة الكنز ومسألة متاع المستأجر؛ 
لأن الكنز يقصد بقاؤه في مكانه» ومتاع المستأجر لم تجر العادة بتركه في 
الدار بعد انتقاله مها . 

[؟] قال ابن نصر الله ّنه : وهي طريقه «المحرر» و«المقنع» وغيرهماء حيث 
سوّوا بين تنازع الزوجين وبين تنازع ورثتهما . 


[۳] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


. في (ب): الطريقتين‎ )١( 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


والوجه الثّاني: عو مل و لم‌یکن نم" قائدة لذکر 
ال 

وفرّق بعض المتأخُرين بين ما يتّصل بظرفه عادة!'! أو خلةةا"» 
فيكون إقرارًا به» دون ما هو منفصل عنه عادةط". 

ويحتمل التّفريق بين أن يكون الثاني تابعًا للأوّلء فيكون إقرارًا به؛ 
كتمر في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعًا فلا يكون 
إقرارًا به؛ كنوّى في تمرء ورأس في شاة. 

وأمّا إن قال: خاتم فيه فَضَّْء وجراب فيه تمر» وقراب فيه سيف؛ 
فقيل: هو على الوجهين مطلقًا!”". 

وقيل في قوله: خاتم فيه قَصٌّ: إِنّه إقرار بهما جميعًا بغير خلاف؛ 
لأنَّ اطلاق الخاتم يدخل فيه الفصْ. فإذا وصفه بالفصٌء تُيْقّن دخوله 
فيه» ولم يجز إخراجه منه'”'؛ كقوله: نعل لهما شراك» أو شاة عليها 


1 كتب في هامش (ن): (كالفص في الخاتم). 

["] كتب في هامش (ن): (كالنوى في التمر) . 

[] كتب على هامش (ن): (كدار فيها فرش أو دابة عليها سرج؛ فلا يكون 
مقرًا بالثاني) . 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (المذهب منهما: أنه لا يكون مقِرًا بالثاني الا في 
قوله: خاتم فيه فصء فيكون مقِرًا بهما؛ لأن الفص جزء منه). 


راد زیت Wen‏ 





قاعدة [0؟] کت 





صوف أو في ضرعها لبن» ونحو ذلك. 

وفي «التّلخیص»: لو آقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال: ما 
آردت الفص؛ احتمل وجهین؛ آظهرهما: دخوله؛ لشمول الاسم. 

قال : ولو قال: له عندي جارية؛ هل" یدخل الجنین في الاقرار 
[ذا کانت حاملا؟ یحتمل وجهین" ". 


(۱) في (ب) وباقي النسخ : (فهل). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فاعدة [5؟] 


من أتلف شيئًا لدفع ذاه له؛ لم یضمنه وان آتلفه لدفع آذاه به'"!؛ 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها: لو صال عليه حيوان آدميٌ أو بهيم» فدفعه عن نفسه بالقتل؛ 

ولو قتل حيوانًا لغيره في مخمصة ليحي به نفسه؛ ضمنه. 

ومنها: لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعًا عن نفسه؛ لم 
يضمنه على أصحٌ الوجهين. 

ولو اضطرّ فقتله في المخمصة ليحيي به نفسه؛ ضمنه. 

ومنها: لو حلق المحرم رأسه لتأذيه بالقمل والوسخ؛ فداه؛ لان 
الأذى من غير الشعر. 

ولو خرجت في عینه شعرة فقلعهاء أو نزل الشّعرا"' على عينيه 
فأزاله؛ لم يفده. 


1 قال ابن نصر الله كله : آي: لدفع أذى نفسه بهء والأول لدفع أذى الشيء 
الحاصل له التلف منه. 


[۲] قال ابن نصر الله كأنه: آي : شعر حاجبیه. 








قاعدة [1؟] 





ومنها: لو أشرفت السّفينة على الغرق" " فألقى متاع غيره!"! 

ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه» فدفعه فوقع في الماء؛ 

ومنها : لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان» 
فدفعها فانکسرت ؛ فلا ضمان عليه. 

بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها ؛ لمخمصة. 

ومنها : لو قلع شوك الحرم لم يضمنه لاذاه. 

ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه. ذكره آبو الخطاب 


وغيره. 

وخالف صاحب «المغني» في جواز قطع الشُوك؛ للنصٌ الوارد 
O‏ 
ىه 8 


4. 


1 كتب على هامش (ن): (ويجب القاء ما فيها؛ خوف تلف الركاب بالغرق). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أما لو ألقى بعض من فيها متاعًا لنفسه في البحر 
لتخف؛ لم يرجع به على آحد. سواء نوی الرجوع أو لاء ولو قال بعض 
أهل السفينة لبعض : ألق متاعك فألقاه؛ فلا ضمان على الآمرء وان قال: 
ألقه وأنا ضامنه؛ ضمن جمیعه وان قال: أنا وركبان السفينة ضامنون 
وأطلق؛ ضمن وحده الحصة على الصحيح» وقال أبو بكر: يضمنه القائل 
وحده إلا أن يتطوع بقیتهم) . 


)١(‏ يشير إلى ما آخرجه البخاري (۱۵۸۷) ومسلم (۱۳۵۳) من حديث ابن عباس يّاء 
ينفّر صيده» ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفها». 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فاعدة [/ا؟] 


من أتلف نفسًا أو آفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه؛ فلا ضمان علیه 
وإن كان التّفع يعود إلى غيره؛ فعليه الضَّمان. 

فمن ذلك: الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما؛ فلا 
فدية عليهما. 

وان أفطرتا خومًا على ولديهما؛ فعلیهما" " الفدية في المشهور عند 
الأصحاب. 

ومنه: لو نبّّى غريقًا في رمضان» فدخل الماء إلى حلقه - وقلنا : 
یفطر!"" -؛ فعليه الفدية» وان حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه 
فأفطر؛ فلا فدية عليه؛ كالمريض في قياس المسألة التي قبلهاء أفتى 
بذلك ابن ااا 

وفي «التلخيص» - بعد أن ذکر الفدية على الحامل والمرضع 
للخوف على جنینیهما -: وهل یلحق بذلك من افتقر إلى الافطار لانقاد 
]1١[‏ کتب على هامش (ن): (وهي على من یمونه) . 
[۲] کتب على هامش (ن): (المذهب: أنه لا یفطر). 


(۱) قوله: (آفتی بذلك ابن الرّاغونیخ) سقط من (ج) و (د) و(ن) وضرب علیها في (). 











قاعدة [۲۷] 


غيره؟ يحتمل وجهین . 

ومنه: لو دفع صائلا عليه بالقتل؛ لم يضمنه. 

ولو دفعه عن غيره بالقتل؛ ضمنه ذكره القاضي . 

وفي «الفتاوى الرحبیّات»"" عن ابن عقيل وابن الزَّاغونيٌ: لا 
ضمان عليه أيضًا. 

ومنه: لو أكره على الحلف بیمین لحقٌّ نفسه» فحلف دفعًا للظلم 

ولو أكرة علی الحلف لدفع الظلم عن غیره فحلف؛ انعقدت يمينة: 
ذکره القاضي في «شرح المذهب». 

وفي «الفتاوى الرّحبيّات» عن أبي الخطاب: لا تنعقد أيضّاء وهو 
الأظهر!"". 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(۱) الفتاوى الرحبيات: نسبة إلى بلدة الرحبة التي وردت منها الأسئلة» وتقع بين الرقّة 
وبغداد» ذكرها ابن رجب في ذيل الطبقات /١(‏ 7805)» فقال: (ووقفت على فتاوى 
أرسلت إلى أبي الخطاب كانه من الرحبة» فأفتى فيها في الشهر الذي توفي فيه في 
جمادى الآخرة سنة عشر وخمسمائة» وأفتى فيها ابن عقيل وابن الزاغوني أيضًا). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


قاعدة [۲۸] 


إذا حصل التّلف من فعلین أحدهما مأذون فيه» والآخر غير مأذون 
فيه؛ وجب الضَّمان كاملا على الصحیح. 

وان كان من فعلين غير مأذون فيهما؛ فالضّمان''' بينهما نصفين» 
حتّی لو كان أحدهما من فعل من لا يجب الضّمان عليه''"؛ لم يجب" 
على الآخر أكثر من النّصف. 

ويتفرّع على ذلك مسائل : 

منها: إذا زاد الإمام سوطًا في الحدّء فمات المحدود؛ فحكى 
أبو بكر في المسألة قولين: 

آحدهما: يجب كمال الذية. 

والثّاني : يجب نصفها. 

والأوّل هو المشهور”"!» وعليه القاضي وأصحابه؛ لأنَّ المأذون فيه 
[ کتب في هامش (و): (يعني وهو غير مأذون له في فعله) . 
9ك :على عافن (ن) اوهو الدلعب): 


)١(‏ في (أ): والضّمان. 





قاعدة [۲۸] 





لا آثر له فی الشّمان واا الجناية ما زاد علیه؛ فأسند الشّمان الها 
ا . 325 رو 1[ 

ومنها: لو اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا ٤‏ 
ونح كمال ال 

۰ ىا ۳ ۲ 

وفیه وجه اخر: أنه يجب نصفها . 

ومنها : لو رمی صيدًا فأثبته ولم پوجه» ثم رماه آخر رمية غير مُوحِبَةٍ 
ومات من الجرحین ؛ وب یمان الكنيد كله بیع وا بالجرح الأول 
على الاد" علی المشهور من المذهب. 

اک اا ما ها ها ره التاق ابا توا : 
فاستقل بالضّمان . 


1 کتب على هامش (۵): (آي: فسری الجرح إلى نفسه). 

1 کتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة: لو حفر بثرا» ووضع آخر 
حجراء وکانا متعدیین» فعثر ٍنسان بالحجر فوقع في البثر فتلف ؛ فالضمان 
علیهما على آحد القولین؛ والذي قدمه في «المحرر»: أن الضمان على 
واضع الحجرء ولو كان آحدهما محمًا؛ فالضمان بكماله على الآخر. 
ومن فروعها: لو قرب صبیّا من الهدف فقتله سهم؛ فالضمان على الذي 
قربه دون الرامي؛ لأن فعل الرامي مأذون فیه» وتقريبه الصبي من الهدف 
غير مأذون فيه). 

[۳] کتب على هامش (): ای علی الرامي الثاني للرامي الآول؟ لکون 
الأول ملکه باثباته» فلم يكن للآخر رمیه) . 

]٤[‏ کتب على هامش (ن): (أي: فلم يكن مأذونًا فيه» بخلاف الأول. فانه 


مأذون فیه) . 











تفریز القَوَاعِدِ وتخریر القَوَائِدِ 

ومنهم من يعدّله : بأنَّ رميه كان سببًا للنّحريم؛ فلذلك وجب عليه 
کمال الضّمان . 

ويتخرّج على التعلیل الأول وجه آخر": بانه یضمنه بنصف القيمة 

ومنها: لو استأجر دابة لمسافة معلومة فزاد عليهاء أو لحمل مقدارٍ 
معلوم فزاد عليه» فتلفت الدَابّة؛ فإنه يضمنها بكمال القيمة» نص عليه 
: 2 ۰ اث 
في الصّورة الأولى' '. 

وخرج الأصحاب وجهًا آخر: بضمان الصف من مسألة الحدٌّء 
وكذلك حكم ما إذا ركب الاب مع المستأجر غیره فتلفت تحتهما . 

ومنها : إذا اشترك محل ومخرم في جرح صيد ومات من الجرحين؛ 
فإِنّه يلزم المحرمٌ ضمانه کاملا» هذا ظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
منصور ومهنى . 

وقال القاضي في «المجرد» : مقتضى الفقه عندي : أنه يلزمه نصف 
التعواد وتاس غا مار كاين لا فيان عليه فى فاق ا قرت 
والأموال. 


)١(‏ في (): ويتخرج وجه آخر. 

(۲) جاء في مسائل إسحاق من منصور الکوسج 0088/53 ما نصه: قلت: قال: 
سألت سفیان عن رجل تکاری حمارّا یومّا بدرهم» على أن لا يخرجه من الکوفت 
فأخرجه؟ قال: يضمن . قال أحمد: جید. 





قاعدة [۲۸] 





والفرق واضح؛ اعد الاذن هالک مت وههنا موجود. 

تعب إن قصد المحل إغانة المحرم ومساعدته على قتل الصَیر1"] 
توجّه ما ذکره القاضي ؛ فائه یکره له ذلك أو يحرم علیه. كما إذا باع من 
لاجبعة عله مرن عليه الج بعد الندام. 


ومنها: لو اشترك في جرح آدميٌ مقتص وغیره؛ فهل يجب على 
شريك ا م لمقتص كمال اله ان نصفها؟ على وج ی 


۰ ت CODÎ‏ وه ۰ ۳۲ قر م۰ » e‏ 
ومنها: لو تزوج امرأة” ثم دفعها هو واجنبيٌ فاذهبا عذرتها ثم 
طلقها قبل الذخول؛ فنص أحمد في رواية مهنّى: على أنه يجب على 


]1١[‏ کتب على هامش (ن): (أي: في مشاركة من لا ضمان عليه الإذن منتف 
في كل من الفعلين» فيكون الضمان بينهما نصفين» ولو كان أحدهما لا 
ضمان علیه» بخلاف مسألة المحل والمحرم؛ فان الاذن موجود في 
آحدهما دون الآخر). 

[] کتب على هامش (ن): (يعني: فينتفي الاذن في کل من الفعلین» وحینئذ 
فیکون الضمان بینهما نصفین). 

[۳] کتب على هامش (ن): (الظاهر أن هذه المسألة هي المسألة السابقة: لو 


اقتص من الجاني ثم جرحه هو أو غيره عدوانا). 


() في (آ): إذا. 

(0) في (ب): لمن. 
(۳) في (ب): جمعة. 
(4) في (ب): بامرأة. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


الأجنبع نصف العْفر""» وهو أرش البكارة» وعلی الرّوج نصف المهر 
فقط من غير أرش . 

ووجه ذلك : أن ! إذهاب البكارة على هذا الوجه غير مأذون فيه؛ 
فیسقط ا به» ولزم الأجنبيَّ نصف الارش. وأمًا الرّوج؛ فآرش 
البكارة غير مضمون عليه» وابّما المضمون عليه المهر؛ ولم یوجد ما 


0 


يمررة. 

وخرج صاحب «المغني» وجهّا آخر: انه يتقرّر المهر كلّه على الرّوج 
بهذا الفعل مع انفراده به ؛ لأنَّ الأجنبيّ لو استقل بهذا الفعل ؛ للزمه مهر 
اا کله علی بزواية متضصومتة هلها ميكل ایشا» فافاً کاخ مویجبا تلمهر 
ابتداء ؛ فلأنْ یقرره أولى . 

ولکن في صورة الاشتراك في الفعل غير المأذون فيه نما يجب على 
الرّوجٍ نصف الضّمان. 

تعره یتخرج من هذه الزواية رواية آخری: أن الاجنب هنا علیه 
نصف مهر المثل . 

واختار ابن عقيل : أنَّ اوح هنا يجب عليه نصف آرش البکارة مع 
نصف المهر؛ لاد الرّوج نما يستحقٌ إتلاف البکارة تبعًا لاستیفاء حمّه 
من الوطی فإذا آتلفه على غير هذا الوجه ضمنه؛ کالمستعیر إذا آتلف 
خمل المنشفة - مثلا - خر الاستعمال؛ فاّه یضمن . 


)١(‏ قال وت (يقال: ا عقرها أي: آعطها شيئًا کالمهر» وذلك لذا 





قاعدة [۲۸] 





وأيضًا: فلو وجب لرجل قصاص على آخر في نفسه. فقطع بعض 
أا عرو 40 ج ۱۱ لم سس لاف د اعات ۱۵ 
لاتلاف جملته لا استقلالا . 

ويتخرّج”'' فيه وجه آخر: أن الأرش كله أو مه الا على 
الأجنبئّ؛ لأنَّ الرّوج مأذون له في إتلاف هذا الجزء في الجملة» فيكون 
الأجنبنٌ منفردًا بالجناية عليه» فيتكمّل الضمان عليه. 


(۱) قوله: (بعض) سقط من (). 





تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 





قاعدة [۲۹] 


من سومح في مقدار يسير فزاد عليه؛ فهل تنتفي ال ف 
لژيادة وحدها أو في الجمیع" ؟ فيه وجهان. 

للمسألة [۲]. 

و لة صور""": 


1 كتب على هامش (ن): (ويصح التعبير عنها بعبارة آخری فيقال: من 
تعدى محل الحق إلى غيره» هل يبطل به المستحَقٌء أو يبقى» وإنما يبطل 
الزائد خاصة؟) 

[] كتب على هامش (ن): (ومن فروع القاعدة: لو ژفّت إليه الثیب وأرادت أن 
يقيم عندها سبعًا وفعل؛ فإنه يقضي لبقية ضرائرها السبع كما جزم به 
الشيخان وغيرهماء وحكى في «الفروع» عن «الروضة»: أنه لا يقضي إلا 
الزائد على الثلاث التي لو اقتصر عليها لم يقض لهن شيئاء ووجه الأولى : 
أنها لما تعدّت محل حقها سقط أصل حقها. 
ومنها: لو قطعت يده من العضدء وقلنا: له أن يقتص من مفصل دونه» 
وهو المرفق» وله أخذ الحكومة للباقي كما هو أحد الوجهين فيهماء وقواه 
جماعة في الثانية» فلو أراد القطع من الكوع ففي «الفروع» وجهان مطلقان» 
المجزوم به منهما في «الكافي»: أنه يمنع من ذلك فلو قطع منه؛ فهل له 
حكومة الساعدء أم لا وهو الظاهر؛ تغليظًا إذ فعل ما ليس له أن یفعله 
وأما إذا قلنا: إنه لا يمنع من ذلك فهل له طلب آرش الساعد؟ يتوجه فيه = 








قاعدة [۲۹] 





بما يتغابن بمثله عادة» فإذا باع بما لا یتغابن بمثله عادة؛ فهل يضمن 
نة كين المفا كله أو القدر ال اتد هما ابن بعاد خن 


۱1 
وجھین ۰ 


ورجح ابن عقیل: ضمان تة ثمن المثل کل" واستشهد له 
بالّجاسة الکثيرة في الب يجب غسلهاء ولا یفرد منها ما یعفی ۲ عنه 
بانفراده» وكذلك العمل الکثیر في الصّلاة؛ فابّه لو آفرد منه القدر المعفرٌ 
عنه بانفراده؛ فقد يصير الباقي يسيرّاء فیلزم العفو عن الكل» وکذلك إذا 


= وجهان؛ قياسًا على نظائره. 
ومنها: إذا رفع الذمي بناءه على بناء المسلمء فقال في «الفروع»: إنه يجب 
هدمه» فهل يهدم ما حصلت به التعلية» أو الجميع؟ يتجه أن يخرّج فيه خلاف 
من هذه القاعدة ويحتملهما كلام «الفروع» أيضّاء وان كان الظاهر الأول. 
ومنها: لو احتاج إلى الضبة» فضبب زائدًا على الحاجة» فهل يأثم على 

الجميع› أو على الزائد؟ لم آره من كلامهمء ويتجه تخريجه على ما 
سبق) . 

[1] كتب على هامش (ن): (أي: هل يجعل العدوان مقصورًا على ذلك القدرء 
أو عليها في كل جزء). 

[9] کتب على هامش (۵): (وهو المذهب). 


)١(‏ في (أ): ما لا يعفى. 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


ضرب الصَبیَ تعلق آو المرأة زوجها ضربا مرا وماتا؛ ضمن الا 
كلّهاء ولو عَفِيَ عن القدر المباح بانفراده؛ لم يجب كمال الذية. 

وهذه الصّورة الأخيرة تردٌ إلى القاعدة التي قبل هذه؛ حيث كان 
نیلف تولّد من ضرب مأذون فيه وغير مأذون فیه" "۰ فأوجب كمال 
الضّمان» کما لو زاد على الحد سو طاء فلا دلالة له فيا 

ومنها: لو أکل المضي جمیم آضحیته""؛ فهل یلزمه ضمان ها 
أو ما یقع عليه الاسم؟ على وجهین"". 

ولو تصدّق لا بما يقع عليه الاسم“ أجزأء؛ لاد الصّدقة باكَلّث 


رت تون بواجب علی المشهور فى المذهب . 


[۱] کتب على هامش (ن): (ومن فروع هذه القاعدة: لو انکسر ظفر المحرم. 
فقص المنکسر فقط؛ فلا فدية» ولو زاد فى القص؛ فداه» ذکره فى 
«الكافي»» وظاهر عبارته : أنه يفدي الجمیم ثم کتب علی هذا الهامش 
بخط مغاير: (لا خفاء أن وجوب الفدية في الظفر يستوي فيه قص البعض 
من كل واحد وقص الجمیع منه کالشعر؛ فوجوب الفدية فیما لو زاد في 
القّص على المنکسر نما هو لقص ذلك القدر الزائد» والله أعلم). 

1 کتب على هامش (ن): (أي: المتطوع بها). 

["] كتب على هامش (ن): (أصحهما: الثاني» ویتخرج وجه ثالث: بلزوم 
ضمان الجمیع) . 


. کتب على هامش (ن): (وهو ما یستحب التضحية به على المذهب أو یجب)‎ ]٤[ 


(۱) قوله: (فیه) سقط من (ب) و(ج) و(ه) و(ن)» وضرب عليها في (د). 
6 قر 6197 سقط هرن O‏ 











قاعدة [۲۹] 


ومنها : لو تعدّی الخارج من السّبيل موضع العادة؛ فهل يجب غسل 
الجمیع أو القدر المجاوز لموضع العادة ویجزی الحجر في موضع 
العادة؟ على وجهین : 

آشهرهما : أن الواجب غسل المتعدّي خاد وهو قول القاضی» 


و ۷۶ 


ااا حا هلا لا بیس یه إلى ی بط ود 
بخلاف الوکیل والمضحًي . 

والتّاني: پلزمه غسل الجمیع وبه جزم القاضي آبو يعلى الصَّغيرء 
ولم یحكِ فيه خلاقًا . 

ومنها: لو ای" زكاته إلى .واخده وقلنا: يحب الآذاء إلى تلات 
فهل يضمن التلنرى» آو ما قم عليه الاسم؟ على وجوا ا" 


1 کتب على هامش (ن): (آصحهما: ما یقع عليه الاسم). 


(۱) قوله: (لو آدّی) سقط من (ج). وقوله: (لو) سقط من (ب). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





]"٠١[ 5 فاعد‎ 


إذا آخرج"" عن ملکه مالا على وجه العبادة. ثم طرأ ما یمنع 
إجزاءه أو الوجوب. فهل يعود إلى ملكه أم لا فيه خلاف . 
فمن ذلك: إذا أوجب هدیا أو أضحية عن واجب في ذمّتهء ثم 
با فاتها لا تجزیه وهل یعود المعیب إلى ملکه؟ على رواشین". 
ومنها : إذا عسل الرّكاة فدفعها إلى الفقير» ثمّ هلك المال"""؛ فهل 
1 


يرجع بها أم لا؟ على وجهین"". 


1 3 500 ی و 2 ۱ 
ومنها: ما لو عجل عن ثلاثين من البقر تبيعاء ثم نتجت عشر 


۰:۲ 


[۱] کتب على هامش (ن): (اختار في «الوجیز»: آنها تعود إلى ملكه» وقال في 
«الفروع»: لا تعود على الاصح): وگتب بعدها بخط مغاير: (وهو 
المذهب): 

0 كتنب على هامش (ن): (يعني قبل الحول). 

[۳] كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا). 

(۱) أشار في هامش (ب) إلى نسخة: إذا أفرز أو أخرج. 


(؟) قال في المطلع (ص ۱۷۸): (قوله: "نیج عند الحَوّل سَخْلَة' : نتجت - بضم 
أوله - على البناء للمفعول» وسخلة مفعول ثان» ويجوز تف" على البناء 








قاعدة [۳۰] 


5 ل ۶ ۲۱1 ۱ ۱ 
وت [Y1‏ 
يخرج على الوجهين . 


. كتب على هامش (ن): (المذهب: أنه يجزئ عن الثلاثين)‎ ]١[ 
كتب على هامش (ن): (قال في «الإنصاف»: قلت: إن كان المعجا‎ ]١[ 


ونتجتها تا وأنتجتها : جعلت لها نتاجا ونتجت وأنتجت؛ مبنيين للمفعول سنت 
لغات» وفیه حذف مضاف تقدیره: نتج بعضها سخلة» أو نتجت بعضها سخلة) . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


]"١[ 5 فقاعد‎ 


من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت؛ فعلیه قضاژها على 
الصفة“ التي آفسدها. سواء كانت واجبة في الذَّمّة على تلك الصّفة أو 
وا 

ويتخرّج على ذلك مسائل : 

منها: إذا صلّی المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته"""؛ فإِلّه يجب 
عليه قضاؤها تامّة. 

ومنها: إذا أحرم من بلده ثم آفسد نسكه بجماع؛ وجب قضاؤه 
والإحرام من موضع إحرامه أوَّلّاء نص عليه أحمد'". 

بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه؛ فَإنّه لا يلزمه الإحرام 
لا من الميقات» نص عليه أيضًا؛ لأنَّ المحصر فيه لم يلزمه إتمامه""". 


[۱] کتب فی هامش (ب): «(الضّمیر فی قوله: «فسدت صلاته»: الظاهر أنه 
عائد للمسافر). 


[۲] کتب على هامش (ن): (ولأنه غير آثم بافساده والتحلل منه). 


)۱( في (ب): صفة . 

(۲) جاء في شرح العمدة لشیخ الاسلام في کتاب الحج (۲/ ۲۵۷) ما نصه: (قال في 
رواية أبي طالب في الرجل إذا واقع امرأته في العمرة: علیهما قضاژها من حیث 
ام بالعمرة لا یجزئهما إلا من حيث ها «وَللْمَث يَصَاضٌ 4 [البَقَرَّة: ۰.۱0۱۹ 








قاعدة [۳۱] 





ومنها: إذا عیّن عمّا في ذمَّته من الهدي أو الأضحية ما هو أزيد 
صفةً من الواجب. ثم تلف» فان كان تلفه بتفريطه؛ فعليه إبداله بمثله 
وان كان بغير تفريطه'''؛ ففيه وجهان حكاهما القاضي في «شرح 
المذهب). 

وجزم صاحب «المغني» : بان لك یه أكدر مت كان في ذمّعه1''؛ 
لآن ال باه وت كه وقد تلف شير فریط ‏ فتقطی» کا لو 

ومنها : لو نذر اعتكافًا في شهر رمضان ثم آفسده؛ فهل یلزمه قضاژه 
في مثل تلك الأيّام؟ على وجهین""". 

وظاهر کلام احمد لؤومه» ومو اختیار ابن آبي موسی؛ لاد في 
الاعتکاف في هذا الرّمن فضيلة لا توجد"" في غیره؛ فلا یجزی القضاء 
في غيره» كما لو نذر الاعتکاف في المسجد الحرام ثم آفسده؛ فان 
یتعیّن القضاء فیه» ولآن نذر اعتکافه یشتمل علی نذر اعتکاف لیلة 
القدرة ف لأن رها لا ساويها: 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
1 كتب على هامش (ن): (أصحهما: لا يلزمه). 


= وقال في رواية ابن مشيش: إذا أفسد الرجل الحج؛ فعليه الحج من قابل من 
حيث أوجب الإحرام. قيل له: فإن كان من أهل بغداد وقد أوجب الإحرام على 
نفسه» ولم يكن له من قابل زاد ولا راحلة؟ قال: فعليه متى وجد). 

(۱) في (ب) و(د) و(ه) و(ن): تفریط . 

(۲) في (ب): يوجد. 











تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


وعلى هذا فنقول: لو نذر اعتكاف عشرة آیام» فشرع في اعتكافها 
في أوّل العشر الأواخر ثم آفسده؛ لزمه قضاؤه في العشر من قابل ؛ لأنَّ 
اعتكاف العشر لزمه بالشّروع عن نذره» فإذا أفسده لزمه قضاؤه على 


صفة ما أفسله . 





قاعدة [۳۲] 





قاعدة ۲1 ۲۳ 

يصح عندنا استثناء منفعة العین المنتقل ملکها من ناقلها مدَّة 
۳ 

ویتخرج علی ذلك مسائل : 

منها : المبیع إذا استثنی البائع منفعته مدّة معلومة؛ صح . 

وحكي فيه رواية آخری : بعدم الصّحة. 

ومنها : الوقف. يصح أن يقف ويستثني منفعته مدَّة معلومة أو مدَّة 
la‏ ان عيالة ال ها ی با لا Eu‏ جهالة مذ 
كل بطن بالتسبة إلى من بعده. 

ومنها : العتق» يصح أن يُعتق عبده ويستثني نفعه مدَّة معلومة» نص 
ا E‏ 


1 كتب على هامش (ن): (كان ينبغي أن يزيد هنا: أو مجهولة فيما يحتمل فيه 
الجهالة؛ لثلا يرد عليه استثناء منفعة الوقف مدة حياته ونحوها). 


(۱) في (ب) و( و(ه): يؤثرء 

(0) جاء في مسائل إسحاق ابن منصور (5597/8): (قلت: إذا قال: آنت حر على أن 
تخدمني كذا وكذا؟ قال أحمد: جید. أليس قد أعتقت أم سلمة وا سفينة على أن 
يخدم النبي 6ل) . 


(۳) كتب على هامش (ن): (وهو ما رواه أحمد وابن ماجه عن سفينة أبي عبد الرحمن 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وكذا لو استثنی خدمته مده حیائه. 

وعلى هذا يتخرّجٍ أن یُعتّق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ لأنّه استثنى 
منفعة البضع“ وتملكها" بعقد التُكاح: عل الق e‏ ا 
فانعقدا!'' في آن واحد. 

ومنها: إذا كاتب أَمَة واستثنى منفعة الوطء؛ فإلّه يصح على المذهب 
المنصوص؛ فإ إنما نقل بالكنابة عن ملکه منافعها دون رقبتها. 

ومنها: الوصيّة» فیصح أن يوصي برقبة عين لشخص وبنفعها 
لاخر مطلقّا آو مدّة معلومة آو ییقیها للورثة. 

ومنها: الهبة» يصح أن يهبه شيئّاء ويستثني نفعه مدَّة معلومت 
وبذلك أجاب الشَّيخَ موق الدّين كأله. 

ومنها : عوض الصّداق والخلع والصّلح على مال» قياس المذهب: 
مبكة استثناء المنفعة فیها . 


]كيه على امت( (اع؟ العتق والنکاح) . 


= قال: أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي بي ما عاش» وفي رواية 
أبي داود: فقلت: لو لم تشرطي علي ما فارقت رسول الله تلف فأعتقتني واشترطت 
علي)» أخرج أحمد (۰)۲۱۹۲۷ وأبو داود (۳۹۳۲)» وابن ماجه (۰)۲۵۲ وحسنه 
الألباني في الإرواء (5/ .)٠۷١‏ 

(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ن): بالبضع. 

(۲) في (ب) و(د) و(ن): وتملكه. 

(۳) في (ب) و(د) و(ن): عنه. 








قاعدة [۳۲] 





فاعدة [۳۳] 


الاستثناء الحكمينٌ؛ هل هو کالاستثناء اللّفظيٌ» أم تغتفر فيه 
الجهالة بخلاف اللَّفْظيٌ؟ 

فيه وجهان» والضّحيح عند صاحب «المغني»: الصّحَة!' أ و 
قياس المذهب» خلاقًا للقاضي . 

ويخرّج على ذلك مسائل : 

منها: لو باعه أمة حاملا بحر" وقلنا: لا يصح استثناء الحمل 
لفظا' ''؛ فهل يصح أم لا؟ على وجهین"*". 

ونا لي تاع عفرا تس ۰ فية ال کی ال را الم وم 
]١[‏ قال ابن نصر الله كأنه : أي مع الجهالة في الاستثناء الحكمي» ولکن کلامه 

في المسألة الثانية من فروع القاعدة ينافي هذا النقل عنه. 
1 كتب على هامش (ن): (كمن تزوج امرأة على آنها حرة وأحبلهاء فبانت 

أمة؛ فان الولد حر). 
[۳] كتب على هامش (ن): (لأنه مجهول» وهو المذهب). 


]٤[‏ كتب على هامش (ن): (أصحهما: الصحة 


01701 ب 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


الوفاة بالحمل؛ فهل يصح أم لا۲۲ 

قال صاحب «المغني» : لاء لان مدة الحمل مجهولة بخلاف مذة 
الأشهر. 

وقال الشّيخ مجد الدّین في «مسوّدته على الهداية»: قياس المذهب 
مكدالوا" 

ومنها : بیع الدّار المؤجرة يصحٌ» وسواء علم المشتري بالإجارة أو 
لم يعلم» نص عليه أحمد في رواية جعفر بن محمد . 

وقال في رواية الميمونئ : ليس له أن يبيعها حتى یبیّن . 

فقد يكون مأخذه: اشتراط العلم بالمستثنى من المنافع في العقد. 

وقيل: لأنَّ البيع المطلق يتناول المنافع» وهي الآن ملك لغيره؛ 
فشيه تتريق اه و خياد نما ان كرك 
تدليس وتغریر» ولم يتعرّض للصّحَة والبطلان» وسواء علم بمقدار مدّة 


. كتب على هامش (ن): (وصوّبه في «الإنصاف»)‎ ]١[ 
كتب على هامش (ن): (يعني: فتناول إطلاقه المعتدة بالحمل والمعتدة‎ 1 


بالأشهر وأن البيع صحيح في الصورتين) . 


(۱) قوله: (أم لا) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن). 

(۲) الذين رووا عن الامام أحمد بهذا الاسم جماعة كثيرة» أشهرهم وأكثرهم مسائل» 
وهو الذي يراد عند الإطلاق: جعفر بن محمد بن شاكر» أبو محمد الصائغ» كان 
يحضر مجلس أحمد ويسمع فتاویه وكان عابدًا زاهدًا ثقة صادقا متقئًا ضابظا 
وروى عن أحمد مسائل كثيرة» توفي سنة ۲۷۹ه. ينظر: طبقات الحنابلة /١‏ ۰۱۲۶ 





قاعدة [۳۲] 





الإجارة أو لم يعلمء هذا قياس المذهب""". 

وقد ذكروا أنه لو اشترى صبرة من طعام» فبَّانَ تحتها دكّةٌ؛ فان علم 
بذلك فلا خيار له» وال فله الخيار» وعلْمه بها يفضي إلى دخوله على 
جهالة مقدار الصّبّرة» ولو استثنی بلفظه مقدار ذلك لم يصكً""". 

ومنها: لو اشتری أمة مروحة؛ صحّ سواء علم بذلك أو لم یعلم؛ 
وتقع منافع البضع مستثناة في هذا العقد حکما . 

ولو استثناها في العقد لفطًا؛ لم يصمّ. 

ومنها : لو اشترى شجرًا عليه ثم أو أرضًا فيها زرع» أو دارًا فيها 
طعام كثير؛ صحٌّ ووقع بقاء الثمر والرّرع والطعام مستثثى إلى أوان 
تفريغه على ما جرت به العادة» وذلك مجهول. 

ولو استثنى بلفظه مثل هذه المدَّة؛ لم يصح . 


ومنها: لو اشترى أمة أو عبدًا مُحرمًا؛ صمَّ. ووقع مدَّة إحرامه 


1 كتب على هامش (ن): (يعني: فان البيع صحيح. وهل يبطل خياره إذا 
جهل المدة؟ فالمأخوذ من مسألة الصبرة أنه لا خيار له» ووجهه: أنه مقصّر 
حيث لم يفحص عن قدر المدة إذا تبين أنها طويلة) . 

[۲] كتب على هامش (ن): (ومنها: لو باع دارًا عليها حق» ووضع لب أو آجْرًا 
ما صح ولصاحب الحق استيفاؤه» وهي منفعة مجهولة مدتها مستثناة 
شرعًاء ولو استثناها بلفظه لم يصحء وفي«الاشباه والنظائر» للسبكي : وکذا 
لو باع الماشية إلا شاة الزكاة لم یصح؛ للجهل بالمستثنی المودي للجهل 
بالمبیع» ولو باعها كلها وقد وجبت فیها الزكاة صح» وید الساعي ممتدة 
إلى أخذ شاة الزكاة» فهي مستثناة شرعا) . 











تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكِ 


مستثئى من البيع» وسواء علم بذلك المشتري أو لم يعلم» نص على 
ذلك أحمد» مع أنَّ مدّة الإحرام لا تتضبط لا سيّما بالعمرة» فقد يقع 
الابطاء في السّير؛ لعائق أو غيره. 

لكو قد يقال؟ إن السا معلرمة و اال اله ات فار 
كاستئناء ظهر الذَّابّة إلى بلد معيّن . 





قاعدة [۳۶] 





فاعد 5 [ ؛ ۲۳ 


استحقاق منافع العبد بعقد لازم یمنع من سریان العتق الیها؛ 
کالاستثناء فى العقد! " وآولی؛ لأن الاستثناء الحکمی أقوى. ولهذا 
يصح بیع العين الموّجرة والأمة المزوّجة عند من لا یری استثناء المنافع 
فى العقد . 

خلافا للشیخ تقی الدین كله في قوله: يسري العتق إليها إن لم 
00 

ویتفرع علی هذا مسائل : 

منها : إذا عَتَقت الأمة المزوّجة؛ لم تملك منفعة البضع التي هي 
مورد التكاح» وإِنَّما يغبت”" لها الخيار تحت العبد؛ لها كملت تحت 
ناقص» فزالت کفاءته بذلك» آو تعدا غير معقول المعنی . 
علیها ملك ؛ فصار الخیار لها في المقام مع الرّوج أو مفارقته» سواء 
[۱] کتب على هامش (ن): (أي: کاستثناتها باللفظ في العتق» فیکون مانعًا من 

سريان العتق إليهاء فحن العبارة أن یقول: کالاستثناء في العتق). 


)۲( في (ب) و(د) و(ه): لسك 
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كان حرًا أو عبدّاء وعلى هذا فلو استثنى منفعة بضعها للرّوج؛ صم 
ولم تملك الخيارء سواء كان زوجها حرًا أو عبدّاء ذكره الشیخ" 
وقال: هو مقتضى المذهب. 

وید على القول") بملكها بضعها: أنه يلزم منه انفساخ نكاحها؛ 
حيث لم يبق للرّوج ملك عليهاء ولا قائل بذلك. 

على أنه يمكن أن يقال: عتقٌُ بضعها لا يلزم منه ثبوت الخيار لها 
على الحر؛ لأنَّ حريّة البضم لا تنافي ثبوت استحقاق منفعته بعقد 
اللکاح ابتداء؛ فالحريّة الظارتة أؤلى. 

ومنها : لو آجر عبده مدَّة» ثم أعتقه في أثنائها ؛ لم تنفسخ الاجارة 
على المذهب. 

وعنن الند !"شيعه از آ۵ نیاق العو 

وخرّج صاحب «المقنع» ذلك وجهّا لناء لا بناءً على السّراية» بل 


1 کتب على هامش (): (آي: تقي الدین). وقال فى الانصاف ماقا على 
کلام ابن رجب (41۱/۲۰): «والظاهر أنه آراد بالشیخ: الشیخ تقي الدین؛ 
أو سقط ذکره في الکتابة) . 

[؟] کتب على هامش (ب) و(ن): (أي : تقي الدین). 

[۳] کتب على هامش (ن): (أي: ینفسخ عنده الا أن يستثنيها باللفظ في العتق 
كما تقدم ذلك في القاعدق فلا تنفسخ). 


(۱) في (ب): هذا القول . 











قاعدة [۳۶] 


على زوال ولاية السَّيّد عن عبده بعتقه ؛ فیکون كما لو آجر الولیْ الصَبیَ 
مدّة ثم بلغ في أثنائها ؛ فإنَّه ینفسخ في وجه. 

وهو ضعيف؛ فان الوليّ تنقطع ولايته بالكليّة عن الصّبِيٌ ببلوغه 
راء بلاق انه فان له اسفاه اتی بالط وال فتاه 
الحكميٌ آقوی كما تقدم . 

ومنها : لو أعتق الورثة العبدٌ الموصى بمنافعه؛ صحّء ولم يسر إلى 
المتاقع . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فاعدة زه"] 


من ملك منفعة عين بعقد. ثم ملك العين بسبب آخر؛ هل ينفسخ 
العقد الأْوّل أم لا؟ 

ههنا صورتان: 

(حداهما : آن كرة العقد الق ملك به المنفعة عقدّا مو 

فان لم يكن عقد معاوضة؛ فلا معنی لانفساخه؛ کالموصی له 
بمنافع الأمة إذا اشتراها؛ فبّه يجتمع له ملکها بالعقدین؛ ولا ضرر في 
ذلك» فهو كما لو كان ملکه للمنفعة بغیر عقد؛ کملك الورثة لمنافع 
العين الموصی برقبتها إذا اشتروا العین من الموصی له. 

وإن كان عقد معاوضة - وهو الکاح -؛ انفسخ بملك الرّقبة؛ لاه 
ملك ضعیف ومختلف في مورده؛ هل هو المنفعة أو الانتفاع ویختص 
بمنفعة البضع. ویملك به الاستمتاع بنفسه دون المعاوضة علیه"" "+ فلا 
یجتمع مع الملك القوي» وهو ملك الرّقبة» بل یندفع به. 


1 کتب على هامش (ن): (آي: یملك الزوج بعقد النکاح الاستمتاع بنفسه 


دون نقله إلى غیره» فليس کالاجارة يستوفي فیها المنفعة بنفسه أو ممن يقوم 
مقامه فى استیفائها) . 








قاعدة [۳۵] 





ولا نقول: إِنَّه يدخل ملكه في ملك الرّقبة"۳؛ لاد مالك الرّقبةِ لم 
يكن مالکا له؛ فكيف يتضمّن عقده على الرقبة ملكه؟! 

بل نقول: إِّه قد اجتمع له ملك الرّقبة بجميع اوا 
الم بجهة آخری ضعیفة؛ فبطلت خصوصیّات الجهة الشعیفة ك ا 
لمصیره مالكا للجمیع ملكا تام . 

وهذا صحیح؛ فا لا يمكن بعد هذا الملك أن یقال: ام ات 
الانتفاع بالبضع دون منفعته ولا إنّه يملك الانتفاع به بنفسه دون 
اه ع + فتعيّن إلغاء خصوصیات عقد الکاح کلها . 

والطتووة اه أذ یکین ال الا هه اه شير هن 
کالاجارق فاذا ملك العين بعد ذلك؛ فهل ینفسخ؟ فيه وجهان. 

ویندرج تحت ذلك صور: 

منها: لو اشتری المستأجر العین المستأجرة من مژجرها؛ ففي 
انفساخ الإجارة وجهان حكاهما الأصحاب» وريّما خكي روایتان : 

أحدهما”': تنفسخ؛ لأنّه ملك الرّقبة» فبطل ملك المنفعة؛ كما لو 


اشترى زوجته. 


1 كتب على هامش (ن): (هذا سؤال مقدرء وجوابه قوله: "لأن مالك 
الرقبة. . . الخ"). 
[۲] قال ابن نصر الله ككأنه: قد يقال إن هذا الثاني لا يمتنع القول به» ويكون 


ذلك فائدة القول بعدم انفساخ النكاح. 


)١(‏ في (أ) و(و): إحداهما. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


والثّاني: لا تنفسخ وهو الصّحيحء واختيار القاضي وابن عقيل 
والأكثرين؛ لاد" المنافع ملکها ولا بجهة الاجارة وخرجت عن فلك 
المؤجر» والبيع بعد ذلك يقع على ما يملكه البائع» وهو العين المسلوبة 
التّفع» فصار كما لو اشترى العين الموصى بمنافعها من الورثت 
واستأجر المنافع من مالكها"'' في عقد أو عقدين؛ فاد الاجارة لا 
تنفسخ بغير خلاف'"» ولا منافاة بين ثبوت البيع والإجارة» بخلاف 
التكاح. 

وأيضًا : فالملك ههنا أقوى من ملك التُكاح؛ لأنّه يملك به الانتفاع 
والمعاوضة» ويملك به عموم المنافع؛ فلا ينفسخ بملك الرقبة. 

فان قيل: لو لم تنفسخ الاجارة؛ لعادت المنافع بعد انقضاء مدَّتها 
إلى المؤجر؛ لأنّها لم تدخل في عقد البيع» وإِنّما استأجرها مدَّة مؤقّتة 
بخلاف الرّوج؛ لألّه ملك المنفعة ملكا موبَدً"". 

فالجواب: أنَّ البائع باع ما يملكه من العين ومنافعها التي يستحقّها 


3 كب على ا زناه قرعو ھی نيا 

[؟] كتب على هامش (ن): (إنما الخلاف فيما إذا كانت الاجارة من مالك 
العين» أما إذا تعدد مالك المنفعة ومالك العين؛ فلا تنفسخ الاجارة بلا 
خلاف) . 

[۳] كتب على هامش (ن): (والإجارة ملك بها المنافع ملكا غير مؤبد» يعني : 
فتعود بعد انقضائها إلى الذي كان يملكها). 


(۱) في () و(ه): أن 





قاعدة [0"] 





بعد انقضاء مدَّة الإجارة» فانّه يملك العقد على المنافع التي تلي العقد 
والّتي تتأخر عنه بالاجارة عندناء ابيع | ولی أن إن كان الاستتجار 
من غير البائع» وكان مالكا للمنافع مؤبّدة”""؛ فالاجارة باقية» وتعود إليه 
عله A‏ اك 

ولو ملك المستأجر العين بهبة فهو كما لو ملكها بشراء» صرّح به 
الشَّيخْ مجد الدّين في «مسوّدته على الهدایة». 

فا ان وهب ال اعارا هن اس فا هفيط الغارية: 
ذکره القاضي وابن عقیل ؛ لأنَّها عقد غير لازم. 

ومنها : لو استأجر دازا من آبیه» ثم مات الأب فورثها؛ فهل تنفسخ 
الاجارة؟ فيه وجهان أيضًا. 

وخر جهما صاحب «التلخيص» من المسألة التي قبلها . 

والمذهب عند القاضي في «الخلاف» :الهلا ینفسخ؛ كشراء 
المستأجر. 

وقال في «المجرد»: ینفسخ. 

ویوجّه: ا الملك بالارث ری بقتضي واف ما لا ف مثله 


1 کتب على هامش (ن): (کالموصی له بمنافعها إذا آجرها للذي اشتری 
الرقبة من الورثة وانقضت مدة الإجارة» فإن المنافع تعود إلى الموصی له 
بها بغير تردد). 


)١(‏ في (أ) و(ه) و(و): فالبيع. 
(۲) في (ن): (مدة مؤبدة). قال ابن نصر الله كأنه: لعله ملكا مؤبدًا . 
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بالعقود؛ فجاز أن يملك به المنافع المستأجرة مستأجرهاء فتنفسخ 
الإجارة. 

وأيضًا: ققد ينبني هذا على أن المنافع المستاجرة هل تحدث على 
ملك المؤجر ثم تنتقل إلى ملك المستأجر؟ 

فان قلنا بذلك؛ فلا معنى لحدوثها على ملكه وانتقالها إليه . 

هذا إذا كان تم وارث سواه؛ لأنَّ فائدة بقاء الإجارة استحقاق بقيّة 
الأجرة'''. فإذا لم يكن وارث سواه؛ فلا معنى لاستحقاقه العوض على 
تیه أفيكرة سك اه له وتات ا م أن 
ا 

ومنها: لو اشترى طلعًا لم یوب" " في رؤوس نخله بشرط قطعه» ثم 
اشترى أصله في الحال؛ فهل یتخرج انفساخ البيع في الظلع على ما مر 
من الوجهين؛ لأنَّه بمنزلة المنفعة لتبعه في البيع» أم لا؛ لاه عين 
مستقلة؟ 


فيه ترد والمجزوم به في «الكافى) : اند لا ينفسخ بغير خلاف . 


[1] كتب في هامش (ن): (أي: فلا فائدة في بقاء الإجارة). 
[] كتب على هامش (ن): (التأبير هو التلقيح» وهو وضع الذكر في الأنثى» 
لكن المجزوم به عند أكثر الأصحاب: أنه تشقق الطلع» وهو الذي أناطوا 


به الحكم في أنه يكون للتابع إذا باع أصله» وهو المراد في كلام المصنف 
هنا) . 


(۱) قي (): ویعد. 
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من استأجر عيئًا ممّن له ولاية الایحار ثم زالت ولايته قبل انقضاء 
المدّة؛ فهل تنفسخ الإجارة؟ 

هذا قسمان: 

آحدهما : أن تكون إجارته بولاية محضة: 

فان كان وکیلا محضًاء فالكلام في موكّله دونه. 

وان كان مستقلًا بالتَصرّف؛ فإن انتقلت الولاية إلى غيره؛ لم تنفسخ 
الإجارة؛ لأنَّ الولي الثاني يقوم مقام الأوّلء كما يقوم المالك النّاني 
مقام الأوّل. 

وان زالت الولاية عن المولّی عليه بالكليّة؛ كصبئٌ يبلغ بعد إيجاره 
أو إيجار عقاره والمدّة باقية؛ ففي الانفساخ وجهان: 

أشهرهما: عدمه» وهو قول القاضي وأصحابه؛ لاه تصرّف له 
تصرفا لازمًا؛ فلا تنفسخ ببلوغه» كما لو زوّجه أو باع عقاره. 

والثّاني : تنفسخ» ذکره في «المغني» وجهّا؛ ان مذ ل ولاه 
له عليه فيها بالكليّة» فأشبه إجارة البطن الاوّل للوقف إذا انقرض قبل 
اقا 
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وفارق البیم؛ لأنّه ينبرم في الحال وتنقطع غلقه. 

نعم + لو كان بلوغه في مذدَّة الخيار؛ ففيه نظرا"". 

وكذلك التكاح ينبرم من حینه » e‏ بخلاف 
الاجاووه لا الح فط فبيا عل ال ول سد الك فيا إل 
باستيفاء المنافع شيئًا بعد شيء. 

وذكر في «المغني» بع اف خا 1510177 إن إن آجره مدَّة يعلم 
بلوغه فيها قطمًا؛ لم يصح في الرّائد؛ ويخرج الباقي على تفريق 
الصّفقة”" . 

ونحوه ذكر صاحب «التّلخيص». 

والقسم التّاني: أن تكون إجارته بملكِ ثم تنتقل إلى غيره» وهو 
أنواع : 

أحدها: أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه؛ فتنفسخ 
الإجارة؛ لملكه المنافع الباقية منها'"". 


[۱] كتب على هامش (ن): (لأن البيع في مدة الخيار لم ينبرم ولم تنقطع غلقه 
بالكلية» فيتوجه: أنه إذا كان الخيار للبائع وبلغ الصبي قبل مضي مدة 
الخيار؛ انتقال الخيار له في الفسخ والامضاء) . 

]كفي على قافن (ن )۶ زوه الجذعب): 


[۳] کتب على هامش (۵): (أى: من مدتها). 


(۱) قوله : (خرجه) سقط من (ب) وبقية النسخ. 
(۲) قال في المغني (۳4۸/۰): (ویحتمل أن یفرق بين ما إذا آجره مدة یتحقق بلوغه في 
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ودغل تحت هذا: إذا آجر مسلم شيكاء ثم استولی عليه الکمّار» 
وإذا آجر الحربیٌ شيئًا لحربی ثمّ استولی عليه المسلمون. 


۳ إن آجر الحربیٌ شیگا لمسلم أو ذمی ثم استولی عليه المسلمون؛ 
فالإجارة بافية ؛ أن المنافع ملك لمعصوم؛ فلا تتملّك. 


وثانيها : أن ينتقل الملك إلى من يخلفه في ماله ويقوم مقامه ويتلقّى 
الملك عنه؛ فلا اعتراض له على عقوده. بل هو منفذ لها وذلك 
كالوارث» والمشتري» والمتّهب» والموصی له بالعين» والرّوجة إذا 
أخذت العين صداقًاء وأخذه'"' الرّوجٍ منها عوضًا عن خلع. 
تا أو غير الله 


2 
متلقنًا 


وثالثها : أن یکون" " مزاحمًا للأوّل في الاستحقاق و متلقيًا للملك 
عم تلقّاه الأول لكن لا حقٌّ له في العين الا بعد انتهاء استحقاقه؛ 


کالبطن الاي من آهل الوقف إذا اجو البطنْ الأزل: ثم انقرض 
والاجارة قائمة . 


1 کتب على هامش (ن): (أي: الذي انتقل الملك إليه» وهو البطن الثاني من 
أهل الوقف) . 


5 آتناتها > مثل إن آجره عامين وهو ابن ن آربع عشرة ۰ فتبطل في السادس عشر؛ لأننا 
نتيقن أنه آجره فیها بعد بلوغه» وهل تصح في الخامس عشر؟ على وجهین. بناء على 


)۱( في (ب) : آو أده 


(0) في (): صلح. 
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وفي المسألة وجهان: 

آحدهما : وهو ما قال القاضي في «المجرّد له قياس المذهب: أنه 
لا ینفسخ؛ لان الكانى لا حي له قى العين لا بعده+ فهو کالوارث 

والمّاني: وهو المذهب الصحیح» وبه ج القاضي في «(خلافه»» 
وقال: (إِنّه ظاهر کلام آحمد) وابنه آبو الحسین. وحکیاه عن 
آبي إسحاق ابن شاقلا» واختاره ابن عقيل وغیره: أنه ینفسخ؛ لأن 
الطبقة الثّانية تستحقٌ العين بجميع منافعها تیا عن الواقف بانقراض 
الطّبقة الولی" "+ فلا حقّ للأولى فيه بعد انقراضهم» بخلاف الورثة؛ 
فإنّهُم لا يتلقّون عن موروثهم إلا ما خلّفه في ملکه من الأموال» ولم 
يخلّف هذه المنافع" ‏ وحقٌ المالك لم ینقطم عن ميراثه بالكليّة» بل 
آثاره باقية» ولهذا تق ديرت رتفد وضاياة من التركةع وهى ملكه على 


قول إلى أن يقضى دینه ؛ فکیف پتعرض عليه فى تصرفاته بنفسه!۳۳؟! 


1 کتب على هامش (۵): (فيه إشعار بأن القول بالانفساخ من فوائد الخلاف 
من أن الطبقة الثانية هل تتلقی الوقف عن الواقف أو عن الطبقة الأولى؟ 
والصحیح عن الواقف). 

[۲] کتب على هامش (ن): (يعني : التي ملکها المستأجر بالاجارة من مورثهم 
مدة التأجر) . 

[۳] قال ابن نصر الله كته : قد یقال: إجارة البطن الأول انما كانت بمقتضی 
ولاية النظر له شرعًا؛ لأن الوقف إذا لم یعین الواقف له ناظرّا؛ كان نظره 
لمستحقه. وإذا ثبت أن ایجاره بمقتضی ولاية النظر صار حکمه حکم 
الناظر eT‏ بموته وانتقال الاستحقاق إلى البطن الثاني وهذا = 
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وأيضّاء فهو كان يملك التصرف في ماله“ على التّأبيد؛ بوقف 
عقاره» والوصيّة به» وبما يحمل شجره أبدّاء والموقوف عليه بخلافه 
في ذلك كلو" . 

وخرّج صاحب «المغني» وجهًا آخر: ببطلان العقد من أصله؛ بناءً 
على تفریق الصَففقه " کما سبق؛ ك " الاجرة ان كانت مقط على 


= ظاهر وقد يجاب عن ذلك: بأن نظر المستحق بسبب استحقاقه فیتقدر 
بقدره ولهذا لو كان المستحق جماعة كان النظر لکلهم بقدر استحقاقهم؛ 
وقضية ذلك أن یختص نظره بمدة استحقاقه» لا بما زاد علیها. 
وکتب في هامش (ن) على ذلك : (وهذا الجواب الذي ذکره هو الصحیح 
من المذهب) . 


1 کتب على هامش (ن): (أي: فلا يملك التصرف في العين الموقوفة بما ذکر) . 

[۲] كنب في هامش (ب): «الخريج على تقریق الصفقة لیس بمنّجه؛ لأن تفریق 
الصّفقة لا يجوز في ابتداء العقد» واجارة الموقوف عليه صحيحة» وأيضًا 
فإن انفساخ الإجارة بالنّسبة إلى البطن الثَّاني من أهل الوقف إِنَّما هي طارئة 
في أثناء المتّف وما يطرأ أثناء المدّة لا تجيء فيه تفريق الصَفقة» وإِنّما هو 
كما لو طرأ على الإجارة ما يفسدها أو يعظّلها فإِنّها تتفسخ من حين تعطلت 
لا من ابتداء العقد» وهذا ظاهر كلامه والله آعلم» وقد ذكر القاضي وابن 
عقيل أن تفريق الصّفقة نما يكون في ابتداء العقد لا في دوامه). 

[۳] كتب على هامش (ن): (هذا الاستدراك راجع إلى الوجه الذي خرّجه 
صاحب «المغني» ببطلان عقد التآجر من أصله من البطن الأول بموته). 


)۱( في (أ): ملک 
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آشهر مدَّة الإجارة أو أعوامها؛ فهي صفقات متعدّدة على أصحٌ 
الوجهين؛ فلا يبطل جميعها ببطلان بعضهاء وان لم تكن مقسّطة؛ فهي 
صفقة واحدة فیظرد فيها الخلاف المذكور. 
واعلم: أن في ثبوت الوجه الأول" نظرًا؛ لأنَّ د فرضه 
فیما |ٍذا جر الموقوف علیه ؛ لکون النْظر مشروظا""؟ له 
وهذال"! محل ترذ - أعني : إذا أجر بمقتضی النّظر المشروط له -؛ 
هل يُلحق بالنّاظر العام فلا تنفسخ! له الا ارت "آم لا؟ ؟ فاد 
وهكذا حکم المقطع إذا آجر اقطاعه. ثم انتقلت عنه إلى غیره 
ورابعها : أن يكون!؛! مزاحمًا للاوّل في استحقاق التّلقي عمَّن تلقّی 


اع 2 


1 كتب على هامش (ن): (وهو القول بأنها لا تتفسخ). 

[۲] كتب على هامش (ن): (يعني: وهذه المسألة إنما هي فيما إذا آجر البطن 
الأول بأصل الاستحقاق من غير أن يشترط الواقف النظر لأحد بعینه). 

[] كتب على هامش (ن): (وهو الصحيح). 

. كتب على هامش (ن): (أي: من انتقلت إليه وهو الشفیع)‎ ]٤[ 


)١(‏ قوله: (مشروطا) سقط من (أ). 


9 کے 








قاعدة [5"] 





إذا أجر - وقلنا! " بصحّة تصرفاته بالإجارة وغيرها -» ثم انتزعه 
الشّفيع» وفيه ثلاثة أوجه: 

0 لاد كر صاحب «المقنع»: لا تنفسخ الإجارة؛ 
لآن ملك الاج ثابت» ويستحق ق الشَّفِيعُ الأجرة رز من یوم أخذه + ان 
سفن انتزاع العین والمنفعة» فإذا فات آحدهما؛ رجع إلى بدله وهو 
الأجرة ههنا؛ كما نقول في الوقف إذا انتقل إلى البطن التاني ولم 
تتفسخ إجارته : إِنّهم يستحفون الأجرة من یوم الانتقال . 

وکذلك نص آحمد في رواية جعفر بن محمد على مثل ذلك في بیع 

5 2 2 
العین المؤجرة. وآن المشتری سفن الاجرة من حین الا 
وهو مُشْکل؛ لان المنافع هذه الأحارة شیر عم که للبائع؛ فلا 


[] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


)١(‏ في (ب): إحداها. 

(؟) قوله: (وهو) سقط من (أ). 

(۳) في (أ) و(ن): الأجرة الشَّفيع . 

(:) في (ب) و(د) و(ج): البیع. 
وأما رواية جعفر بن محمدء فقد ذكرها ابن مفلح في النكت على مشكل المحرر 
( ۲۹۰ قال: نقل جعفر بن محمد: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل آجر 
من رجل دارًا سنة» ثم باعها ولم يعلم المشتري» قال: إن شاء ردها بعيبهاء وإن 
شاء أمسكها وله كراؤها حتى تتم سنة» وليس له أن يخرج الساكن. قال ابن 
مفلح: (ظاهر هذا أن الأجرة للمشتري» كما نقول في الشفيع ومن انتقل إليه 
الوقف). 
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تدخل في عقد البیم"". 

ويجاب عنه: بان البائع يملك عوضهاء وهو الأجرة» ولم تستقرٌ 
بعد ولو انفسخ العقد لرجعت المنافع إليه» فإذا باع العين'"' ولم يستئن 
شيكًا؛ لم يكن تلك المنافع ولا عوضها!" مستحفٌا له ؛ لشمول البيع 
للعين ومنافعهاء فيقوم المشتري مقام البائع فيما كان يستحقّه منهاء وهو 
استحقاق عوض المنافع مع بقاء الاجارة. وفي رجوعها إليه مع 
الانفساخ. 

وهذا هو أحد الوجهين للأصحاب» وهو قياس نص أحمد المذكور 
لا . 

وما ذکرناه قبل ذلك من رجوع المنافع إلى البائع عند الانفساخ هو 
الاق که اش 011 

والماني"۳: أنه تنفسخ الاجارة بأخذه» وهو المجزوم به في 
1 كتب على هامش (ن): (فكيف يستحق المشتري الأجرة من حين البيع وهو 

لا یملك المنفعة). 
[۲] کتب على هامش (۵): (آي: الموجرة). 
۳1 كبن على هامتن (ن): (وهو الاجرخ): 


[4] کتب علی هامش (ن): (آي: للبائع). 





[] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


[71] کتب في هامش (۵): (من الأوجه الثلاثة) . 


(۱) من قوله: (وهذا هو آحد الوجهین للأصحاب) إلى هنا سقط من () و(ج) و(و). 
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«المحوّر»" "؛ لما قلنا من ثبوت حمّه في العين والمتفعت فيملك انتزاع 
کل منهما ممن هو في یده. 

وفارق إجارة الوقف على وجه(""؛ لأنَّ البطن الثاني لا حقٌّ لهم قبل 
انقراض الأوّلء وهنا حقّ الشّفيع ثابت قبل إيجار المشتري» فتنفسخ 
بأخذه؛ لسبق حقّه. ولهذا قلنا على رواية: إِنَّ تصرّف المشتري في مدَّة 
الخيار مراعی» فان فسخ البائع بطل . 

وأيضًا: فلو لم تنفسخ الإجارة؛ لوجب ضمان المنافع على 
الى ؟"! باجرة ال ا بال لا سيان لول کی فلا 
في أحد الوجهين: إذا أعتق عبده المستأجَرَ؛ لزمه ضمان قيمة منافعه 
فيما بقي من المدة"*". 

والثّالث : أنَّ الشَّفيِع بالخيار بين أن يفسخ الاجارة أو يتركهاء وهو 
ظاهر كلام القاضي في «خلافه» في مسألة إعارة''' العارية» وهو أظهر؛ 


]١[‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: على قولنا: إن الاجارة لا تنفسخ بانتقالها إلى 
البطن الثاني من آهل الوقف) . 

[۳] كتب على هامش (ن): (أي: الشفیع) . 

]٤[‏ كتب على هامش (ن): (لأن المشتري حال بين الشفيع وبين المنافع 
بإجارتهاء فلهذا ضمنها بأجرة المثل لا بالمسمى الذي أجر به). 

1 کتب على هامش (ن): (آي: للعبد كنا تلزمه نفقته إن لم يشترطها علی 


(۱) في (ن): إجارة. 
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فان الاجارة بيع المنافع» ولو باع المشتري العين أو بعضها؛ كان 
الشّفيع مخيّرًا بين الأخذ ممن هي في يده وبين الفسخ ليأخذ من 
۳ 

وخامسها: أن ينفسخ ملك المؤجرء ویعود إلى من انتقل الملك إليه 
منه؛ فالمعروف من المذهب: أن الاجارة لا تنفسخ بذلك؛ لأنَّ فسخ 
العقد رفع له من حينه لا من صله" ". 

وصرح أبو بكر في «التّنبيه»: بانفساخ التكاح لو أنكحها المشتري 
ثمّ ردّها بعیب؛ بناء على أنَّ الفسخ رفع للعقد من أصله. 

٩‏ رابو صيل لي الخد و و 
من حینه» والفسخ بالخيار رفع له من أصله؛ أن ار 1 
بالكليّة» ولهذا يُمنَعٌ معه من التَّصرّف في المبيع وثمنه» بخلاف 
ال 


= مستأجر قاله في «الإنصاف»). 
[1] كتب على هامش (ن): (ولا يرتفع عقد التاجر). 
1 كتب على هامش (ن): (آي: لزوم عقد البیع). 


(۱) كتب في هامش (ب): (بلغ قراءة على الشيخ). وكتب على هامش (ن): (بلغ قراءة 
على كاتبه) . 





قاعدة [۳۷] 





فقاعد 5 [/ا"] 


في توارد العقود وما یقارب العقود''' المختلفة بعضها على بعض»› 
رال الحكامها: 

ويندرج تحتها صور: 

منها: لو" رهنه شيئَاء ثم أذن له في الانتفاع به؛ فهل یصیر ۳ 
عارية حالة الانتفاع أم لا؟ 

قال القاضي في «خلافه»» وابن عقيل في «نظريّاته»» وصاحبا «المغني» 
و«التلخيص»: يصير مضمونًا بالانتفاع7"؟؛ لأنَّ ذلك حقيقة العارية . 


3 کتب على هامش (۵): (وهو المذهب) 
قال ابن نصر الله که : لو كان الرهن المآذون في الانتفاع به دابة وأذن له 
في الانتفاع به» وعلفه؛ لم يصر مضموئا؛ لأن الانتفاع یکون بالعلف؛ 
فيصير کالعین المؤجرة» لکن ذکر في «الفروع» عن «التبصرة»: أنه پلزم 
المستعیر موّنة البهيمة عادة مدة کونها بیده. فعلی هذا؛ لا يزول الضمان فيه 
بلزوم مونة الدابت الا أن یقال : إنه إذا شرط عليه مژنتها صار لزومها له 
پالشرط لا بالعادف فیصیر کال جارة. 


)۱( قوله : (وما یقارب العمقود) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و) و(ن). 
)۲( في (ب): ادا 


(۳) في (ب) و(ه): تصير: 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وأورد ابن عقيل في «نظريّاته» في وقت ضمانه احتمالين: 

أحذههاة اله لاب مقا بدون الانتفاع . 

والثاني : يصير مضمونًا بمجرد القبض إذا قبضه على هذا الشّرط؛ 
لا ضار مسكا للحم تحت شد مر دا ها 

وهل يزول لزومه"" أم لا؟ ينبني على أن إعارة الرّاهن بإذن المرتهن 
هل يزيل لزوم الرّهن أم لا؟ وفيه طريقتان: 

إحداهما : أنه على روايتين» وهي طريقة «المحرّر). 

اا اغاوه عم ال كيه + لرل اللروم خلا قر 
وهي طريقة «المغني» . 

وقال صاحب المحرّر في «شرح الهداية»: ظاهر کلام الخد اد 
يصير مضمونًا بحال'"". 

ويشهد له قول أبي بكر في «خلافه»: شرط منفعة الرّهن باطل""٠‏ 
وهو رهن بحاله'“". 


1 كتب على هامش (ن): (أي: لزوم الرهن بالاذن للمرتهن في الانتفاع). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: بل أحكام الرهن باقية بحالها). 

[؟] قال ابن نصر الله كَأَنَهُ: ليس الكلام في شرط منفعة الرهن» إنما الكلام في 
إذن الراهن في الانتفاع بعد عقد الرهن وأما شرطه في العقد؛ فوجه 
بطلانه أنه شرط ينافي مقتضى العقد. 


[6] قال ابن نصر الله كَآنه: فعلى هذا؛ إن لم ينتفع به لم يضمنه» ون انتفع به 
کان متعدیا ؛ لعدم صحة الشرطء فيضمنه . 





قاعدة [۳۷] 





ومنها: إذا أودعه شيئّاء ثم أذن له في الانتفاع به؛ فقال القاضي في 
«خلافه»» وابن عقيل في «نظريّاته»» وصاحب «العّلخیص): يصير 
مضمونا حالة الانتفاع ؛ لمصیره عارية حینئذ. 

قال ابن عقيل : ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع ههنا؛ لأنَّه لم 
يحسكه تفع تسه مرا یل لمشععه ر مالي ٠‏ بحلاف 
الرهن ۲ 

ومن المتأخرین من قال: ظاهر کلام آحمد أنّه لا يصير مضمو 
أيضًا ؛ كالرّهن . 

وفرّق صاحب «المحرّر) بينهما'"". 

ولا اختلاف ههنا بين العقدين في الجواز؛ الا أن تكون”" مدَّة 
الانتفاع مؤقّتة» فیخرج فيها وجه انارو و رون لزوم العارية المؤقّتة. 

ومنها : إذا أعاره شيئًا ليرهنه؛ صمّء نص عليه ونقل ابن المنذر 


565 


۱1 كتب على هامش (ن): (آشبه العين المؤجرة؛ إذ هي ممسكة بيد المستأجر 
لمنفعته ومنفعة المج فلا ضمان لذلك). 

1 کتب على هامش (ن): (أي: بل يصير مضمونا حالة الانتفاع لا قبلها 
کت المركيي + فاه قطيه ل به فقط ‏ البصير عضو نا مسر الاد 
له في الانتفاع علی الثاني من الاحتمالین لابن عقیل) . 

[۲] كنب على هامش (۵): آي بن الرهن والودیعة) . 


(۱) في (أ): یکون. 
)۲( جاء في مسائل اسحاق بن منصور الکوسج (717157/5): قلت : قال الثوري: کل 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز الَوَائِدِ 


الألقاق یه وکو مت امن الر اه ل :م وة تا 
المرتهن» نص عليه . 

و انلزوم وعدمه؛ فقال الأصحاب: هو لازم" بالتسبة إلى 
الرّاهن والمالك لكن للمالك المطالبة بالافتکاك فإذا انفكٌ؛ زال 
للم فرجم :فيه المالك. 

واستشکل ذلك" الحارئی وفال إن کون لازما» اعا 
بحکم العارية قال: وفي کلام آحمد إيماءٌ إليه» وإمًا أن یکون 
لازمّال""!؛ فلا يملك المالك المطالبة بالافتکاك قبل الأجل» وتکون۲) 
العارية هنا لازمة؛ لتعلّق حقّ الغیر وحصول الضرر بالرزجوع؛ كما في 
العارية لبناء حائط » ووضع خشب» وشبههما. | 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
[۲] کتب على هامش (ن): (أي: ما قاله الااصحاب) . 


[۲] کتب على هامش (0): (آي: على المالك). 


= إنسان استعار شیتا فرهنه باذن صاحبه» فذهب الرهن؛ رد المستعیر إلى صاحبه قيمة 
المتاع الذي كان رهنه به. قال أحمد: نحن نقول: العارية مؤداة» وان كان آرهنه 
بإذن صاحبه فلا بد له من أن يؤديهء «علی اليد ما أخذت حتی تؤدي). 

(۱) قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من آهل العلم على أن الرجل إذا استعار 
من الرجل الشيء يرهنه على دنانیر معلومة» عند رجل سماه له إلى وقت معلوم؛ 
فرهن ذلك على ما آذن له فيه» أن ذلك جائز). ینظر : الاشراف على مذاهب العلماء 
اب 

(۲) في (ب): ویکون» وفي (ه): فتکون. 











قاعدة [۳۷] 





وصرح آبو الخطاب في «انتصاره»: بعدم تم وا تلفالك 
انتزاعه من يد المرتهن ؛ فیبطل الرهن . 

ومنها: لو آعاره شيئًا ثم رهنه عنده؛ فقال آبو البرکات في 
«الشّرح): قيامنَ المذهب يصحٌ. ويسقط ضمان العارية؛ ل ليت 
لازمة''أء وعقد هذه الأمانة لازم ثم أخذه من كلام الامام أحمد في 
ورود عقد الاعارة على الرّهن كما سبق. 

ويتخرّج في هذه المسألة ما في تلك" . 

ومنها: ورود عقد الرّهع على الخصب!۳؛ فيصحٌ عندناء ذكره 
آبو بكر والقاضي ويبرأ به الغاصب. 

وکذا لو آودعه عنده أو آعاره اياف أو اساج رة لخیاطته أو 
نحوهاء ذکره أبو الخطاب وغیره. 

وذکر القاضي في «خلافه» فیما إذا استأجره لخیاطته ونحوها؛ هل 
وا به؟ على وجهین . 

وذكر هو في «المجرد». وابن عقيل في «الفصول» في المضاربة: 
إذا جعل المالك المغصوب مع الغاصب مضاربة؛ صح“ ولم يبرأ من 


11 كب على عاش (0): (ای: لیست عقدا لازما): 

[؟] كتب على هامش (ن): (آي : من القول بعدم صحة ورود الاعارة على 
الرهن كالقول بعدم صحة ورود الرهن على الإعارة). 

[۳] كتب على هامش (ن): (أي: إذا كانت العين موجودة بيد الغاصب). 


[4] كنب على هامش (ن): (وهو المذهب). 





تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


۱۳1 1 . [11 





وعلى قول أبي الخظاب: يبرأ في الحال(۳". 

ومنها : رهن المبيع المضمون على البائع قبل قبضه"" "» على ثمنه أو 
غيره - إذا قيل بصت" -؛ يزول به السّمان""" على قياس التي قبلها؛ 
ان مله ارس ود ان 

ومنها : لو قال الراهن للمرتهن : إن جنتك بحقّك إلى وقت کذا ولا 
فالزهن لك بالدّین» وقبل ذلك؛ فهو آمانة عنده إلى ذلك الوقت. ثم 
يصير مضموتا ؛ لأنَّ قبضه صار بعقد فاسد ذکره القاضي وابن عقيل . 


۶ ۲ ۳ 3 ۲ 
والمنصوص عن أحمد في رواية محمد بن الحسن بن هارون 


1 كتب في هامش (و): (أي: المضارب). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: لا بمجرد جعله مضاربة). 

[۳] كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 

[4] كتب على هامش (ن): (كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع). 

[5] كتب على هامش (ن): (والقول الثاني: لا يصح» وهو المذهب). 

[] قال ابن نصر الله كآثه: أي: كما هو إحدى الروايتين في التصرف فيه مع 


ا 


() هو محمد بن الحسن بن هارون بن بديناء أبو جعفر الموصلي» سكن بغداد وحدث 
بها عن الإمام أحمد وروى عنه مسائل» وروى عنه أبو بكر الخلال وصاحبه 
عبد العزیز» وتوفى سنة (۳۰۳ه). ينظر: طبقات الحنابلة ۲۸۸/١‏ . 








قاعدة [۳۷] 





أنه لا يضمنه بحال ذكره القاضي في «الخلاف»؛ لاد الشرط يفسدء 


فيصير وجوده كعلمه. 
ومنها: لو كاتب المدبّر أو ديّر المكاتب؛ صح اد عاب ثم إن 


سرد 


مات السّيّد ولم يود العبد من الكتابة شيئًا؛ عق بالتّدییر من الثّلث. 

وهل يكون كسبه له؛ كما لو عَتَق في حياة السّيد وهو مكاتب» أو 
للورثة؛ كعتقه بالتّدبیر؟ على وجهين"'". 

وهکذا حکم اجتماع الاستیلاد والکتابة؛ الا انها تق من راس 
المال. 

ونقل ابن الحکم عن أحمد ما يدل على بطلان اللّدبير بالکتابة؛ بناءً 


على أن اشر وصیّف فیبطل بالکتابة. 


. كتب على هامش (ن): (أصحهما: للورثة)‎ ]١[ 
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قاعدة [۳۸] 


فيما إذا وصل بألفاظ العقود ما بخرجها عن موضوعها؛ فهل يفسد 
العقد بذلك"" " أو يُجعل كناية عمّا يُمكن صكّته على ذلك الوجه؟ 
فو خلاقوريلشت ال أن الاب كل عو الا ی الم ۳ 
ويتخرّج على ذلك مسائل : 
منها: لو أعاره''' وشرط عليه العوض؛ هل يصح أم لا؟ على 
وجهين : 
أحدهما: يصح" ويكون کنايةا"" عن القرض» فيملكه بالقبض إذا 
كان مكيلا أو موزوتاء ذكره أبو الخكّلاب في «انتصاره». 
[ كتب على هامش (ن): (أي: بإيصالها بما يخرجها عن موضوعها). 
[] كتب في هامش (ن): (وهذه المعبّر عنها بأنه: هل الاعتبار بألفاظ العقود؛ 
أو بمعانيها؟ وعلم من كلام الشيخ أن ذلك مخصوص بالعقود). 
[۲۳ كنب على خامشن (ن): (وهو المذعب): 
1 في (ن): وتكون کناية. وکتب على هامشها: (أي: العارية التي شرط 


الموض فیها). 


)۱( في (ب) و (د): عازه شتا . 





قاعدة [۳۸] 





وكذلك ذكر القاضي في «خلافه» وأبو الخطّاب في موضع من 
«رژوس المسائل» :اله يصع عندنا شرط العوض في العارية!'' كما 
يصح شرط العوض في الهبة؛ ر العارية عة مه بل یل يذلاك 

بع أن القاضي قرّر أن الهبة المشروط فیها العوض ليست يبعا 
E‏ اه اکن قن الیل 
وقرعان مد NSE AES a‏ 

والوجه النّاني: أنّها تفسد بذلك" وجعله أبو الخظاب في موضع 
آخر المذهبّ؛ لأنَّ العوض يخرجها عن موضوعها . 

وفي «التّلخیص»: إذا أعاره عبدّه على أن يعيره الآخر فرسه؛ فهي 
إجارة فاسدة غير مضمونة'“'. 

وهذا رجوع إلى نها" كنايةل”! في عقد آخرا "لوو هن 
يكون لا شتراط عقد في عقد آخرء وامّا لعدم تقدير المنفعتين. 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: التي هي هبة منفعة كما يصح في هبة العین). 

[؟] کتب على هامش (ن): (آي: باشتراط العوض فیهما). 

۲1 كنب على هاهش (۵): (ای: تشرط الخوخن): 

3 كنب علی غامش (۵): (أي: ضمان عارية؛ لآن شان العارية أن تکون 
مضمونة) . 

[۵] کتب على هامش (ن): (أي: العاریة). 

[7] کتب على هامش (ن): (آي: كناية عن الاجارة). 


[۷] کتب في هامش (ن): (وهو الاجارة) . 
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وعلیه خرّجه الحارئیْ» قال : (وکذلك لو قال: آعرتك عبدي 
لتمونه» أو دابّتي لتعلفها) ومذا یرجم إلى آذ مونة العارية على 
المالك"" وقد صرّح الحلوانئ في «التبصرة» بأنّها على المستعير""". 
ومنها: لو قال: خذ هذا المال مضاربة والرّبح كله لك أو: لي؛ 
فقال القاضي وابن عقيل: هي مضاربة فاسدة يَسِتَحِقٌّ فيها”' أجرة 
الا 
وكذلك قال صاحب «المغنى»؛ لكنّه قال: لا يستحقٌ شيكًا فی 
الصُورة النّانية؛ لاه دخل على أنه لا شيء له ورضي به. وقاله ابن 
عقيل في موضع آخر من المساقاة"'. 
وقال في «المغني» في موضع آخر: اه إبضاء!*! صحيح. فراعى 
1 کتب على هامش (): (وهو المذهب). 
1 کب على هاش (ن): رای: فلا یکون اشغراط المونة مفسذا اقا 
العارية). 
[۳] كتب على هامش (ن): (قال القاضي: الربح لم يوجد بعد» ولا تصح 
هبته. من هامش النسخة المعتمدة). 
[:] كتب على هامش (ن): (أي: فيما إذا قال: والربح كله لي» والابضاع: أن 
لا يكون للعامل حق في الربح» فلا يكون شركة بينهما). 


(۱) في (ب): (وزاد) مكان: (قال). وفي (د) و(ه) و(و) و(ن): وقال. 
(۲) في (أ): فيهما. 





قاعدة [۳۸] 





الحکم دون اللفظ» وعلی مذا؛ فیکون" في الشورة الأولی 
ET‏ 

ومنها : لو استأجر المكيل والموزونء أو النقود. أو الفلوس ولم 
يذكر ما يستأجرها له؛ فقال القاضي في «خلافه» في الإجارات: يصح 
ETT‏ 


ولنا وجه آخر: ا 


ومنها: لو أجّره الأرض بثلث ما يخرج منها من زرع؛ نص أحمد 
على مدان واختلف الأصحاب فى معناه. 
فقال القاضي: هي إجارة على حذ المزارع تصحٌ بلفظ الاجارت 
1 
توا مها 


وقال أبو الخطاب وابن عقيل وصاحب «المغنی»: هی مزارعة بلفظ 


[1] کتب على هامش (ن): (يعني: لا حق لرب المال فيه» فلا یکون الربح 
شركة بينهما). 

[۲] كتب على هامش (ن): (إنما يصح جعله قرضا إذا كان المسمى في عقد 
الإجارة بقدر المقبوض ومن جنسه). 

[۳] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

[5] قال ابن نصر الله ث: أي: المزارعة. 

)١(‏ فى (أ): فيكون على هذا. وفى (و): فتكون. 

00 فى (): توكيلًا . والمغبت موافق لما نقله صاحب الإنصاف عن القواعد. 

)۳( تمن عليه فى روا نمیا المقنع ص .7١١‏ 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


الإجارة؛ فتصحٌ على قولنا: يجوز أن يكون البذر من العامل» وإِلّا 
فلا. 

ومنها: لو أسلم في شيء ا فهل يصح ویکون بیکا أو لا 
يصحٌ؟ فيه وجهان: 
بلفظ السّلم"۳۳. 

ول بصن قاله القاضي في موضع من «خلافه)» . 

ومنها : إذا قال: أنت علي حرام؛ أعني به: الطلاق. وقلنا : الحرام 

۲ 3 5 ااه و و رح FF‏ (۱) ۲ 

صریح في الظهار؛ فهل یلغو تفسیره ویکون ظهارّا أو یقبل" " ویکون 
طلتّا؟ علی روات . 

ومنها : لو قال له في دين السّلم : صالحني منه على مثل التّمن؛ قال 
القاضى : پا ویکون اقالة. 


]١1[‏ كتب على هامش (ن): (كأن يقول: آسلمتك» أو أسلمت إليك هذا الثوب 
في هذا العبد) . 

1 کت علی هامشن (۵): (وهو المذهب). 

[۳] کتب على هامش (ن): (أصحهما: أنه یصح. ویکون طلاقّا ثلانًا). وقال 
في الانصاف معلقّا على کلام ابن رجب (۲۷۳/۲۲): (قلت: الذي یظهر 
أنه طلاق؛ قياسًا على نظیرتها المتقدمة). 

]عب عل غامش 3< (وعو البذعب): 


)١(‏ في (ب) وباقي النسخ: يصح. 





قاعدة [۳۸] 





وقال هو وابن عقيل: لا يجوز بيع الدّين من الغريم بمثله؛ لانه 
فیخرّح في المسألتين وجهان؛ التفانًا إلى اللفْظ والمعنى. 
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فاعدة [9"] 


في انعقاد العقود بالكنايات 

واختلف الأصحاب في ذلك: 

فقال القاضي في مواضع: لا كناية لا في اللاق والعتاق» وسائر 
العقود لا كناية لها. 

وذكر أبو الخطاب في «الانتصار» نحوه» وزاد: ولا قد العقوة 
بالكنايات غير التُكاح والرّق. 

وقال في موضع آخر منه: تدخل الكنايات في سائر العقود سوى 
التكاح؛ لاشتراط الشّهادة علیه» وهي لا تقع على التي . 

وآشار إل صاحب «المغني» أيضّاء وکلام كبر من الأصحاب يدل 
علیه؟ ومل المعاطاة الي ینعقد بها البیع والهبة ونحوهما | 
كنايات؟ ! 


a 


وكذلك كنايات الوقف ينعقد به" في الباطن إذا لم يقترن به حكمه 
أن اد القاظه+ قاما إذا ارد وله أو ترا قإنه يقد يه الظاهغر 


(۱) في (ب): يدل عليه أيضًا . 
( في (ب) و(و): تنعقد به. وكتب على هامش (ن): (صوابه: بها). 





قاعدة [۳۹] ١ه"‏ 





آیضا. صرح به الحلوانی 

وقد تقدّم في القاعدة الي قبلها كثير من فروع هذه القاعدة. 

ومنها : لو آجره عينًا بلفظ البيع؛ ففي الصّكَة وجهان"". 

وقال صاحب «التلخیص»: إن أضاف البيع إلى العين؛ لم يصع 
والوجهان في إضافتها إلى المنفعة. 

: الرّجعة بالكنايات إن اشترطنا الاشهاد عليها؛ لم يصح 

hh إل‎ 

وأطلق الوجهین صاحب «الترغيب» وغيره. والاجوة ما ذکرنا. 

فأمّا قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صَداقك؛ فجعله ابن حامد 
كناية' "أ» ولم ینعقد"" به التُكاح حتّی يقول: وتزوّجتك. 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (في «الانتصار»: لو قال: بعتك منفعة هذه العين» 
هل يصح؟ على وجهین). 
وفي هامش (ج): (قال في التنقیح: ويصح بلفظ البيع» وهو الصحيح). 

]١[‏ كتب على هامش (ن): (كلفظ النكاح والتزويج). 

[۳] كتب في هامش (أ): (قوله: 0 بم صرف فعدى إلى 
مفعولین» فننصبهما غاا الأوّل الكمير من جعله والناتى قوله: 
'كناية' » بفتح التّاء المثنّاة فوق» "ابن "؛ انم و و "حامد " مضاف إليهء 
والتقدیر : جعله كناية ابن حامد. كناك + کاتبه الفقیر عبده عثمان بن 


مزید). 


(۱) في (): یعقد. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وقال القاضي: هو صريح بقرينة ذكر الصّداقء فد الصّريح قد 
يكون مجارًا إذا اشتهر وتبادر فهمه؛ ولو مع القرينة» وفسّره القاضي أنه 
السّام ولا يشترط أن يكون نصًا. 

وکلام آحمد صریح في أنَّ هذا اللّفظ كنايةٌ؛ فإنَّه قال في رواية 
صالح: إذا قال: أجعل عتقك صداقك» أو قال: صداقك عتقك؛ کل 
ذلك جات إا کانت له نب و 

فصرّح باعتبار النّية له وتأوّله القاضي بتأویل بعید جدًا . 

وکذلك نص آحمد"" على ما إذا قال الخاطب للولی : آزوَجت 
ولیّتك؟ فقال: نعم وقال للمتزوّج: قيلت قال: نعم أن النکاح 
ینعقد به» وذکره الخرقيٌ . 

و(نعم) مهنا : كنايةٌ؛ لأن التّقدير: نعم زوَّجتُ» ونعم قبلث وأكثر 
ما يقال: إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء؛ فالانشاء اّما استفيد 
منهاء وليس فيها من ألفاظ صرائح الانشاء شيء؛ فيكون كناية عن لفظ 
التكاح وقبوله. 


]١[‏ کتب في هامش (۵): (آي: فنیته معتبرة). 


(۱) في (و): فبنيّته . وفي (أ) و(ج) و(ه): فنيته عتقك . 
جاء في مسائل صالح (۳/ ۰۸۳ قال: قلت: الرجل یعتق الأمة فیقول: آجعل 
عتقك صداقك. أو صداقك عتقك؟ قال: کل جائز إذا كانت له نية فنیته . 

(۲) قوله: (أحمد) سقط من () و(ج) و(و). 





قاعدة [۰] 





فاعد 5 [ ۰] 


الأحكام المتعلّقة بالأعيان بالنّسبة إلى تبدّل الأملاك واختلافها علیها 
نوعان: 

آحدهما : ما يتعلّق الحكم فيه بملك واحدء فإذا زال ذلك الملك؛ 
سقط الحكم» وصور ذلك كثيرة : 

منها : الأجارة» فمن استأجر شیگا مذة فزال ملك صاحبه عنه 
ساك ۶ قهری" " یشمل العین والمنفعة ثم عاد الى ملک ل ج والمدة 
باقية؛ لم تعد الإجارة» هذا هر اللا لآن ملك الا خر زال عن 
المنافع» وثبت له الرّجوع على المالك بقسطه من الأجرق فإذا استوفاه 
منه؛ لم يبق له حقٌ» فتعود العين بمنافعها ملكا للمؤجر 

ما ٍن لم یستوفی ف فقد سبق نظائرها في قاعدة: من تعذر علیه 
الأصل واستقرٌ تقر حقّه في البدل» شم وجد الاصل "۱۳ فیحتمل وجهین» 
والأظهر هنا عدم استحقاق المنافع؛ لأنَّ حقّه سقط منها وانتقل إلى 
بدلها . 


]١1[‏ كتب على هامش (ن): (كاستيلاء الكفار على ذلك الملك). 


(۱) ينظر قاعدة [۰]۱7 (۱/ ۱۲۷). 
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ومنها: الاعارة» فلو أعاره شيئًا» ثم زال ملكه عنه ثم عاد؛ لم 
تعد الاعارة. 

ومنها : الوصيّة تبطل بإزالة الملك» ولا كر 17 د 

ومنها : الهبة قبل القبض وسائر العقود الجائزة كالوكالة وغیرها. 

ومنها : لو آذن السَّيّد لعبده في اللکاح؛ فتزوّج ثم طلّقء فان كان 
اللاق رجعیّا ؛ فله الرّجعة بدون إذن السَّيِّدء ذکره القاضی وابن عقيل 
وأبو الخطاب؛ لأنَّ الملك قائم بعد وإن كان بائتّا لم يملك إعادتها 
بدون ا لأنّه تجديد ملكُء. والإذن يطل ؛ فلا يتناوّل أكثر هق 


0 


مرة. 

ااا ما يساق الحکم فیه بنفس العین من حیث هي اا 
لاه فان يع مسرم بلك رة مله ولد مرو 

منها: الرّهنء فاذا رهن عيئًا رها لازمّاء ثم زال ملکه عنها بغیر 
اختياره» ثم عاد؛ فالرّهن باق بحاله؛ لاه وثيقة لازمة للعین» فلا تتفكٌ 
عد الاملاك؛ كارش الجناية؛ غير آذ الارش لازم لرقبة الجاني بدون 
القبض» والرّهن لا یلزم أو لا يصح بدون القبض. 

وذکر الأصحاب صورا يعود فيها الرّهن بعود الملك : 

منها : لو سبی الكنان العبد المرهون 3 استٌنقذ منهم؛ عاد رها 
بحاله» نص عليه أحمد. 


)۱( في (ب): يعود. 


(۲) في (ب) و(ه): بغیر إذنه. وفي (ج) و(ن): بغیر إذن. وفي (د): بدون اذنه . 





قاعدة [۰] 





ومنها : لو تخمّر العصير المرتهن ثم تخلّل؛ فإنَّه يعود رهنًا كما 
كان 

وكذلك يعود الرّهن بعد زواله وإن كان ملك الرّاهن باقیّا عليه في 
مواضع : 

منها : لو صالحه من دين الرّهن على ما يشترط قبضه في المجلس؛ 
صم الصّلحء وبرئت ذمّته من الدّین» وزال الرّهِنُء فان تفرّقا قبل 
القبض؛ بطل الصّلح» وعاد الدّین والرّهن بحاله. 

وها ا كاله ابو نکر إله إن اعاد انعم إلى الود اا 
الرّهن» فان عاد إليه عاد رهئًا كما كان. 

وفي كلام أحمد نحوه وتأوّله القاضي وابن عقيل على أنَّه بطل 
لزومُه؛ لأنّه لو بطل بالكليّة لم يعد بدون عقد» وهذا باطل بمسألة 
الصلح» وقد وافقا عليهاء والظاهر أنَّ الرّهن لا يبطل بعد لزومه بدون 
رضى المرتهن . 

ومن صور هذا" الوم : المکاتب؛ فان الكتابة عقدٌ لازم ثابتٌ في 
الرقة؛ فلا يسقط بانتقال الملك فيه. 

ومنها : الأضحية المعیّنة فان الحقّ ثابت في رقبتها لا یزول 


03 کب عاق هام (0) ای بطلانا مرا 
[] كتب على هامش (ن): (أي: المعينة عن واجب في الذمة» بخلاف المعينة 
ابتداء؛ فإنها لو تعيّبت لم تخرج عن كونها أضحية» بل يذبحها ويجزئه). 


(۱) قوله: (هذا) سقط من (1) و(ج) و(و). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


بدون اختيار الماك" "۰ فإذا تعيّبت؛ خرجت عن كونها أضحية» فإذا 
زال العیب؛ عادت أضحية كما کانت» ذكره ابن عقيل في «عَمَدِه». 

ومنها : التّدبير على إحدى الروايتين 

ومنها : رجوع الرّوج في نصف الصّداق بعد الفرقة؛ فا اله تن 
سواء كان قد زال ملك الرّوجة عنه شم عاد أو لم يَرُل؛ٍ لأنَّ حقّه 
يتعلّق”'' بعينه 

ومنها: غروض التّجارة إذا خرجت عن ملكه بغير اختیاره؛ ثم 
عادت ؛ فاته لا ينقطع الحول بذلك» كما إذا تشكر العصير 5 تخل 
ذکره ابن عقيل وغیره. 

ومنها: صفة اللاق تعود بِعَوْدٍ النکاح وسواء وجدت في زمن 
البينونة أو لم توجد على المذهب الصَّحيح. 

ومنها : صفة العتق تعود بعود ملك الرّقيق في آشهر الرُوايتين 

وفي الأخرى: لا تعود إذا وجدت الصّفة بعد زوال الملك. 

وفرّق القاضي بين الكّللاق والعتاق: بأنَّ ملك الرّقيق لا ينبني فيه 
أحد الملكين على الاخرا" بخلاف التّكاح؛ فإنّه يبنى فيه أحد 


1 كتب على هامش (ن): (قد يقال: إن ملك الرقيق ينبني فيه أحد الملكين 
على الآخرء وذلك فيما إذا وطئ أمة له» ثم باعها ووطئ آختها بالملك» 


ثم عادت الأولى إلى ملکه. فأشهر الوجهین: أن الفراش یعود» فقد انبنی 


)۱( في (ب) وبافي النسخ : متعلق . 





قاعدة [۰] 





الملكين على الآخر في عدد الطّلقات على الصّحيح. 
وهذا التّفريق لا أثر له؛ إذ لو كان معتبرًا لم يشترط لعدم الحنث 
ومنها : الرَّدٌ بالعيب لا يمتنع بزوال الملك إذا لم يدل على الرّضى . 
۲ تسوت مر 7 ت قاتا 
ومهنا صور مختلف في إلحاقها بأحد النوعين» وهي محتملة"'": 
فمنها: رجوع الأب فيما وهبه لولده إذا أخرجه الابن عن ملكه ثم 
عاد الیه؛ فهل يسقط حقّه من الرجوع أم لا؟ 
ومنها: رجوع غريم المفلس في السّلعة التي وجدها بعينهاء وكان 
المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت الیه . 
وفي المسألتين ثلاثة أوجه: 
اشوا ای تبجا ا ا جد بين ب ۲ الع از ل 


3 


المتلئَّى عنهماء والثّاني غير متلقَّى عنهماء فلا يستحقّان فيه رجوعًا” . 


= في ملك الرقيق أحد الملكين على الآخر» حيث اعتبر حكم الفراش في 
الملك الثانى؛ لوقوعه فى الملك الاول» وستأتى المسألة فى هذه 
الصفحة). 

]1١[‏ كتب على هامش (ن): (ومنها: إذا تصرف الملتقط في العين بعد الحول 


ببیع » ثم عادت» ثم جاء صاحبها؛ فإنه يستحقهاء ويطلب الفرق بين مسألة 


)۱ في (ب) وباقي النسخ: متعلق . 
(۲) قوله: (والّاني غير متلقى عنهما فلا یستحتّان فیه وجوعًا) مضروب عليه في (ب). 
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والكّاني!'": لهها الزجوع؛ نظرًا إلى آذ حتّهما ثابت في العين» 
وهي موجودة؛ فأشبه الرّدّ بالعيب. 

EN‏ اسان مات ایا بط = ينا وإن عاد بفسخ 
العقد "۲ فلهما الرُجوع؛ لأنَّ الملك العائد بالفسخ تابعٌ للملك الأوّل؛ 
فإنَّ الفسخ رفع للعقد الحادث”" ؛ فيعود الملك كما كان. 

ومنها : الفراش فإذا وطئ أمة له ثم باعها ووطئ أختها بالملك!"'. 
ثمّ عادت الأولى إلى ملكه؛ فهل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين : 

آشهرهما : أنه يعود» وهو المنصوص؛ فيجب عليه اجتنابهما ؛ حتّی 
يحرم إحداهما. 

الات له استدامة استفراش آلا ویجتنب الرّاجعة؛ لزوال 
الفراش فیها بزوال الملك» وهو اختیار صاحب «المحرّر). 


= الصداق ومسألة اللقطة» حيث لم يرد فیهما خلاف» وبين العين الموهوبة 
للولد» ويعجب من إهمال المصنف مسألة اللقطة وهی فى «المخنی»). 

]1١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الغريم). 

[؟] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب في مسألة الأب). 


[۳] كتب في هامش (ب) و(ه): (الأولى أن يقال: بالملك وغیره). 


1 في (ب) و(د) و(ه): للعقد. 
(۲) زاد في (د) و(ه): (من أصله على قول)» وکتبت في هامش (ب) وعلیها إشارة 
پا 








قاعدة [1] 





قاعد ة [۱ ۶] 

ا تعلّق بعین سل علا لازمّا» فأتلفها من بلزمه السُمان؛ فهل 
بط الح إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف. 

ویتخرج علی ذلك مسائل : 

منها : لو آتلف ار متللث. وأخذت قیمته؛ فظاهر کلامهم: أنّها 
تکون وهنا بمجوّد الأخد. 

وفرّع القاضي على ذلك: أن الوکیل في بیع المتلف""" یملك بيع 
البدل المأخوذ بغیر إذن جدید. 

وخالفه صاحبا «الكافي» واالتّلخیص». وظاهر کلام آبي الخظاب 
في «الانتصار» في مسألة ابدال الأضحية: أنه لا يصير رهتا الا بجعل 
الراهن . 

ومنها: الوقف إذا آتلفه متلفث» وأخذت قیمته فاشتری بها بدله؛ 
فهل يصير وقفا بدون انشاء الوقف عليه من النّاظر؟ حکی بعض 
الأصحاب في ذلك وجهین . 

ومنها: إذا أتلف الأضحية متلِفٌ. وأخذت منه القيمة أو باعها من 


[ كتب على هامش (ن): (إذا وگل» - أي: في بيع القمح مثلا - فأتلف 
القمح متل. فأخذ الوكيل بدله؛ فهل للوكيل بيع البدل؟). 





تفريرٌ القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





أوجبهاء ثم اشتری بالتّمن أو بالقيمة مثلها؛ فهل تصير متعية ۱" بمجرّد 
الشراء؟ يتخرّج على الوجهين. 

ومنها: الموصى له بعين إذا آتلفها متلف بعد الموت وقبل القبول؛ 
فحقّه باق في بدلها . 


)۱( في (ب) و(ه): معيّنة. 





قاعدة [۲:] 





قاعدة [۲ ۶ ] 


في آداء الواجبات الماليّة . 

وهي منقسمة إلى دين وعین : 

فما الدّين ؛ فلا يجب آداژه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدمیّا 
حتّی ذکر ابن عقيل في جواز السّفر قبل المطالبة وجهین . 

وهذا ما لم يكن قد عيّن له وقتّا للوفاء. 

فأمًا إن عیّن وقتا كيوم كذا؛ فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه؛ یه لا 
فائدة للتّوقيت الا وجوب الوفاء فيه بدون مطالبته. فان تعيين الوفاء فيه 
او كالمطالبة به. 

وأمّا ان کان الى شك فالمذهب: آنه یجب آداژه عل الفور؛ 
لتوجٌه الأمر بأدائه من الله ودَء ودخل في ذلك الرّكاة والكمّارات 
والنذور» وقد نص أحمد على إجبار المظاهر على الكمّارة في رواية ابن 
7 


۱7 کتب على هامش (ج) و (۵): (ذکر جماعة من الأصحاب في مسائل 


(۱) جاء في مسائل ابن هانی (۲۳۸/۲): وسئل عن الرجل یقول: إن کلمت فلانًا - 
رجلا قد سمّاه - فامرأته عليه مثل أمّه» فکلمه؟ قال: عليه كفارة الظهار : عتق رقبةء 


فان لم يجدء فصيام شهرين» فان لم یستطع» فاطعام ستين مسكيئًا . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


منها : الأمانات التي حصلت في يد المؤتمن برضى صاحبها؛ فلا 
يجب أداؤها لا بعد المطالبة منه» ودخل في ذلك الوديعة» وكذلك 
آموال الشركة والمضاربة والوكالة مع بقاء عقودها. 

ومنها: الأمانات الحاصلة في يده بدون رضى آصحابها؛ فيجب 
المبادرة إلى ردّها مع العلم بمستجقها والتّمكن منه» ولا يجوز التأخير 
مع القدرة» ودخل في ذلك امه إذا علم صاحبهاء والوديعة 
والمضاربة والرّهن ونحوها إذا مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه؛ فإنّه لا 
يجوز الإمساك بدون إذن؛ لأنَّ المالك لم یرض به. 

وكذلك من أطارت الرّيح إلى داره وبا لغيره» لا يجوز له الإمساك 

بلعم بصاحبه . 

ثمّ إن كثيرًا من الأصحاب قالوا ههنا: الواجب الرّدُ. 

وصح کثیر منهم بان الواجب آحد شیئین: إا ال أو الاعلام 
كما في «المخني» و«المحرّر) و«المستوعب» ونحوه ذکر ابن عقيل » وهو 
مراد غيرهم؛ لأنَّ مؤنة الرّدٌ لا تجب عليه وإِنَّما الواجب التّمكين من 


الأخذ. 


> القسم: أنه لا يجوز أن يقسم لكل امرأة من نسائه أكثر من ليلة واحدة؛ 
لأن فيه تأخیر الحق الواجب ولا یجوز؟ کالدین الجال» وممن ذكو هذا 
القاضي في (الجامع» وصاحب «المغني) فيه) . وزاد في (ن): (من هامش 
الف اة 








قاعدة [۲:] 


ثم إن الوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له 
أم لا؟ قال القاضي: لا يحصل في يده بذلك. 

وخالف ابن عقیل والخلاف هنا منرّل على الخلاف فيما حل في 
أرضه من المباحات؛ هل يملكها بذلك آم ه0١‏ !؟ 

وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المالك؛ كالوديعة» والوکالت 
والشركة» والمضاربة؛ يجب الرَّدّ على الفور؛ لزوال الاثتمان» صرح به 
القاضي في «خلافه»» وسواء كان الفسخ في حضرة الأمين أو غيبته . 

وظاهر كلامه: أله يجب فعل الرَدّ فان العلم هنا حاصل للمالك. 

وكذلك جعل ضمان الرّكاة مبئيًا على حصولها في يده بغير رضى 
المستحِقٌء وأوجب عليه البداءة بالدّفع اا على ۳ ونحوها؛ 
فد على أنَّ فعل الدّافع في هذه الأعيان عنده واجب. 

وعلى قياس ذلك: الرّهن بعد استيفاء الذّین» والعين المؤجرة بعد 
انقضاء المدّة. 

وذكر طائفة من الأصحاب في العين المؤجرة: أنَّه لا يجب على 
اا ا اویش من ذكر في امن که سایق 
القاعدة التي تلیها . 

وكا الاعیان المملوكة بالعقود قبل تقبیضها؛ فالاظهر نها من هذا 
القبیل ؛ لأنَّ المالك لم يرض بابقاتها في يد الآخر؛ فيجب التّمكين من 
الأخذ ابتداء؛ بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثَّمن. 


1 كتب على هامش (ن): (الصحيح: أنه لا يملكها بذلك). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وذكر ابن عقيل في الصّداق: أنه إذا تلف قبل المطالبة أو بعدها 
وق تيكو "يع اه ف كبائر ا اتات واوا 
من أطارت الرّيح إلى داره وب . 

وهذا الكلام فيه نظرٌ؛ فد التّوب لا يقف ضمائه على المطالبة 
لكنَّ مراده - والله علم -: أن العلم""" يكفي» فمتى كان المالك عالمًا 
ولم يطلب فلا ضمان إذا لم تكن مؤنة الرَّدْ واجبة على من هو عنده 
و[ خسن : 

ومنها: الأعيان المضمونة؛ فيجب المبادرة إلى الرد بكل حالء 
وسواء كان حصولها في يده بفعل مباح أو محظور أو بغير فعله. 

فالأوّل: كالعواري» يجب رذها إذا استوفى منها الغرض المستعار 
لهء قاله الأصحاب. 


^ ع 


وهذا إذا انتهى قدر الانتفاع المأذون فيه؛ متوجّه» وسواء طالب 
بالغصوب . 

وكذا حكم المقبوض للسوم. 

ويستثنى من ذلك : المبيع المضمون على بائعه؛ فلا يجب عليه 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: علم مالك الثوب به). 


20 في (ب) : ال لتمكين . 





]٤١[ قاعدة‎ 





سوى تمييزه وتمكين المشتري من قبضه ؛ ان قك على المشتري دون 
البائع . 
والثاني : كا لو والمقبوض بعقد فاسد. ونحوهما. 
والکالق: کال کا إذا قلا تج ف العین ‏ # ففجي الماد إلى 
الدّفع إلى المستجق مع القدرة عليه من غير ضرر؛ لأنها من قبیل 
وكذلك الصّيد إذا أحرم وهو فى یده» أو حصل في يده بعد الاحرام 


1 0 


1 کب على عا (۵): (وان فلا : بععلق بالامه؟ فیکون من ل الوت 
وقد تقدم الکلام على الملك» فلیراجع) . 
[۲] كتب على هامش (ن): (أي: فإنه يجب عليه إطلاقه مبادرًا) . 


)۱ في (ب) وباقي النسخ: کا لمغضوب. 
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تَفُریز القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 





فقاعد 5 [۲ ]۲ 


فیما يُضْمّن من الأعيان بالعقد أو بالید. 

القابض لمال غيره لا یخلو؛ اما أن یقبضه باذنه أو بغیر اذنه: 

فان قبضه يكير اذنه؛ فان استند إلى ٍذن شرعي؛ 0 2 لم 
یضمن» وکذا إن استند إلى إذن عرفی ؛ کالمنقذ لمال غيره من التلف 
ونحوه» وحكى في «التلخيص» وجها بضمان هذا وفيه بعد. 

و أحيق غل اسن ال عا ا ل فاق مه قاذ شمان 
علیه" "۰ لكن قد يقال: هنا إذن شرعيٌ في أخذ الآبق ليرد" . 


باق خلا عن ذلك ك 6 كيو سد وله الضّمان ف الحملة. 


3 کتب على هافش (ن): (أي: عن الاذن الشرعي والعرفي في القبض). 


(۱) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (71/4/5؟): (قلت: رجل أخذ عبدًا آبقّاء فأبق 
منه؟ قال: ليس عليه شيء) . 

(۲) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (۲۱۹۳۸): عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دینار؛ 
قالا: ما زلنا نسمع: «آن النبي و قضى في العبد الابق يوجد خاربًا من الحرم 
دينارًا أو عشرة دراهم» . 
ورواه ابن أبي شيبة )۲۱۹٤١(‏ عن سعيد بن المسيب: «أن عمر ونه جَعل في 
جعْل الابق دينارًا أو اثني عشر درهمًا». 





قاعدة [۳:] 





هذا إذا كان أصل القبض غير مستندٍ إلى إذن» أمّا إن وجد استدامة 
قبض من غير إذن في الاستدامة؛ فههنا ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون عَمّد على ملكه عقدًا لازمًا ينقل الملك فيه" 
ولم يقبضه المالك بعد فان كان ممتنعًا من تسليمه؛ فهو غاصب. الا 
حيث يجوز الامتناع من التسليم؛ لتسليم العوض على وجدء أو لكونه 
رهنًا عنده» أو لاستثنائه منفعته مدّة. 

وأمّا إن لم يكن ممتنعًا من التّسليم» بل باذلا له؛ فلا ضمان عليه 
على ظاهر المذهب. إلا أن يكون المعقود عليه مبهمًا لم يتعيّن بعد؛ 
كقفيز من صُبْرّة» فان عليه ضمانه في الجملة. 

وبماذا يخرج من ضمانه؟ 

قال الخرقئٌ والأصحاب: لا يزول ضمانه بدون قبض المشتري. 

وهل يحصل القبض بمجرّد التّخلية مع التّمييزء أو لا يحصل بدون 
الثقل فما ینقل؟ على روایتین . 


1 کتب على هامش (۵): (آي: کالبیع). 


= ورواه ابن أبي شيبة (۰)۲۱۹:۱ والبيهقي (۱۲۱۲۶) من طریق الشعبي» عن 
الحارث» عن علي ڪيه في ی ساو هآ ارس 
ورواه عبد الرزاق »)١59411(‏ وابن أبي شيبة (۰)۲۱۹۳۹ والبيهقي (۱۲۱۲۰) عن 
آبي عمرو الشيباني : «آن رجلا أصاب عبدًا آبقَا بعين التمرء فجاء به» فجعل ابن 
مسعود له فيه آربعین درهمّا». قال البيهقي : (ومذا آمثل ما روي في هذا 
الباب) . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فان اعتبرنا الق + امتدّ الصمان إليه. 

وهل يسقط بتفریط المشتري في التّقل؟ على وجهین : 

اع مقط ون 

والثّاني : لا يسقط حتّی يوجد التّقل بکل حال وذكن الناضى ني 
«خلافه» في اة الجوائح أنه ظاهر کلام آحمد؛ وفیه بل ثم وجدته 
منصوصًا صريحًا عن آحمد في الكّمرة المشتراة قب لر رجا 
1 بشرط القطع1 ۳" ٍذا ار 0 المشتري حى تلفت بجائحة قبل صلاحها : 
رت معا بأنّها في ملك البائع وفي نخله» نقله عنه 
الحسن بن واب" 

وان اعتبرنا ال ۳1] 5 الک (4] - وهو الصّحيح اده 


1 کتب على هامش (ن): (وهو الصحیح. ولو صحُح المصنف الرواية 
الاخری). 

1 کتب في هامش (ن): (أي: ولم تزد» أو زادت وقلنا : لا ينفسخ البیع). 

[۳] کتب على هامش (ن): (التخلية: مصدر خلاء بمعنی ترك وآعرض). 


[4] کتب في هامش (ن): (بدون النقل). 


)١(‏ قوله: (بدوٌ) سقط من (أ) و(د) و(و). 

)۲( في (ب) و(ج) و(د) : آخرها 

(۳) الحسن بن ثواب أبو علي الثعلبي المخرمي» كان شیخا جليل القدرء وكان له 
بأبى عبد الله انس شفنب وكان يقول: كنت إذا دخلت إلى أبى عبد الله يقول لى : 
إني أفشي إليك ما لا أفشيه إلى ولدي ولا إلى غيرهم» وكان عنده عن الإمام أحمد 
جزء کبیر فيه مسائل کبار لم يجئ بها غیره؛ مات سنه 1۸ ۲ه-. يتظؤ : طبقات 
لحنابلة ۱۳۴/۱ المقصد الأرشد ۲۱۷۱ 








قاعدة [۳:] 





يحصل بها التّمكين''' من القبض» ولهذا ينتقل الضّمان في بيع الأعيان 
الم سج د القن على المذهعب؟ لول المكن مج الشيضن: 

ولعلٌ اشتراط التّقل نما یخرج على الرّواية الآخرى» وهي ضمان 
جمیم الأعيان قبل القبض» فلا ینتقل الضَّمان هنا إلا بحقيقة القبض 
دون اا مه 

والاوّل آظهر؛ لان الذي يجب على البائع: التّمبيز والخلية» وهو 
سلیم» و31 9* ا فواجب على المشتری؛ لان فیه ثرينا لملای۱1] 
البائع من ماله فیکون بترکه مفرّطَاء فینتقل الضّمان إليه. 

ويشهد له: شراء"" الثّمر في رژوس التّخلء فاد السّمان ینتقل فيه 
د ا دياك مر إلى وان غلم وه شيف له سرا یه 
المشتري أو لم یقطعه على الصحیح. 

ولکن اه بع لاتتال O‏ من القطع أو لاأ"؟ 
1 كنب على هامش (۵): (آي: ملکه الذي فيه العین المبیعة). 


[۲] کتب على هامش (۵): (أي: عن البائع إلى المشتري) . 
۳1 کتب على هامش (ن): (الصحیح : أنه یعتبر). 


(۱) في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): التمکن . 
9 في (ب) و(ن): التمکن. 

(۲) في (ب) و(د): التمکن. 

(4) في (ب) و(ج) و(د) و(ن): فأمًا. 

(5) في (ب): بشراء. 

لكف )3 وسوا 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


2 5 #س + ]١[.‏ 3 
خرجها ابن عقيل على وجهين من الرّكاة' ( ورجح عدم اعتبار 
ا 

والذي عليه القاضي والأكثرون: اعتبار الّمكن من التّقل في جميع 
الأعيان؛ فلا یزال في ضمان البائع حتّی يحصل تمكن المشتري من 

وصرّح ابن عقيل بخلاف ذلك» وا الأعيان المتميزة بمجرّد 
العقد. سواء تمكّن من القبض أو لم یتمکن. كما قال في مسألة 

وكذلك حكم المملوك" " بصلح أو خلع أو صداق. 

القسم الثَّاني: أن يعقد عليه“ عقدّاء وينقله إلى يد المعقود له ثم 
ينتهي العقد أو ينفسخ »› وهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون عقد معاوضة؛ كالبيع إذا انفسخ - بعد قبضه - 
بعیب آو خان والعین المستاجرة |ذا انفهت المدّة آو العین الى 
آصدقها المرأة وأقبضهاء ثم طلقها قبل الذخول. 


۱1 کتب على هامش (0): (آي: في التمکن من العين في اخراج الزکاة) . 

[۲] کتب على هامش (۵): (يعني: في الز کاة). 

[۳] کتب في هامش (۵): (آي: في انتقال الضمان من البائع إلى المشتري؛ 
هل هو بالعقد أو بالقبض؟ وفي جواز التصرف فيه بناء عليهما) . 

[4] کتب في هامش (۵): (أي: على المال). 





قاعدة [۳:] 





والثّاني: أن يكون فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو بالید") غير 
معاوضبة 4 كعقن ال هن إذا وفى الذين» وكعقد الشركة والحضارية 
والوديعة والوكالة إذا فُسخ العقد والمال في آیدیهم . 

ناما غقود المغاوضات؟ فر جه فها للأصحات وه 

أحدها: أن حكم الصّمان بعد زوال العقد حكم ضمان المالك 
الأول قبل التّسلیم. فان كان مضمونًا عليه؛ كان بعد انتهاء العقد 
مضموئًا له» وإلّا فلاء وهي طريقة أبي الخمّلاب وصاحب «الكافي» في 
ا "۶ اعارا لخد الضمالین بالاخر. 


فعلی هذا: إن كان" عوضًا في بیع أو نکاح وکان متمیّرّا؛ لم 
يضمن على الصّحيحء وان كان غير متميّز؛ ضمن"". وان كان في 

]١[‏ كتب في هامش (ن): (وهي المذهب). 

1 كتب في هامش (ن): (أي: المقبوض). 

[۳] قال ابن نصر الله كأنه: فإن قيل: قبض البائع والمرأة له إنما يكون بعد 
تنجیزه» فكيف يصح الترديد بين كونه متميرًا أو غير متميز بعد فسخ البيع 
والنكاح؟ قيل: يصح ذلك بان يكون البائع حين قبضه خلطه فيما لا يتميزء 
مثل إن كان الثمن قفيرًا من صبرة حنطة» فأخذه البائع ثم خلطه بحنطة له 
فلما فسخ البيع تلفت تلك الحنطة التي خلط بها القفيز» فيكون القفيز 
مضمونًا على البائع» ولو كان القفيز باقيًا عند البائع متميّرًا فتلف بعد 
الفسخ؛ كان من ضمان المشتري» ويجوز أن يكون قبضه غير متميز؛ مثل 


نك قوله : (فيما يضمن من الأعيان بالعقد أو باليد) سقط من (أ) و(د) و(و) و(ن). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





إجارة؛ ضمنه بكلّ حال""". 


والوجه الثاني : إن كان انتهاء العقد بسبب يستقل به من هو في يده؛ 
كفسخ المشتريء أو يشارك فيه الآخر؛ كالفسخ منهمال"'؛ فهو ضامن 
له؛ لأنّه تسبّب إلى جعل ملك غيره في يدول" . 

وإن استقل به الآخر؛ كفسخ البائع وطلاق الرَّوج؛ فلا ضمان؛ لاه 
حصل في يد هذا بغير سبب منه ولا عدوان» فهو كما لو ألقى ثوبه في 
داره بغير أمره. 

وهذا الوجه ظاهرٌ ما ذكره صاحب «المغني» في مسألة الصّداق. 
= أن يكون العوض نصف صبرة» فقبض الصبرة» أو نصف عبد فقبضه. 

[3] قال ابن نصر الله 15ه: أي: متميرًا كان أو غير متميز؛ لأن المتمیز إذا كان 
عوضًا في الإجارة؛ لم يستقر ملك المستأجر عليه إلا بمضي المدة أو 
استيفاء المنفعة» فلو زال عقد الإجارة قبل مضي شيء من المدة؛ كان 
العوض كله من ضمان المستاجر إذا كان بيده» ولو كان متميرًا [....] 
عقد الاجارة بعد مضي نصف المدة مثلا وتلف العوض في يد المستأجر 
وهو متميز؛ كان نصفه من ضمان المؤجر؛ لاستقرار ملكه عليه» ونصفه من 
ضمان المستأجر؛ لعدم استقرار ملك المؤجر عليه. 
وعلّق علیه آعر: (قوله: "لم یستقر ملك المستأجر" صوابه: المژجر؛ وهو 

[ کتب في هامش (ن): (كالتقايل). 


[؟] کتب في هامش (ن): (يعني : بفسخه) . 





قاعدة [۳:] 





وغلی ذا كس 3 ضنمان العيره Alea A‏ 
لأنَّه تسبّب إلى رفع العقد مع المؤجرء ووجهه: أنَّ الاذن في القبض 
رما كان لازمًا؛ لوجوب الدّفع للملك ولهذا يملك المشتري 
والمستاًجر آخذه بدون اذنه» فبعد زوال الملك لا یوجد اذن سابق ولا 
لاحق. ولو قُدّر وجود الاذن في القبض؛ فإنَّما آذن في قبض ما ملك 
علیه؛ فلا يكون [ذنا في قبض ملکه هو. 

والوجه الثّالث: حکم الضّمان بعد الفسخ حکم ما قبله» فان كان 
ا و وا فلاء فیکون البیع بعد فسخه مضموتا !۲" 
لاه كان مضمونًا على المشتري بحكم العقد» فلا يزول الضّمان 
بالفسخ» صرح بذلك القاضي في «خلافه». 

ومقتضى هذا: ضمان الصّداق على المرأة» وهذا" ظاهر کلام 
صاحب «المحرّر»» وأنَّه لا ضمان في الاجارة؛ لأنَّ العين لم تكد" 
مضمونة من قبل» وصرح القاضي وغيره بذلك. 

ركه يان المبيع تفای رها انيقي" lS‏ ملك ite‏ 


. كتب في هامش (ن): (يعني : على المستأجر)‎ ]١[ 
كتب في هامش 0 على ال‎ ]۲[ 
كتب في هامش (ن): (أي: للمشتري وللزوجة).‎ ]۳[ 
. وزاد في (ب) و (ه): فيه‎ (۱) 


۳ في (ب): يكن وزاد في (ب) و (ه): فيها. 











تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 


بخلاف العين المستأجرة» فابّه أقبضها مع علمه بأنّها ملكه. فكان إِذنَا 
فى قبض ملکه بخلاف الأوّل؛ حتّی قال القاضى وأبو الخطّاب: لو 
عجّل أجرتهاء ثم انفسخت قبل انتهاء المذة؛ فله حبسها حتى يستوفي 
الأجرة. ولا يكون ضامتا . 

والوجه الرّابع : أله لا ضمان في الجميع» ويكون المبيع بعد فسخه 
أمانة محضة» صرح بذلك أبو الخطاب في «الانتصار»؛ لأنَّه حصل 
تحت يده ملك غيره بغير عدوان» فلم يضمنه؛ كما لو أطارت الرّيح إليه 
وبا وكذلك اختاره القاضي ذ في «المجردا وابن عقيل في الصّداق بعد 
الطلاق . 
أن ینفسخ العقد. 

ففي الاوّل : یکون آمانة محضة؛ لأنّ حکم الملك ارتفع وعاد ملكا 
لاذول» وفی ي الفسخ یکون مضموتا؛ لأنَّ الفسخ يرفع حکم العقد 
بالكليّة ؛ فيصير مقبوضًا بغير عقد» أو على وجه السّوم في صورة البیع » 
وممّن صرح بذلك الأزجينٌ فی «الثهاية» وصاحب «التلخيص»» وهو 
ظاهر کلام ابن عقيل في مسائل الرَّدُ بالعيب» وصرّح بأنه يضمن نقصه 
فيما قبل الفسخ وبعده بالقيمة؛ لارتفاع العقدا'!. ومصيره مقبوضًا على 

ونقل الأثرم عن أحمد فيمن دفع إلى آخر دينارًا من شيء كان له 


1 كتب في هامش (ن): (يعني : بالفسخ). 








قاعدة [۳:] 





عليه» فخرج فيه نقص. فقال للدّافع : خذه وأعطني غيره» فقال: أمسكه 
معك حنَّى أبدله لك فضاع الدّينار» قال"۲: ما أعلم عليه شيئًاء اّما 
هو السّاعة مؤتمن . 

حمل أن یک مراف أن المفسوخ بعيب بعد فسخه أمانة. 

ويحتمل - وهو آظهر -: أن یکون"" جعله أمانة لأمر المعطي 
بإمساكه”؟ لد فهو کایداعه منه. 

والنّوع النَّاني: عقود الأمانات''؟؛ كالوكالة والوديعة والشّركة 
والمضاربة والرّهنء إذا انتهت أو انفسخت"'» والهبة إذا رجع فيها 
الأب» أو قيل بجواز فسخها مطلقّا " كما أفتى به الشّيخ تق الدّين”)؛ 
ففيها وجهان : 


1 کتب في هامش (۵): (آي: التي ليست عقد معاوضة). 


[۲] کتب في هامش (ن): (فرّق في الكافي بين کون الرهن مؤقنًا فیکون مضمونًا 
عله بعد وهه :ورين الفكاكه بقضاء أو یر فلا يكون مضهونا علیه): 


[؟] كتب في هامش (ن): (آي: من الأب وغيره) . 


)١(‏ في (ب) و(د): فقال. 

(0) في (ب) و(ن): إِنّما. مكان (أن يكون). 

(۳) في (ب) و(و): لامساکه. 

(4) قال الشیخ تقي الدین في مجموع الفتاوی (۲۸4/۳۱): (ليس لواهب أن يرجع في 
هبته غير الوالد؛ إلا أن تکون الهبة على جهة المعاوضة لفظّا أو عرقا» فإذا كانت 
لأجل عوض ولم يحصل؛ فللواهب الرجوع فیها) . 
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أحدهما : أنّها غير مضمونة" صرّح به القاضي وابن عقيل في 
لار تخت ةا ماح اتا ا ا اه 
والائتمان» كما صرّحوا به في الإجارة» وكذلك صرّح به القاضي 
وأبو الخكّلاب في «خلافهما» في بقيّة العقود المسمّاة: نها" تبقى 
أمانة؛ كما لو أطارت الرّيح إلى داره ثوبًا . 

وهذا يحتمل أنه مع علم المالك بالحال لا يجب الدَّفم؛ لان 
الواجب التّمکین"" منه لا حمله إليه كما تقدّم. 

والقرق يون عقود الأنانات اتف والتعاوفنات + أن الساوقنات 
تضمن بالعقد وبالقبض» فإذا كان عقدها مضمُّنًا؛ كان فسخها كذلك» 
وعقود الأمانات لا تضمن بالعقد» فكذلك بالفسخ. 

والوجه الثاتي: أنه یصیر مضموئا إن لم یبادر إلى الذفع إلى 
المالك؛ کمن أطارت الرّيح إلى داره ثوبّاء وصرّح به القاضي في 
موضع آخر من «خلافه» في الوديعة والوكالة. 

وکلام القاضي وابن عقيل یشعر بالفرق بين الرّهن والوديعة؛ فإنَّهما 
غلاه کون ال عن ما باه آماند ووا فا رانس ال نيت 
الأمانة» كما لو كان عنده وديعة فأذن له في بيعها ثم نهاه. 

وهذا التعليل مقتضاه: الفرق بين الوديعة» وبين الشركة والمضاربة 


0 


ذا 


3 كنو قن عاش 23 لوسر النذهب). 


(۱) في (ب) وباقي النسخ: وأنها . 
0۳ في (ب): التمكن + 








قاعدة [۳:] 





والوكالاع لا كته العترة کنیا مقع حل اسان وان اولي بوذا 
زال التََصِرّف بقي الائتمان» بخلاف الوديعة» فابّه ليس فيها غير ائتمان 
م وا وال ضار فا 

وحکم الغصوب إذا أبرأ المالك الغاصب من ضمانها كما ذکرنا. 

القسم النّالث: أن یحصل في يده بغير فعله" ۳+ کمن مات مَورُوثه 
وعنده وديعة أو شركة أو مضاربة» فانتقلت إلى یده؛ فلا يجوز له 
الإمساك بدون إعلام المالك كما سبق؛ لأنَّ المالك لم يأتمنه» وقد 
نص أحمد في رواية ابن هانئ في الرّهن: أنه لا يقر في يد الوص ا“ 
حتّی يقرّه الحاكم في يده . 

فان تلف تحت بده قبل الان من الاداء؛ فلا ضمان؛ لعدم 
اا القع اللفطلة قل لهرى الب اک 








1 كتب في هامش (ن): (أي: وإذنٍ في التصرف). 
]١[‏ كتب في هامش (ن): (أي: تصير أمانة عنده) . 
[؟] كتب في هامش (ن): (أي: فعل المالك). 
]٤[‏ كتب في هامش (ن): (أي: وصي المرتهن). 


(۱) زاد في (ه): التَّصرّف. 

(۲) قال ابن هانئ في مسائله (48/۲): (قلت لأبي عبد الله : في يد رجل وصييٌ رهونٌ 
وآشیاء لا یعرف کم علیها من القیمة؟ ۱ 
قال: يصير إلى الحاکم حتی یقرها في يديه - يعني : الرهون التي لا یعرفها 
الوصي. ولا ما علیها - ليس له الا ما آقر» ویحلف آصحاب الرهون؛ ما عليه 
آکثر من هذا). 
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ويتخرّج بترك الرد وجه آخر"" بالشّمان؛ كما خرّجه ابن عقيل في 
البيق: 

وان تلفت بعده؛ فالمشهور الضمان" "؛ لتعدّيه بترك الرَّدٌ مع 
إمكانه» وهو غير مؤتمن. 

وحكى صاحب «المقنع» وجهًا آخر» وأشار إليه صاحب 
ا حا لل ضماة» کین ما ع عمالو القضت هذه 
الإجارة ثم تلفت العين عند المستأجر . 

وبینهما فرق؛ فإ المستأجر مستصحب للإذن له في القبض» 
بخلاف هذا . 

وكذلك حكم من أطارت الرّيح إلى بيته ثوبّا كما سبق» وفي كلام 
ابن عقيل وأبي الخطاب في الثوب: لا يجب دفعه بدون علم 
ا 





ووقع في بعض كلام القاضي : أنّها أماثة عنده. 

ولعل مراده: مع علم المالك وإمساكه عن المطالبة؛ فيكون 
عه ۲[(2] 
تقريرا . 


]١1[‏ كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


1 كتب في هامش (ن): (أي: تقريرًا للثوب عنده). 


(۱) في (أ) و(ج) و(د) و(و) و(ه): ويتخرج وجه آخر. 
)۲( قوله: (وفي كلام ابن عقيل وأبي الخطاب في الثوب: لا يجب دفعه بدون علم 
ومطالبة) سقط من () و(د) و(و). 








قاعدة [۳:] 





ولو دخل حيوان لغيره أو عبد له إلى داره؛ فعليه أن يخرجه ليذهب 
كما جاء؛ لأنّ يده لم تثبت علیهما بخلاف لوب ذكره ابن عقيل . 


فصل 


وأمّا ما قبض من مالكه بعقد لا يحصل به الملك؛ فثلاثة أقسام : 

آحدها : ما قبضه آخذه لمصلحة نفسه؛ كالعارية؛ فهو مضمون في 
ظاهر المذهبء قالوا: لأنَّ الإذن ما تعلّق "۴ بالانتفاع» وقبض العين 
وفع من حيث نزو فهو كقبض المضطر مال غيره لإحياء نفسه؛ لا 
يسقط عنه الضَّمان؛ لاد إذن الشّرع تعلق بإحياء نفسه» وجاء الاذن في 
الاتلاف من باب اللزوم. 

ولو وهبه شِقصًا من عين» ثم أقبضه العين کلها : 

ففي «المجرّدا و «الفصول)» : يكوك تست ال عیاض وديعة عنده. 

واستدرك ذلك ابن عقيل في «فنونه»» وقال: بل هو عاریة؛ حيث 
قبضه لينتفع به بلا عوض . 

وهذا صحيح إن كان أذن له في الانتفاع به مبَانَاء أمّا إن طلب منه 


أجرة؛ فهي إجارة» وان لم يأذن له في الانتفاع بل في الحفظ ؛ فودیعة ۳ . 


1 كتب في هامش (ن): (أي: بطریق اللازم). 


(۱) في (ج): یعلّق. وفي (ب) و(د) و(ه) و(و) و(ن): تعلّق. 
(۲) قال في الانصاف (۲۷/۱۷): (وفیه نظر). 
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ولد قال اجه اا ركن الد ا انك يسن على اا 
مونًا"'؛ لم يَعتق بموت الأول منهماء ويكون في يد الباقي "۲ عاريق 
فإذا مات عَنَّقَء ذكره القاضي في «المجرّدا. 

القسم الثاني : ما أخذه لمصلحة مالكه خاصّة؛ كالمودّع؛ فهو أمين 
محض» لكن إذا تلفت الوديعة من بين ماله؛ ففي ضمانه خلافٌ: 

فمن الأصحاب من ييه على أنَّ قوله هل يقبل في ذلك أم لا. 

ومنهم من يقول: تلفها من بين ماله أمارة على تفريطه فيها . 

وقد فرق أحمد بين العارية والوديعة: بأنَّ اليد في العارية آخذة وفي 
الوديعة معطاة» وهو يرجع إلى تعيين جهة المصلحة فيهما. 

وكذلك الوصييٌ والوكيل بغير جعل» حتّی لو كان له" دين ولآخر 
عليه دين» فوگله في قبض مال له وأذن له أن يستوفي حقّه منه» فتلف 
المال قبل استيفائه!"!؛ فإته لا يضمنه» نص عليه أحمد في رواية مثنى 
الأثبارئ. 

والقسم الثّالث: ما قبضه لمنفعة تعود إليهماء وهو نوعان: 

أحدهما: ما أخذه على وجه الملك فتبين فساده أو على وجه 
السّوم . 


[ كتب في هامش (ن): (أي: أنت تعیّق بعد آخرنا موتا). 
[۲] قال ابن نصر الله كن : أي: بعد قبضه وقبل استيفاء حقه منه. 


(۱) في (د) و(ه): (الثَّاني). 
(۲) زاد في ج20 و(د) : عليه. 











قاعدة [۳:] 


فما الأوّل: فهو المقبوض بعقد فاسد» وهو مضمون فى المذهب؛ 
قا و اشفا ول بل 


وثقل این مقیش ۰ وحرب:عن آخمد ما پال على آنه غین مضمون؛ 


وکذلك صرح بجریان الخلاف ف" ابن الرّاغوني في «فتاویه» . 

ونقل حنبل عن آحمد في الهبة للتّواب: (إن آراد رها على 
صاحبهاء وقد نمصّت بغیر استعماله؛ لم يضمن النْققص)۰ وشبّهه 
پالرهن . 

وتأوّله القاضي بتأویل بعید جدّا. وقد ذكره" آبو البرکات في 
«تعليقه على الهداية»» ثم اختار هو تخریجه على أن الهبة للتّواب یغلب 
فيها حکم الهبات» ومن حکم الهبة ألا يضمن نقصها . 

قال : (ولازم هذا أن نقول: لا يضمن قيمتها إذا تلفت بغير تعدّک 
قال: (وهذا عندي أحسن الوجوه) قال : (ومع هذا ؛ ففيه نظر). 


]1١[‏ كتب في هامش (ن): (أي: المقبوض بعقد فاسد). 


)١(‏ هو محمد بن موسى بن مشيش البغدادي» كان يستملي للإمام آحمد؛ وكان من كبار 
أصحابه» وروی عنه مسائل مشبعة جيادًاء وكان يقدمه ويعرف حقه. ينظر: طبقات 
الحنابلة ۰۳۲۳/۱ 

(؟) في (ج) و(د) و(ه): على وجه السوم. 

(۳) في (ب) و(ه) و(ن): رده. 

(6) قوله : (قال) سقط من (أ) و(ه) و(و). 


(0) قوله: (ومع هذا) هو في (ب): في هذا. 
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وعو كما قال؛ لأنه لو كان کذلك؛ لما فرق بين أن تنقص بفعله أو 
بغير فعله» ولما صح تشبيهه بالرهن . 

ويحتمل عندي تخريجه''' على أحد وجهين''' : 

اما ن کین على أن اله الات الميجهر ل اة فکرن ذلك 
موافقًا لما روي عنه""" في المقبوض بعقد فاسدا"!: EEE‏ 

وا على ها صحيحة - وهو الأظهرا؛! -؛ لقوله: (ثمّ أراد رده 
إلى مالکه)؛ فدلٌّ على أنَّ له إمساكه» وذلك لا يكون الا مع الصّحة. 

فعلى هذا : إِنَّما لم يضمّنه التّقص؛ لاد الهبة للتّواب لا تملك بدون 
دفع العوض. ولذلك شبّهها بالرّهن" "۰ وسنزيده إيضاحًا في المقبوض 
بالسّوم إن شاء الله تعالى. 

وأمّا المقبوض على وجه السو" ": فمن الأصحاب من يحكي في 
ضمانه روايتين» سواء أخذ بتقدير الثّمن أو بدونه» وهي طريقة القاضي 


1 كتب في هامش (ن): (أي: تخريج نقل حنبل). 
1 كتب في هامش (ن): (أي: عن الامام أحمد). 
[۳] كتب في هامش (ن): (وهو تخريج على ضعيف) . 
41 كتب في هامش (ن): (أي: من نصه هذا). 





[5] كتب في هامش (ن): (يعني : عدم الملك). 
[7] كتب في هامش (ن): (المساومة: المجاذبة بين البائع والمشتري على 
السلعة وفصل ثمنها . نهایة) . 








قاعدة [۳:] 





وابن عقیل. وصحّح الصّمان؛ لانّه مقبوض على وجه البدل!١!‏ 
والعرض؛ فهو كالمقبوض بعقد فاسد. 

ثم إن كان لم يقدّر امن ؛ ضمنه بقيمته» والا""" فهل يضمنه بالقيمة 
آو بالّمن النقدّر؟ على وجهيم» ذکرهما ابن عقيل . 

وقال ابن أبي موسى""": إن أخذه مع تقدير الثَّمن ليريه أهله فان 
رضوه ابتاعه؛ فهو مضمون بغير خلاف» وكذلك إن ساوم صاحبه به 
ولم يقطع ثمنه وأخذه ليريه أهله» ون أخذه بإذن مالكه من غير سوم 
ولا قطع ثمن ليريه أهله فان رضوه وزن ثمنه؛ ففيه روايتان أيضًاء 
أظهرهماة الهف ‌مییون ۳ 

وا اا ك مبنیّا على أنّه بیع 
بالمعاط ا فيط تاره وف انيدل على الم يجري هه الفلواف!*! إذا 


. كتب في هامش (ن): (وإن لم يقدرا ثمنًا)‎ ]1١[ 

[۲] كتب في هامش (ن): (أي: وإن يقدر الثمن). 

[۳] كتب في هامش (ن): (وقول ابن أبي موسى طريقة ثانية في المقبوض 
بالسوم) . 

[:] كتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


[5] كتب في هامش (ن): (أي: خلافا لما تقدم من قول ابن أبي موسى من أنه 


(۱) هو محمد بن عبد الله بن الحسين السامري» الفقيه الفرضى» أبو عبد الب ويلقب 
نصير الدين » ويعرف بابن 4 تفقه على أبي حكيم النهرواني ولازمه مدة» وبرع 
في الفقه والفرائض» وكان حسن المعرفة بالمذهب والخلاف. ينظر: سير أعلام 
النبلاء ۰۱46/۲۲ ذيل الطبقات ۳/ ۲٤۸‏ . 











تفریز القَوَاعِدِ وتَحْرِيرٌ القَوَائِدِ 
قلنا : لم ينعقد البيع بذلك» وفي كلام أحمد إيماء إلى ذلك؛ لته علّل 
الات في رواية ابن منصور يانه ملکه(؟ وعلل في رواية غیره انتفاء 
الشّمان فیما إذا لم یقطم ثمنه: بأنّه ملك للبائع بعد حتّی یقطم ثمنه» 
ففهم منه : أنه مع القطع ینتقل الملك فيه" إلى المشتري» ويؤخذ من 
دک أن لر تفت اسك 9 قمع + قاد الما وا 

وكذلك فرق بين أن بكرن الماخوة سلعتين لیختار آیهما شاء فلا 
يضمنهماء وبين أن يكون سلعة واحدة. 

وهذا يحتمل ثلاثة أمور: 

آحدها : ما قال السَامري: إنه بع بشرط الخیار(" ويكون المعلق 
على الرّضا فسخه لا عقده. 


= لا خلاف فیه). 
[1] کتب في هامش (ن): (أى: تعلیق للفسخ) . 


(۱) جاء في مسائل إسحاق بن منصور (۳۰۵۱/5): (سئل : فان ذهب بالثوب بشرط أن 
يريه آهله» فهلك الثوب؟ 
بعد» فذهب؟ قال : لیس عليه شيء. 
قال آحمد: إذا ذهب به على الثمن» فقد ملکه ضَمِنَ الثمن» وإذا ذهب به على 
غير ثمن» فليس عليه شيء» الا أن يكون في حديث عمر حين أخذ الدابة لينظر 
إليهاء لم يكن بين الثمن). 

(۲) في (أ): منه. 





قاعدة [۳:] 


۳2 
7 


والتاني: أن يكون بيعًا معلّمًا 
لما رهن نعله بالیمن""". 

ويبعّد هذا : آنه لم يفرّق7"' بين أن يتلف قبل الرْضى به أو بعده. 

راا آن بكرن ا باط تراه الل شو عع المجلس: 
وقد نص على صحَّة مثل ذلك في التكاح في رواية أبي طالب . 

ومن هذا النوّع: ما إذا قبض المشتري زيادة على حقّه غلطًا؛ فإنّها 
تكون مضمونة عليه؛ لأنّه قبضها على وجه العوض» ذکره القاضي 
وابن عقيل والأصحاب. 





« كل . 
على شرط" ؛ 


3 کتب في هامش (): (أي: تعلیق للعقد). وکتب آیضّا: (فیکون المعلق 
على الرضی عقده لا فسخه) . 

]١[‏ کتب في هامش (ن): (وذلك أنه كان آحمد قد آقام بالیمن مدة نحو سنتين» 
وکان شخص يقال له: بحر البقال» فقال له: يا بحر» لك عندي درهم 
خذ هذا النعل» فان بعثنا لك بالدرهم من صنعای والا فالنعل بالدرهم 
آرضیت؟ قلت: نعم ومضی. ذكر ذلك ابن الجوزي في مناقبه في الباب 
الحادي والاربعین). تنظر القصة: مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ص 
۳۰. 


[] کتب في هامش (ن): (آي: في الضمان). 


(۱) جاء في الروایتین والوجهین للقاضي آبي يعلى (۱۱8/۲): (قال أحمد في رواية 
أبي طالب كانه في رجل مشی إليه قوم فقالوا: زوج فلائا؛ فقال: قد زوجته على 
آلف» فرجعوا إلى الزوج فأخبروه» قال: قبلت: يكون هذا نكاح ویتوارثان). 

(0) في (ب): وذكره. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ففعل؛ فهل يصحٌ؟ على وجهین""*؛ بناء على قبض الوكيل لنفسه من 
نفسه. والمنصوص الصّحََةء نص عليه في رواية الأثرم'''» ويكون 
الباقي في يله وديعة. 

وعلى عدم الضّحَة: قدر حقّه؛ كالمقبوض على السّومء والباقي 
أمانة» ذكره في «التلخيص». 

ولو دفع إلى غريم له نقدًا من غير جنس ما عليه ليصارفه عليه فيما 
بعد؛ فهي أمانة محضة» نص عليه ؛ مع أنّها قبضت للمعاوضة. 

وقياس قول الأصحاب: أنَّها مضمونة؛ كما قالوا في الضَّامن إذا 
قبض من المضمون عنه قبل الأداء على وجه الاستيفاء منه عند الوفاء: 
ا هی ۳ تفه هل ويه الا وخ 

هو ا وى کر تفن ها ول کل ن فيو کی أن 
آقبضت المرأة زوجها مالا عوضا عمّا يستحقّه علیها باللاق قبله. 

النّوع الثاني : ما أخذ لمصلحتهما على غير وجه الثّمليك لعینه؛ 


[۲] کتب في هامش (ن): (أي: في مسألة الضامن). 


(۱) قوله: (نصّ عليه في رواية الأثرم) ذُكر في (د) و(ه) بعد قوله: (ودیعة). 
0 زاد في (ب) و (د) و(ه): وجه. 








قاعدة [۳:] 





کالروهن" ع والمضاربة وال ك والوكالة بجعل والويكة کذلك؛ 
فیک كله اقا الا ۱ 

وفي الرّهن رواية آخری تدلٌ على ضمانه. وتأوّلها القاضي. وأثبتها 
ابن عقيل . 

والأعيان المسفاجرة واتخوضی مها ۰ آمانة خال هو 
مقبوض علی وجه الاستحقاق. 


سه 8 


4 


من الأعيان المضمونة ما ليس له مالك من الخلق» وما له مالك غير 


فالأوّل: كالصّيد إذا قبضه المحرم؛ فإنه يجب تخليته وارساله 


1 
۱ 
بك 


2. 


وسواء''' ابتدأ قبضه في الاحرام أو كان في يده" ثم أحرم . 
وان نلق قبل وله نخان a‏ رضي یمان 
للتفريط» وان كان قبله؛ لزمه الضّمان فيما ابتدأ قبضه في الاحرام دون 
ما كان في يده قبله؛ لتفريطه في الأولى دون الثّانية» هذا قول القاضي 
وصاحب الد 
۱1 كتب في هامش (ن): (سيأتي أن المرتهن قبض الرهن لمصلحة نفسه» وهو 
الو 
[] كتب في هامش (ن): (أي: المشاهدة لا يده الحكمية). 


[۳] کتب في هامش (۵): (وهو المذهب). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وخرّج ابن عقيل : الصّمان فيهما؛ لانّها عين مضمونة» فلا يقف 
ضمانها على التّمكُن”'' من الرَّدّ؛ كالعواري والغصوب. 

والنّاني: الرّكاة» إذا قلنا: يجب في العين؛ فالمذهب: وجوب 
الصّمان بتلفها بکل حال" ؛ لأنّها وجبت شكرًا لنعمة المال النّامي 
الموجود في جميع الحول؛ فهي شبيهة بالمعاوضة'"". 

ویستثنی من ولك مال یدخل تحت الید؛ کالذیون» والتّمر في 
رؤوس الشجر؛ لانتفاء قبضه وکمال الانتفاع به. 

ومن الأصحاب من خرّج وجهًا!!: بسقوط الضَّمان قبل إمكان 
الأداء مطلقًا . 


[1] كتب في هامش (ن): (سواء تمكن من الأداء أم لم يتمكن منه) . 

1 كتب في هامش (ن): (إذ هي في مقابلة النعمة المذكورة» آشبهت الثمن في 
مقابلة المثمن) . 

[۳] كنب فى هامش (): (أي: من وجوت الركاة في العین قبل التمکن 
وبعده: المال الذي وجبت فيه الزكاة» ولم يدخل في يد المزكي؛ فإنه لو 
تلف لم يضمن زكاته). 

[4] كتب في هامش (ن): (تقدم في القاعدة التاسعة عشر نسبة هذا التخريج إلى 
الشيرازي» وحكى المصنف في الفوائد الآتية بعد القواعد بدل هذا الوجه 
رواية» فلا حاجة إلى التخريج» ولعل هذا التخريج من مسألة: بلوغ الصبي 
في أثناء يوم من رمضانء فإن في لزوم قضائه روايتين) . 


)١(‏ في (): على عدم التمكن. 











]٤٤[ قاعدة‎ 


قاعدة [؛ ] 


في قبول قول الأمناء في الرَّدٌ والتلف . 

أ اا فیقبل فیه قول کل آمین؛ اذ لا معنی للأمانة الا انتفاء 
الصمان» ومن لوازمه قبول قوله في التّلفء وال للزم الشّمان باحتمال 
التلف» وهو لا يلزمه الضّمان1!! مع تحققه. 

ویستثنی من ذلك: الوديعة إذا هلكت دون" مال المودع» على 

يقة من يحكي الخلاف فيها في قبول قول المودّع في التلف» لا في 
أصل ضمائه!'". 

وكذلك العين المستأجرة والمستأجر على عمل فيهاء كي فيها 
رواية بالضمان. 

فمن الأصحاب من جعلها رواية بغبوت الضّمان فيها؛ فلا تكون 
أمانة . 


[] كتب في هامش (ن): (وإذا لم يلزمه الضمان مع تحقق التلف؛ لم يلزمه مع 
احتماله؛ لأن تحقق التلف أقوى من احتماله وإذا لم يضمن مع الأقوى 
لم يجب ضمانه مع الأضعف). 

1 كتب في هامش (ن): (أي: من بين مال المودّع). 

[۳] كتب في هامش (ن): (قوله: «لا في أصل ضمانه»؛ فإنه غير مضمونة عليه 
في أصل العقد بلا خلاف» وإنما ضمنها في هذه المسألة فيما إذا ادعى 


تلفها من بين ماله لا في الذمة كما قضى به عمر على آنس). 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 





ا o‏ 5 1 .< ی [۱] 
ومنهم من حکی الخلاف في قبول دعوی التّلف بأمر خفی" » وهي 


طريقة ابن آبي موسی ؛ فلا یخرج بذلك عن الامانة. 

وأمًا الرّدُ؛ِ فالأمناء فيه" ثلاثة أقسام : 

الأوّك: من قبض المال لمنفعة مالكه وحده؛ فالمذهب: أنَّ قولهم 
في الرَّدّ مقبول. 

وقل واا ان تضرع ام أن الوديعة ذا تست 


ببينة؛ لم يقبل دعوى الرَّدٌ بدون بینة ۳ وخرّجها ابن عقيل : على أن 
الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب؛ فيكون تركه تفريطًاء 


[YJ] 


[1] كتب في هامش (ن): (أي: ومنهم من جعل هذه الرواية محمولة على 
الخلاف في قبول دعوى التلف بأمر خفي» لا في أنها مضمونة عليه بأصل 
القبض ؛ كالمستعير) . 

[۲] كتب في هامش (ن): (قوله: «ثبتت» قد يفهم منه أن المودع أنكرها فثبتت 
بالبينة علیه» وليس بمراد؛ لأنه إذا أنكرها ثم ادعى الرد؛ فلا يقبل قولهء 
وانما معنى قوله «ثبتت» أن يكون قد دفعها إليه ببينة» فلا يقبل قوله في الرد 
اا 

[۳] كتب في هامش (ن): (قد يعلل ذلك بأن الحق الثابت بطريق قوي يتوجه 
ألا يسقط عمن وجب عليه إلا بطريق مثله أو بأقوى منه» لا بأضعف منه). 


0 :بذ ملظ من لب) وم OB‏ 
(۷) جاء فى مسائل ابن منصور 0۷۷١/0‏ (قلت: الرجل يقول الرجل + قد کانت لك 
عندي وديعة» فدفعتها اليك؟ 
قال : یصدق إذا كان دفعها إليه بغیر بينة) . 








]٤٤[ قاعدة‎ 





او الضمان: 

وکذلك خرّج طائفة من الأصحاب في وصی اليتيم: أنه لا یقبل 
قوله في الرّد بدون بيّنة!'!» وعزاه القاضي في «خلافه" إلى قول 
الخرقيٌ » وهو متوجه على هذا المخذ؛ لأن الاشهاد بالذفع إلى اليتيم 
مأمور به بنصض القرآن""؟ وقد صرح أبو الخطاب في «انتصاره» باشتراط 
الشياةة علیه ؛ كالتكاح . 

القسم الثّاني: من قبض المال لمنفعة نفسه؛ کالمرتهن( ۳ 
فالمشهور: أَذْ قوله في 3501 غیر مقبول؛ لشبهه بالمستعیر. 

وخرّج آبو الخطاب وآبو الحسین وجهّا آخر: بقبول قوله في الردٌ؛ 
لاه أمين في الجملة. 

وکذلك الخلاف في المستأج !"ا 

القسم الالث: من قبض المال لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه؛ 
کالمضارب والشريك» والوكيل بجُعْل» والوصی كذلك؛ ففي قبول 
قولهم في الرَّدٌّ وجهان معروفان؛ لوجود الشّائبتين في حقّهم : 
1 كتب في هامش (ن): (يعني: إذا كان الموصى قد قبض المال ببينة). 
[۲] كتب في هامش (ن): (قد تقدم في الصفحة اليمنى أن الرهن مما أخذ 

لمصلحتهما على غير وجه التملك) . 


[۳] كتب في هامش (ن): (أي: هل يقبل قوله في الرد؟). 


(۱) وهو قوله تعالی : ذا دقعم یلیم موم یا عم وها بو. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


أحدهما : عدم اتقو ۸ ونص عليه أحمد فى المضارب فى رواية 
ابن منصور!"": أن عليه البَيّنة بدفع رأس الما" وهو اختیار ابن 
حامد» وابن آبی موسى » والقاضى قی (المجردا وابن عقيل 
0 ,1 
٩ ۳‏ 

والعّانی : قبول قولهم في ذلك» وهو اختیار القاضی فى «خلافه!. 
وابنه أبي الحسين» والشریف آبي جعفر» وأبي الخظاب في «خلافه». 
المضارب أيضّاء في رجل دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة» فجاء 
بألف» فقال: هذا ربح وقد دفعت إليك آلفا رأس مالك؛ قال: (هو 
مصدّق فيما قال)”" . 


۱1 کتب في هامش (ن) : (وهو المذهب). 
[] كتب في هامش (و): (وکذلك في رواية الاثرم). 


[۳] کتب في هامش (): (وهو المشهور). 


)١(‏ جاء في مسائل ابن منصور في المضاربة (۳۰۱۹/۷): (قلت: سئل سفیان: إذا 
اختلفاء فقال المدفوع إليه: هذا ربح» وقد دفعت إليك رأس المال؟ قال: بینته أنه 
دفع داش المال» وإلا فهذا رأس المال» ويستحلف صاحب المال أنه لم یقبض 
رأس ماله.. قال أحمد: نعم). 

() جاء في مسائل ابن منصور (71/91//7): (قلت: قال الثوري: رجل دفع إلى رجل 
ألف درهم مضاربة» فجاء بألف درهم فقال: هذا ربح» وقد دفعت إليك ألقّا رأس 
مالك. قال: هو مصدق فيما قال). 





]٤٤[ قاعدة‎ 





ووجدت في «مسائل آبي داودا عن آحمد نحو هذا أ 

وکذلك نقل عنه مهتّی في مضارب دفع إلى رب المال كل يوم 
شیک ثم قال : كان من رأس المال؛ أن القول قوله مع يمينه. 

وحکم الأجير المشترك حکم هؤلاء» وكذلك من يعمل في عينٍ 
ام ا سا اجر أو راك 

والفرق بینهم ونين المستأجر: أن الست اجر قبض مال الموجر؛ 
ليستوفي منه حقّ نفسه؛ فصار حفظه لنفسه وهؤلاء المال في آیدیهم 
آمانةً لا حقّ لهم فیه واا سی فیما بر منه آو ی المائك. 

فأمّا من يعمل في المال بجزء من عینه؛ فهو کالوصی الذي يأكل 
من مال اليتيم» والقول قوله في الرَّدٌ أيضًاء صرّح به القاضي؛ لأنَّ 
المال لم يقبضه لحقٌّ نفسه» بل للحفظ على المالك» وحقه فيه متعلّق 
بعمله» بخلاف المرتهن والمستأجر. 

ثم ههنا أربعة أقسام : 

أحدها: أن يدعي الأمين آنه رد الأمانة إلى من اكتمته» وهذا هو 
الذي ذكرناه. 


)١(‏ جاء في مسائل أبي داود (ص :)77١‏ (سمعت أحمد سئل عن رجل دفع إلى رجل 
مالا مضاربة» فكان يجيئه فيعطيه العشرين درهمًا والدينار ونحوه» ويقول: هذا من 
الربح» فلما حاسبه» قال: نما كنت أعطيتك كله من رأس المال؟ قال أحمد: هذا 
أعطى ماله خائن» قال: له عليه يمين؟ قال: أدنى ما له عليه اليمين) . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


والاني : أن يدعي الا إلى غير من انتمنه بإذنه؛ فهل يقبل قوله۴ 
على وجهین : 

آحدهما : وهو المنصوص. وهو اختیار أبي الحسن التّميمي0© : أنه 
یقبل قوله. 

والثّاني : لا یقبل ؛ فقيل: لتفريطه بترك الاشهاد على المدفوع إليهء 
فلو صدَّقه الآمر على الدّفع؛ لم يسقط الضّمان. 

وقيل: بل لأنّه ليس أميئًا للمأمور بالدَّفع إليه؛ فلا يقبل قوله في الرَّدٌ 
الیه" "+ کالاجنیخ. 

وكلّ من هذه الأقوال الثّلاثئة قد سب إلى الخرقی . 

بل نپ إليهة أن دعوی الوضع آل إلى الب غير مقيول كما 
سبق» فربّما ارد هذا في دعوى الرَّدٌّ من جميع الأمناء إلى من ائتمنهم 
وهو بعید جدّا. ورتما اختص بالوصیع؛ لأن اتتمانه لیس من جهة 
الصَّبيّء فهو کالاجنبین معه. 

هذا إذا ادّعى الرَّدّ بإذن المالك» وان اذعاه مع عدم إذنه؛ فلا يقبل 


11 کتب في هامش (ن): (أي: في الرد» وآما في الاذن فالقول قول الوكيل) : 


[؟] كتب في هامش (ن): (فلو صدقه الآمر على الدفع سقط الضمان). 


(۱) هو عبد العزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي» صنف في الأصول 
والفروع والفراتض» وصحب أبا القاسم الخرقي؛ وغلام الخلال» وله مصنف 
اسمه: اللطیف الذي لا يسع جهله» وتوفي سنة (١۳۷ه).‏ سنظر: طبقات الحنابلة 
2۳۹/۲ 





]٤٤[ قاعدة‎ 





منه» حتّی ولا الأداء إلى الوارث والحاكم؛ لأنّهما لم يأتمناه» نقله في 
«التلخيص». 

الا اف ا إلى هو يدن کد انالف کرک اون الیو 
إلى عبده وخازنه ونحوهما من يحفظ ماله؛ لأنَّ أيديهم كيّدِه. 


ويتوجّه في دعوى الرَّدٌ إلى الحاكم والوارث بعد موت الموروث: 
القبول؛ لقيامهما مقام المؤتمن» وهو رد مبرئ. 

القسم الثّالث: أن يدعي غير الأمين - گوّارثه - أنَّ الأمين رد إلى 
المالك؛ فلا یقبل ؛ لاه غير موتمن» فلا يقبل قوله. 

ومن المتأخرین" "من خرج وجهّا: بالقبول؛ لأنَّ الاصل عدم 
حصولها في يده» وجعل آصله آحد الوجهین فیما إذا مات من كان عنده 
أمانة» ولم یُوجّد في تركته» ولم یعلم بقاؤها عنده: أنّها لا تضمن. ولا 
حاجة إلى الّخریح إذَا!"!؛ لأنَّ الصّمان على هذا الوجه""" منت سواء 
ادعى الوارث الرَّدَّ أو الثّلفء أو لم يدع شيئًا. 

القسم الرّابع: أن يدعي من حكمه حكم الأمناء في سقوط الضَّمان 
عنه بالتّلف قبل التّمكن من الرَّد؛ِ كوارث المودّع ونحوه والملتقط بعد 
ظهور المالك» ومن أطارت الرّيح إلى داره ثوبّاء إذا ادّعوا الرَّدّ إلى 
المالك : 


1 کتب في هامش (ن): (أي: إذا قلنا أن الأصل عدم وصولها إلى الوارث). 
[] كتب في هامش (ن): (أي: على تعليل هذا الوجه) . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ففى «التلخيص»: لا يقبل؛ لأنَّ المالك لم يأتمنه. 
ويتوجّه: قبول دعواه في حالةٍ لا يُضمّن فيها بالتّلف؛ لاه مؤتمن 
شرعًا في هذه الحالة. 


دنسه : 


عامل ال مقبول القول في دفعها إلى المسشحتين ولو کذبوه. 
بغیر خلاف» وان كان وکیلا بجُعل» ذکره القاضي في «الأحكام 
اطا لأن الد عاو فلا االات قیها وکنات لا 
یستحلف آربابها إذا ادّعوا الدّفع إلى العامل وأنكرء فکذلك العامل؛ 
لاه أمين لأربابهاء فیقبل قوله علیهم في الرّدٌ. 

وأمّا عامل الخراج؛ فلا یقبل قوله في الدَّفع الا ببيّنة أو تصديق» 
ذکره القاضي أا وعلل: بان الخراج دین؛ فلا یقبل قول 
مستوفیه في دفعه إلى مستحقّه . 

وهذا التعليل منتقض بالوکیل"" " في استيفاء دين ودفعه إلى مستحمّه 
فن قوله مقبول في ذلك كما سبق. 

والأظهر: تخريج حكم عامل الخراج على الوكيل» فان كان 


3 كنب على عافكن (0): رای: المتبرع) . 
(۱) (ص ه"1١).‏ 


(؟) الأحكام السلطانية (ص ۱۳۵). 
09 في (ب): قوله. 








]٤٤[ قاعدة‎ 


متبرّعًا + فالقول قوله وان كان بجعل؛ ففيه قولان"''. وكذلك يخرّج 
في عامل الوقف وناظره. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


]  ۵[ قاعدة‎ 


عقود الامانات؛ هل تنفسخ بمجرد التعدي فیها أم لا؟ 

المذهب: آذ الأمانة المحضة تبطل بالتّعدي» والأمانة المتضمّنة 

ویتخرج على هذا مسائل : 

منها : إذا تعدّی في الوديعة؛ بطلت» ولم یجز له الامساك ووجب 
الد على الفور؛ لآنيا آمانة محضة. وقد زالت بالتّعدّي؛ فلا تعود() 
تلع یل وم هذا هو المشهور. 

ولو كانت عینین فتعَدّي فى احداهما؛ فهل يصير ضامتا لهماء أو 
لما وجد فيه اعد" خاصّة؟ 

فيه تردد» ذكره القاضي أبو يعلى الصَّغير. 

وذكر ابن الرَّاغونيٌ : أنه إذا أزال التَعدَّي وعاد إلى الحفظ؛ لم 
مط 0 وق وو كه بان اتماللك افند لود رفظ ترا 
)۱( في (أ) و(ج) و (د): يعود. 
( ف( ای 


(۳) في (أ) و(ه): يبطل. 
(5) في (): بأماناته. 





قاعدة [0:] 





فمتى وُجدت الأمانة فالاسناد موجود لوجود علَّتَِهه كما لو صرّح 
الل فقال: کلما خنت ثم عدت انت آهین* فإنه يصحٌ؛ لصحّة 
تعلیق الایداع على الشّرط ؛ کالوکالة» صرح به القاضي . 
ومنها : الوکیل |ذا تعدّی؛ فالمشهور: أن وکالته لا تنفسخ» بل 
تزول آمانته ويصير ضامتّا. ولهذا لو باع بدون ثمن المثل؛ صم 
وضمن النقص؛ لأنَّ الوكالة إذن في التَصرّف مع ائتمان» فاذا زال 
آحدهماا" "4 لم یرل الآخرء هذا هو المشهور. 
وعلی هذا : فانّما يضمن ما وقع فيه التّعدّي خاصّة. حتّی لو باعه 
وقبض ثمنه لم يضمنه ؛ لاله لم يتعدٌ في عينه» ذکره في «التّلخیص) . 
ولا يزول الضّمان عن عين ما وقع فيه التَّعدّي بحالء إلا على 
طريقة ابن الزاغونيٌ في الوديعة. 
وظاهر كلام كثير من الأصحاب: أنَّ المخالفة من الوكيل تقتضي 
فساد الوكالة لا بطلانها!" 4 فیفسد العقد» ویصیر عفص ذا بمجّد الاذن . 
وحکی ابن عقيل في «نظريّاته» وصاحب «المحور» وجهّا آخرء وبه 
جزم القاضي في «خلافه»: أنَّ الوكالة تبطل كالوديعة؛ لزوال الائتمان 
والاذن في التّصرف كان منوطا به. 
[1] كتب على هامش (ن): (وهو الائتمان). 
[1] كتب على هامش (ن): (هذا الكلام يقتضي التّفرقة بين الفاسد والباطل» 
وسيجيء مثله في قاعدة ضمان المقبوض بعقد فاسد» وردّه شيخنا وقال: 
إن ارق بینهما للحفيّة. بلغ سماعٌا ريا فة على مولانا قاضي القضاة 


بقراءة ولده) . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





اة ۱ إذا تمدق يا فياك فالمعروف من 

e‏ أنه يصير ضامتا» ويصحٌ تصرّفه؛ تا الإذن. 

ويتخرّج: بطلان تصرّفه من الوكالة. 

ومنها: الرّهن إذا تعدَّى المرتهن فيه؛ زال ائتمانه» وبقي مضموتا 
عليه» ولم تبطل توثقته . 

وحکی ابن عقيل في «نظریّاته» احتمالا هف وفیه بعد؛ 
لألّه عقد لازم» وحقٌّ للمرتهن على الرّاهن لا سيّما إن كان مشروظا 
في عقد"" وقلنا: يلزم بمجرد العقد؛ فد الرّاهن يجبر على تقبیضه 
فكيف يزول بالتّعدّي؟! 

ومنها : إذا استأجره لحفظ شيء مدّة. فحفظه في بعضها نم ترك؛ 
فهل تبطل الإجارة؟ فيه وجهان: 

قال ابن الم : آصخهما: لا بطل ٠"‏ بل يزول الاستثمان 


1 کتب على هامش (ن): (أي: العین). 

1 کے على :هاش ی ای( دی 
| كن علی: ف :خیم ی 
]كي على كابس 0 زوس الا 





)١(‏ هو نصر بن فتيان بن مطر النهرواني» ثم البغدادي أبو الفتح المعرف بابن المني» 
فقيه العراق على الإطلاق» تفقه على أبي بكر الدينوري» ولازمه حتى برع في الفقهه 
له تعليقة في الخلاف كبيرة معروفة» توفي سنة (5/7ه). ينظر: ذيل الطبقات 
ا" 

(0) في (أ) و(ب) و(ج) (د): يبطل. 








قاعدة [0:] 





ويصير ضامنًا . 

وفي «مسائل ابن منصور» عن أحمد: إذا استاجر أجيرًا شهرا 
معلومّاء فجاء إليه في نصف ذلك الشّهِر؛ أنَّ للمستأجر الخيار”" . 

وال الا ۲ يطل العقد» فلا سن فا مى الا مرف .سا 
على آصلنا فیمن امتنم من تسلیم بعض المنافع المستاجرة: آنه لا 
پک اه وبذلك آفتی ابن عقيل في «فنونه». 

ومنها : الوصينٌ إذا تعدّى في التَّصرّف؛ فهل يبطل كونه وصيًا أم لا؟ 
ذكر ابن عقيل في «المفردات» فيه احتمالین : 

أحدهما: لا يبطل» بل تزول أمانته ويصير ضامتا؛ کالوکیل . 

الثاني یبطل ؛ و خرج من حيّر الأمانة بالتّفريط» فزالت ولايته 
بانتفاء شرطها + كالحاكم إذا فسق. 

وفرض المسألة: فيما إذا أقدم على البيع بدون قيمة المثل . 

وعلى هذا يتخرّج بيع العدل الذي بيده الرّهن له بدون ثمن المثل أو 
الكّمن المقدّر؛ هل يصح أو لا؛ لأنَّ الأمانة معتبرة فیه واختیار 
صاحب «المغتي» : آله لا يصح بيعه بدون ثمن المثل» لكنّه عل 


]اكيب على عافن (3): ا(وهو التذهب). 


)١(‏ جاء فى مسائل ابن منصور (5915/5): (قلت: إذا استأجر الرجل أجيرًا شهرًا 
معلومّا فجاء في نصف ذلك الشهر؟ قال - أي: سفيان -: الذي استأجره بالخيار 
إن شاء عمل» وان شاء لم يعمل. قال أحمد: هو كما قال» إنما استأجره في أول 
الشهر). 











لموّائد 
ر ۱ ۳ 
۵ يز 
ر القَوَاعِدِ وتخر 


ضي في 
بمخا لقاضى 
ألحقها 1 
لهذاأ ي في 
0 فصحّحاه و 
لفة الاذن» وهو ۱ ۱ 1 ۲ ۱ ۱ 
۱ ۱ و ) E‏ 
2 ۳ آجرة المثل . 
۱ ظ قف بدون > 
.- اجارة الثاظر للو 
ثله : | لمثل 
و 








قاعدة [دة] 


قاعدة [5:] 


في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟ 

وهي نوعان: 

احدهما: العقرة الجا کالشر کة والمضارية والوقالة» وقد ذکرنا 
نا : أنَّ فسادها لا یمنع نفوذ القصرف فیها بالاذن لکن خصائصها 
تروك ا بصن غلييا ا لأ فاه 
بالفساد . 

وصرّح القاضي في «خلافه»: بأّه لو حلف على الشركة الفاسدة من 
اصلها اليا شركة؛ حنث"' 2 قال: ویمنع من التَصّف فیها. 

والمنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقاء الاذن مشكل» لا سيّما 
واا سک الخسی: 

والنّوع الثاني : العقود اللّازمة» فما كان منها لا یتمکن العبد من 
الخروج منه بقوله؛ كالإحرام؛ نيو يرا "اللا شيل إلى ی 
منه إلا بإتمامه أو الإحصار عنه. 


]كس على فافش 233 لا ها لست شركة شتا ويميتة تما رف 


[۲] کتب على هامش (): (آي: لروماء ولو كان فاسدا). 
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وما كان العبد متمكنًا من الخروج منه بقوله؛ فهو منقسم إلى 
قسمين : 

أحدهما: ما يترنّب عليه حكم مبننٌ على التّلیب والسّراية والنفوذ؛ 
فهو منعقد. وهو التّكاح والكتابة» يترتّب عليهما الطّلاق والعتق؛ 
فلقرّتهما ونفوذهما انعقد العقد المختص" " بهماء ونفذا فیه ويتبعهما 
أحكام كثيرة من أحكام العقد"". 

ففي النکاح: يجب المهر بالعقدء حى لو طلقها قبل الدّخول؛ لزمه 
نصف المهر على وجه" ٠"‏ ويستقرٌ بالخلوة» وتعتدٌ فيه من حين الفرقة لا 
من حین الوطع وتا للوفاة ي قبل التللاق. 

وفي الکتابة : تستتبع الأولاد والأكساب. 

والثّاني : ما لا یترتّب عليه ذلك؛ کالبیع والاجارة؛ فالمعروف من 
المذهب: أنه غير منعقد» ویترتّب عليه أحكام الخصب. 

وخرج آبو الخظاب في «انتصاره": صحَة التَْصرّف في البیع الفاسد 
من النکاح. 

واعترضه أحمد الحربیْ في «تعلیقه» "۰ وقال: التكاح الفاسد 


1 کتب على هامش (): (أي: ولو كان فاسدا). 
]اك على فافش 67 : زاق؟ امخض بهها): 


[۳] کتب على هامش (ن): (والصّحيح: أنه لا یلزمه). 


Oa من‎ GD U O) 


(۲) هو آحمد بن معالى بن بركة الحربى» تفقه على أبى الخطاب الكلوذانى» وكان قد 





قاعدة [دة] 





منعقد. فلهذا صم الَصرّف فيه» بخلاف البيع . 

ولکنْ أبو الخطّاب قد" لا يسلم انعقاد التكاح الفاسد ولا غيره؛ 
ايد المجامع يحل من إحرامهء وأنَّ المّللاق في التّكاح الفاسد 
نما يقع ممّن يعتقد صكَّحته؛ فمن ههنا حسن عنده هذا التُخريج؛ إذ البيع 
والتكاح في هذا على حدّ واحد. 

وأبدى ابن عقيل في «عمَّدِه) احتمالا بنفوذ الاقالة في البيع الفاسد؛ 
كالطّلاق في التّكاح الفاسد؛ قال: ويفيد ذلك أنَّ حكم الحاكم - بعد 
ا ف الد لذ يقار : 

وذكر ابن عقيل وغيره وجهين في نفوذ العتق في البيع الفاسد؛ 
كالطّلاق في التکاح الفاسد. 

رذق ای الجن لحي بای ی سقط يه ند یه 
فنفذء بخلاف العتق؛ فإلّه يسقط به حى غيره» وهو البائع. 

وهذا کلّه یشعر بانعقاد الیم. 

وذکر ابن عقيل في «فصوله» احتمالین فیما إذا قال لغيره بعد نداء 
الجمعة: أعتق عبدك عنّي وعليّ ثمنهء ففعل؛ فهل ۲۲ ينفذ عتقه عن 


[۱] کتب علی مامش (۵): (وهو الوجه القائل: باد العتق لا ینفذ في البيع 
القاسد): 


= انتقل إلى مذهب الشافعي ثم عاد إلى مذهب أحمد» قال ابن رجب: (وله تعليقة في 
الفقه وقفت على جزء منها) توفي سنة 5515ه. ينظر: ذيل الطبقات ۷۱/۲. 

)۱( في () و (ه): قال . 

(۲) في (ب) و(و) و(ن): هل . 














تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


نفسه أو عن الآمر له؟ 

ولكن هذا عقد موضوع للعتق» والملك تابع له؛ فهو کالکتابق 
بخلاف البيع . 

فان قيل : هلا قلتم : إن صحة اصرف في البيع الفاسد مستندٌ إلى 
الاذن؛ كما في العقود الجائزة إذا فسدت؟! 

: يصح ذلك لوجهين‎ E 

أحدهما: أن البيع وضع لنقل الملك لا للاذن("» وصكة البْصرف 
فد باد الملك لا من الاذن بخلاف الوکالة؛ فاٍنها موضوعة 
للاذن . 

تیه أن الموكل در کیله اضق لدو ول شد ها آمرج: 
والبائم اّما آذن للمشتري في التَّصِرَّف لنفسه بالملك. ولا ملك ههنا. 

والثاني + آذ الاذن في البیم مشروط بسلامة عوضه فاذا لم يمل 
العرف "1و کی اوه والوكالة إذن مطاق يكير فرظ 


[۱] کتب علی هامش (ن): (آي: في التَصوّف). 
[۲] کتب على هافش (ن): (آي : لفساد العقد). 


(۱) قوله: (آن) سقطت من (ب). 








]٤١[ قاعدة‎ 





]٤۷[ 5 فقاعد‎ 


فى ضمان المقبوض بالعقد الفاسد: 

کل عقد يجب الضمان فى صحیحه؛ يجب الضّمان فى فاسده. 

ركز عقد لا بجب الشّمان فی صحبحه؛ لا يجب فى فاسده. 

ونعني بذلك : 

أنَّ العقد الصّحيح إذا كان موجبًا للصّمان؛ فالفاسد كذلك» وإذا لم 
يكن الصّحيح موجبًا للصَّمان؛ فالفاسد كذلك'''. 

فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصَّحََةَء فكذلك مع 
الفساد. 

والأمانات؛ كالمضاربة والشركة والوكالة والودیعة» وعقود 
التبرعات كالهبة؛ لا يجب الضمان فيها مع الصَّحََةَء فكذلك مع 
الفساد. 

وكذلك الصّدقة. 


[1] کتب على هامش (و) و(ن): (قولهم في الأمين إذا تعدّى: (إِنّه يصير 
ای يڌل على أنه يضمن فين الفاسد» ولا يضمن فى الصحيح)» زاد فين 
0 ن هاش اة المضيدة): 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فأمّا قول أصحابنا فيمن عجّل زكاته ثم تلف المال» وقلنا: له 
الرُجوع به" "": إِنّه إذا تلف ضمنه القابض» فليس من القبض الفاسد 
لكان وان ابا لم تكن زكاة؛ فيرجع بها. 

نعم» إذا ظهر قابض الرّكاة ممّن لا يجوز له آخذها؛ فابّه یضمنها؛ 
لکون القبض لم يملك به» وهو مفرّط بقبض ما لا يجوز له قبضه ؛ فهذا 
فق القيقى الا لآ اا 

وليس المراد: أن کل حال ضمن فيها في العقد الصّحيح ضمن في 
مثلها من" الفاسدء فان البيع الصحيح لا يجب فيه ضمان المنفعت 
وإنّما تضمن”" العين بالثمن» والمقبوض بالبيع الفاسد يجب ضمان 
الأجرة فيه على المذهب. 

والإجارة الصّحيحة تجب فيها الأجرة بتسليم"" العين المعقود 


[1] كتب على هامش (ن): (والمذهب: أنه لا یرجم به مطلقًا). 

1 كتب على هامش (ن): (أي: وكلامنا إنما هو في المقبوض الفاسد). 

۳1 کتب على هامش (ن): «هذا التفريق بين الباطل والفاسد» والمعروف عند 
آصحابنا : التّسوية بینهما وأنهما مترادفان وإنما يفرق بینهما الحفيّة. من 
خط قاضي القضاة آحمد البغدادي الحنبلي» فلینظر) . 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و): في . 
۳1 في (ب) و(ح) و(د) و(ه) و(و): يضمن . 


8ف الب بس 





]٤١۷[ قاعدة‎ 





عليهاء سواء انتفع بها المستأجر أو لم ینتفع؛ وفى الإجارة الفاسدة 

روايتان: 
ااا ذلك 
والمّانية: لا تجب الأجرة إلا بالانتفاعی ولعلهنا راجعة إلى أن 

المنافع لا تضمن في الغصب ونحوه الا بالانتفاع» وهو الأشبه. 
وكذلك یخرج في ضمان منفعة المبیم" ۳" ههناء ولكن نقل جماعة 

عو العدة ها يد على أن اا ا لا هودن هالا ةا 

e 5‏ بت ان 0 ع کم ا : 220 f‏ 

بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقيّة الانتفاع بعذر من جهته "۰ وتأوّلها 

القاضي وابن عقيل» وأقرَّها صاحب «شرح الهداية» والقاضي أيضًا في 
۰ یز ۲۲1 
واللکاح السَحیح یستقر فيه المهر بالخلوة بدون الوطء وفي التكاح 

[۱] كب غا عاش (ن) وهو لولهب 

[۲] كتب على هامش (ن): (في آنّها لا تضمن إلا بالانتفاع). 

[۳] كتب على هامش (ن): (من غير تأويل» فتكون رواية ثانیة). 

)۱( في (آ) و(و): البيع. 

(۲) قال القاضي آبو يعلى في الروایتین والوجهین (1۲۰/۱): (إذا استأجر دارًا مدة 
بعينها» فسکن بعض المدة وانتقل عنها باختیاره» فنقل آبو طالب: یلزمه جمیع 
الکری للمدة. قال آبو بکر: وقد نقل ذلك الأثرم وابراهیم بن الحارث وانفرد 
أنه انتقل لعذر منعه من السکنی فأما أن ینتقل باختیاره فان جمیع الأجرة تلزمه) . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


الفاسد روايتان یا" وقد قيل: إِنَّ ذلك مبنئ""" على أنَّ البضع هل 
وقد تقل عن أحمد فيما إذا نكح العبد نكاحًا فاسدًا: أنه لا مهر 
له( وهو محمول على أنَّه لم يوجد دخول أو على انها کان 
عالمین بالتّحريم فتکون زانية. 
و هم ۳ . [۳] فرب 
ثمن لا يُضمَن؛ لاه على ملك البائم» وقد سبق ذلك" والعمل في 
إذا تقرّر هذا: فهل يضمن فى العقد الفاسد بما سمّی فیه. أو بقيمة 
المثل؟ فيه خلاف فى مسائل : 
منها: البيع» والمعروف في المذهب: ضمانه بالقيمة لا بالثّمن 


. كتب على هامش (ن): (كما في الإجارة)‎ ]١[ 


1 كتب على هامش (ن): (والصّحيح : عدم البناء). 


(۱) قال إسحاق بن منصور في مسائله (۱6۳۰/۶4): (قلت: تزویج العبد بغير إذن مولاه؟ 
قال: هو على قول ابن عمر وِ#ها: زئی. قلت: فإن أجازه المولى بعد ذلك؟ قال: 
يستأنف النكاح. قيل له: يجلد؟ قال: على قول ابن عمر نعم» ولكن حديث 
آبي موسی. قلتٌّ : فليس لها صداق ولا علیها العدة؟ قال: هكذا هو قول ابن عم 
كأنه مال إلى حديث آبي موسی). 

(۲) ینظر: (۲۸4/۱) عند قوله: (علل الضّمان في روایة). کتب على هامش (ن): (أي: 
في القاعدة الثالثة والاربعین) . 








قاعدة [۷:] 





الس فة تل عليه آحمد في رواية ابن منصور واي طالب"۲؛ لان 
المسمّی نما وقع الرُضى به في ضمان العقد. والعقد غير موجب 
للضواق» وبا وب الضمان بار اک طارف على العقده وهو الا 
قحف يدوه فجت ضمانه بالقبية آو الما + كما لو اا على ضمان 
العارية عند إقباضها بشيء ثم تلفت؛ فإنّهِ يلغو المتّفق علیه» ويجب 
المثل أو القيمة كذلك ههنا. 

وحكى القاضي في «المجرّداء وابن عقيل في «الفصول» في الكتابة 
الى كر رمه أن المقبوض بالبيع الفاسد يضمن بالمسمّى . 
وهو اختيار الشَّيخ تقيّ الدّينء وقال: له قياس المذهب”"؛ آخذا له 
من التُكاح . 

قال: لأنَّ إقباضه إِيّاه إذن له في إتلافه بالعوض المسكّى» فأشبه ما 
لو قال له: أتلفه بألف درهمء فأتلفه؛ فإِلّه لا يستحقٌ غير ما سمي له. 

راد جاب هن عدا يان ال ا سوام الاك 
عن الإتلاف» ولم يتضكّن العقد إذتًا في الإتلاف» إِنَّما تضمَّن نقل ملك 
بعرض» ولم يوجد نقل الملك؛ فلا یثبت العوض. وإ ما وجنت 


الضَّمانْ بسبب دول . 


17 کتب على هامش (ن): (وهو التلف العاریع بعد العقد). 


(۱) نقل ابن منصور عن أحمد (1514/1): (كل بيع فاسد: يأخذ القيمة» ویتنزه عن 
9 


(۲) ینظر: مجموع الفتاوی (4۱۰-4۰۹/۲۹). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ومنها : الإجارة الفاسدة» والمعروف من المذهب: ضمانها بأجرة 
المثل أيضًا. 

ويتخرّج على قول أبي بكر: أنّها تضمن بالأجرة المسمّاة» والقول 
فيها كالقول في البيع سواء. 

ومتها : الکتاية الفاسدة تضمن بالمستی» فاا آذىرما سكن فیها؛ 
حصل العتق ولم یلزمه ضمان قیمته» ذکره آبو بکر وهو ظاهر کلام 
آحمد"؟ واتفق الاصحاب على ذلك. 

لکن المتأخرون موا أن الات القاس اق مغ فد ود 
فسادها ولا تحريمهاء كما لو قال لعبده: إن أعطيتني خمرا؛ فأنت حر 
فأعطاه؛ عَتّق لوجود الصّفة. 

SE lh‏ را صلد مایا یب یه اشفار 
ابن عقيل» وهو الأظهرء ولا ية یقع العتق عنده بأداء المحرم ؛ أن العقد 
لا ينعقد بعوض محرّم» بل هو عنده باطل . 

ومنها : النكاح الفاسد يستقرٌ بالدّخول فيه وجوب المهر المسمی في 
الرواية المشهورة عن أحمد» وهي المذهب عند آبي بكر وابن 
]1١[‏ کتب على هامش (ن): (وهو المذهب؛ أي: لا عقد معاوضة كما یقوله 


كرا 
1 کتب على هامش (ن): (آي: لا تعلیق عتق بصفة. كما زعمه المتأحرون). 


(۱) قال في المغني (۳۳۷/۱۰): (وهو ظاهر کلام آحمد؛ في رواية الميموني إذا کاتبه 
كتابة فاسدة» فأدى ما کوتب علیه» عتّق ما لم تكن الكتابة محرمة). 








قاعدة [۷:] 


أبى موسی » واختارها القاضی وأكثر أصحابه فى کتب الخلاف. 
ویفرّق بين اللکاح والبیع : 1۳ النّكاح مع فساده منعقد 50 
عليه أكثر أحكام الصَحیح؛ من وقوع اللاق» ولزوم عدَّة الوفاة بعد 
الموت» والاعتداد منه بعل المفارقة فى الحياة» ووجوبت المهر فيه 
بالعقد. وتقرّره بالخلوة؛ فلذلك لزم المهر المسمّی فيه کالسحیح. 
یوضحه" ": أن ضمان المهر!"" في الثکاح الفاسد ضمان عقد؛ 
كضمانه فی الصَحیح» وضمان البیع الفاسد ضمان تلف » بخلاف البیع 
الصَحیح ؛ فان ماه نان عقن 
رواية المروذي عنه في عبد تزوّج بغیر إذن سیّده» فدخل بها؛ فقد جعل 
ها عات ا وا اذهب إلى أن سط و 


[ كتب على هامش (ن): (أي: الفرق بين النکاح والبيع). 
1 کیب على قاش (۵): «اق: الجسمی): 


(۱) روی عبد الرزاق (۱۳۰۷۶) باسناده عن عامر الشعبي» أو عبد الله بن قيس : «کان 
غلامٌ لأبي موسی راع فغرٌ حرة فتزوجها بغير إذن أبي موسى» وأصدقها مس ذد 
من إبل أبي موش تناها عثمان بعیرین» ورد إليه ثلاثة أبعرة»» وروی نحوه ابن 
أبي شيبة في مصنفه .)١18515(‏ 

(0) ينظر: الروايتين والوجهين (۸۸/۲). 
وفي مسائل ابن هانئ (۲۲۰/۱): (سألت آبا عبد الله عن العبد إذا تزوج بغير إذن 
سیده» هل تعطی المرأة المهر؟ قال: آما ابت عمر فانه كان یقول: هو زئی» وما 
عثمان بن عفان فکان یقول : تعطی الخمسین من الصداق وبه آخذ). 











تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


فلم يوجب المسمّی» وهو اختيار الخرقيٌ وصاحب «المغني» 
واستدلوا بقوله علیه السّلاة ولتاقم فیمن آنکحت نفسها : كن لها 
المهر بما استحل منها"" "+ فأوجب المهر بالاستحلال وهو الاصابة؛ 
فدلٌ على آله لم يجب بالعقد. وإِنّما وجب بالوطء» والواجب بالوطء: 
مهر المثل . 

وا خسف قطان يعمل بمحارلة اله ممصيلة وان 
لم يوجد الوطی وقد يطلق!'؟ على استحلال ما لا يحل من الأجنبية 
مغله""» وهو" الخلوة أو المباشرة” وذلك مقرّر عندنا للم °1 
وقد قال عله للملاعن مثل دال > ولیس محمولا عندنا الا علی ما 


1 کتب على هامش (ن): (أي: الاستحلال). 

1 كفن عل عاعش (00« اه ين أذ الاسصاان بخضل منحارلة الل 
ر کی الدج لآ با ها هی رر ات ی شرا 

[۲] کپ عل هام (ن) ۶ ا ها لا سعل من الا ل 

]كنب على هامش (0): (یعتی + قیما درن ای 

[1] کتب على هامش (ن): (أي: کاملا). 


)١(‏ يشير إلى حديث عائشة وا قالت : قال رسول الله 5 : «أيما امرأة نکحت بغیر إذن 
وليهاء فنکاحها باطل. فان آصابها فلها مهرها بما آصاب من فرجها» آخرجه آحمد 
(۰)۲۳۷۲ وآبو داود (۲۰۸4) والترمذي (۱۱۰۲). 

(۲) في (): والمباشرة. 

(۳) كما في حديث ابن عمر وتء قال النبي و9 للمتلاعنین: «حسابکما على الله 








أحدكما کاذب. لا سبيل لك عليها» قال: مالى؟ قال: «لا مال لك إن كنت - 


قاعدة [11۷ 





ذكرناء لا على حقيقة الوطء. 

فما عقود المشاركات إذا فسدت؛ كالشركة والمضاربة؛ فهل يجب 
المسمّی فيها أو أجرة المثل؟ 

فیه خلاف بين الاصحاب؛ ولیس فلت ما نحن فیه+ زان عاديا 
في ضمان القابض بالعقد الفاسد وهذه العقود لا ضمان فیها على 
تایه وا ا م نها العرض سب روا اس 
المثل على خلافب فيه . 


1 قال ابن نصر الله 55: لكن يناسب ما الكلام فیه» من جهة أن العقد 


الفاسد؛ یعطی حكم العقد الصَّحيح في وجوب المسمّی أو لا؟ 


= صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجهاء وان كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» 
أخرجه البخاري (۰)۵۳۱۲ ومسلم .)۱٤۹۳(‏ 














تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


قاعدة [۶۸] 


کل من ملك شیئًا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد. 

ویظرد هذا في البيع» والسَّلمء والقرض والإجارة؛ فيملك 
المستأجر المنافع» والمؤجر الأجرة بنفس العقد. 

وکذلك في النکاح على ظاهر المذهب؛ فيملك الرّوج منفعة" 
البضع بالعقد» وتملك المرأة به الصّداق كلّه. 

وكذلك الكتابة» يملك العبد منافعه وأكسابه» وتملك”" عليه النُجوم 
بنفس العقد. 

وكذلك الخلع» والاعتاق على مال. 

وكذلك المعاوضات القهريّة؛ كأخذ المضطر طعام الغيرء وأخذ 
الشفيع الشقص ونحوهما. 

وأمّا تسليم العوضين''!؛ فمتى كان أحدهما مؤجُلا؛ لم يمنع ذلك 
المطالبة بتسليم الآخر. 


]كفي علی هامش (۵): (أي + ال لین ملکهما کل من المتعاوضین في آن 
واحد» كما في الأقسام التي ساقها المصتّف). 


(۱) قوله: (منفعة). سقطت من (1) و(ج). 
¥( ف (أ) و(ج) و(د) : یملك . 








قاعدة ]٤۸[‏ 1۷ 
وان كانا حالّين: ففي البيع؛ إن كان الثَّمن ديئًا في الذمة› 


فالمذهب: وجوب إقباض البائع أ ۳ ك 
نم على الحقّ المتعلّق بالذّمة؛ ولا يجوز للبائع" خبس المع 
ماحد Es‏ أنه صار في يده أمانة» فوجب و 
بالمطالية ساد .الامانات, 
واختار صاحب «المغني» أن له الامتناع من إقباضه حتّی يحضر 
امن ؛ لآن فى تسلیمه بدون امن ضررا بفوات التّمن علیه ؛ فلا يلزمه 
وقال آبو الخطاب في «انتصاره»: الصحیح عندي أنه لا یلزمه 
لیم على یتسم اللمن کما في اکا وان كان اء فهما سوام 
ولا يجبر أحدهما على البداءة بالتسليم» بل ینصّب عند التّنازع من 
يض منهما. تم يُفْضُهماء فان كان هناك خیار لهما أو لأحدهما؛ لم 
يملك البائع المطالبة بالتّقد. ذکره القاضي في الاجارات من «خلافه»» 
وصرح به الأزجيٌ في «نهايته». 
ولا يملك المشتري قبض المبيع في مدّة الخيار بدون إذن صريح من 


]كني علی هامش (): (وهو ااي 


(۱) في (أ) و(ج) و(و): حقه. مکان قوله: (حقٌّ المشتري). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز الَوَائِدِ 


تسليم العمل المعقود عليه أو العين المعقود عليهاء كما لا يجب دفع 
امن لتمکته من الانتفاع يقبضها» ن عليه آحمد. 

وقال القاضي في «تعلیقه»: إِنَّ الأجير يجب دفع الأجرة إليه إذا 
شرع في العما للم لله قد ملم نفسه لاستيفاء المنفعة؛ فهو كتسليم 
ل 

ولعله د كلق ا یر ا اھ ا چ يد 
المستأجر؛ فهو شبيه بتسلم العقار. 


وقال ابن آبي موسی : : من استؤجر لعمل معلوم؛ استحق قن الآجرة عند 
إيفاء العمل» وان استؤجر في كل يوم بأجر معلوم؛ فله أجر كل یوم عند 
شق 
تمامه ۰ . 


وظاهر هاا أن المستأجر للعمل مده تجب له أجرة كل یوم في 
آترهة لان ذلك مقتضی العرف» وقد ل على سا إذا كانت الم 
مطلقة غير معيّنة؛ کاستتجاره کل يوم بکذا؛ فّه يصحٌ» ويثبت له الخیار 
في آخر کل یوم» فتجب له الأجرة فیه؛ لاه غير ملرّم بالعمل فیما 
بده ولأنَّ مدّته لا تنتهي؛ فلا یمکن تأخیر إعطائه إلى تمامهاء أو على 


(1] کتب غلى هامش (6: (وهو قیاس تسلیم الغيق): 


)۱( في (ب) و(د) و(ن): الأجرة. 
( ينظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: ۱۲۳۹ 





قاعدة [2۸] 





أن المدّة المعيّنة إذا عَيّن لكل يوم منها قسطًا من الأجرة؛ فهي إجارات 
بل دک 

وأمّا اللکاح؛ فتستحق المرأة فيه المهر" " بالعقد. ولها الامتناع من 
التسليم حتّی تقبضه في المذهب. ذکره الخرقئٌ والأصحاب. ونقله ابن 
المقتى كنا ناسين اللای ام وعاله )ات۶ بان البسقعة O‏ 
علیها تتلف بالاستیفام فإذا تعذر استیفاء المهر علیها؛ لم یمکنها 
استرجاع عوضهاء بخلاف المبیع فلذلك ملكت الامتناع من التسليم 

ومذه العلة موجودة فیما لا یتباقی من المبیع من المطعومات 
والمشروبات والفواكه والرّياحين» بل وفي سلع التّجارة أيضّاء وهذا 
ممّا يرجح ما اختاره أبو الخطّاب. 

وأيضًا: فطرد هذا التّعليل أن يجوز الامتناع من تسليم العين 
المؤجرة حتّی يستوفي الأجرة؛ لأنَّ المعقود عليه يتلف أيضًا ويستهلك 
لا ينك اللكرداقه عدن وال إلى الأجرة. 

لکن قد یفرّق ببنهما""": بان ارو إذا تسلم المرأة؛ فّه يستوفي 
[۷] کتب علی هامش (ن): (أي: الحالّ خإن الذي لها الامتناع من الاي 

حل | ماكو البير اسان ). 


[۲] كتب على هامش (ن): (أي: بين الإجارة والتکاح). 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإجماع (ص ۷۸): (وأجمعوا أن للمرأة أن تمنع من دخول 
الزوج عليها حتى يعطيها مهره) . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


في الحال ما بی به المهر فاا تعذّر العل المهر منه؛ فات علی 
الرّوجة المهر وما قابل وأمّا في الاجارة: فاذا تسلّم المستأجر العین 
المؤجرة؛ فللموجر المطالبة حينئذ بالأجرة» فان تعر حصولها ؛ ملك 
الفسخ» فیرجع إلى المؤجر ما خرج عنه أو غالبه. 

وهذا إذا كانت الرّوجة ممّن یمکن الاستمتاع بهاء فان كانت لا 
تصلح لذلك : 

فقال ابن حامد وغیره: لها المطالبة به أيضا!؟, 

ورجح صاحب «المغني» خلافه'''. وخرّجه صاحب «التّرغيب) مما 
حكى الآمديٌ: أنه لا تجب البداءة بتسليم المهرء بل يُعدّل كالثمن 
المعین ٩‏ فلا يلرم تسلیم المهر الا عند السك من تسلم الجر 
الو هل 

وقال الشّيخ زه تفي الدّین ؛ الاشبه عندي : ن الصغيرة ت تستحق المطالية 
لها بنصف الكداق؛ اق Ew‏ بإزاء الحبس فهو حاصل 
اله واف الكش تاه الک ل قله ف 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(۱) المغني (۲۵۹/۷). 
4 حي سايم الا المداري إذا أبى کل کا تسل ها جه مح 
يقبض العوض. وكان الثمن عيئًا؛ فإنه يصب عدلٌ يقبض منهماء ويسلم المبيع 
ا ثم الثمن للبائع. ينظر: الروض المربع 57/7؟. 
۳( في (أ) و (ه): تسليم. 
(64) في (ب): بالتمکین . وینظر اختبار شيخ الاسلام في الفتاوی الکبری 1۷1/۵ . 





قاعدة [5:] 





ما لو استقرٌ المهر بالدّخول» ثمَّ نشزت المرأة: فلا نفقة لهاء ولها 
ولا = أو متها ان كانت اا < المطالية اله 4 ذكرة او كر 
وغیره؛ لان وجوبه اس بالتّمکن ؛ فلا يؤثر فيه ما طرأ عليه بعده. 


[۱] کتب علی مامش (۵): (آي: لا الامتناع من الاي بعد الخول). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


قاعدة [19] 


القبض في العقود على قسمين : 
أحدهما: أن يكون من موجّب العقد ومقتضاه؛ كالبيع اللّازم, 
والرّهن اللازم والهبة اللّازمة"'» والصّدَاق!"!» وعوض الخلع؛ فهذه 
العقود تلزم من غير قبض» وإنَّما القبض فيها من موجّبات عقودها. 
والثّاني: أن تكون من تمام العقد؛ كالقبض في السّلم والرّبويات» 
وفي الرّهن والهبة والوقف على رواية» والوصية على وجه» وفي بيع 
غير المعیّن" " أيضًا على خلاف فيه. 
فأمّا السَّلّم: فمتى تفرّقا قبل قبض رأس ماله؛ بطل“ وكذلك في 
الربویات . 
وأمّا الرّهن والهبة: فهل یعتبر القبض فیهما في جمیع الأعيان» أو 
[۱] کتب على هامش (ن): (كأن یکون الموهوب في ید المتهب) . 
[۲] کتب على هامش (ن): (الاولی : والتکاح والخلع). 
0[ كمي على جا ا الهو ال 
[4] کتب علی هامش (ن): (قوله: ابطر ديول علی الم كان قد انعقد قبل 
التفرق» وهو كذلك» غير أنَّه انعقاد مراغی» فان اّصل بالقبض في 
المجلس ؛ لزم وا بطل) . 





قاعدة [35:] 





في المبهم غير المتميّر؛ كقفيز من صبرة؟ على روايتين''”. 

وأمّا الوقف: ففي لزومه بدون إخراج الواقف عن يده روايتان 
روان 

وأمّا الوصية: فهل تلزم بالقبول في المبهم""؟ فيه وجهان. 

واختار القاضي وابن عقيل: أنَّها لا تلزم فيه بدون قبض. 

وخرّج صاحب «المغني» وجهًا ثالمًا: نها لا تلزم بدون القبض 
مطلقًا ؛ كالهبة. 

وكذلك حكى صاحب «المغني» وغيره وجهين في رد الموقوف عليه 
المعيّن للوقف؛ هل يبطل برده""؟؟ 


[ كتب على هامش (ن): (أصخهما: في جميع الأعيان). 

[۲] كتب على هامش (ن): (لكن ليس في شيء من الروایتین اشتراط قبض 
الموقوف عليه له» قال في «الرّعاية»: وعنه إن أخرجه قبل موته عن يده إلى 
الموقوف عليه آو غيره فحاز وإلا لم يخرج عن ملكه وبطل وقفه). 
وكتب على هامش (ن) بخط آخر: (القاضي في الخلاف لما ذكر في 
المسألة في الوقف كما ذكرها المولف» عبر في استدلاله على المشهور: 
بالا قار إلى ایض وضدمهء وکا نظر إلى اله خی بش ك اترات نفد 
بده ققد خلّی بینه وبين الموقوف علیه» والقبض في الوقوف غالبا ما هو 
بالتّخلية» وان كان بغیرها في المنقول؛ فّه یعتبر فيه ذلك أيصًّاء هذا ما 
ظهر لي» فلیحرر) . 

[۳] کتب على هامش (ن): (يعني: بدون القبض). 

[4] کتب على هامش (ن): (الصّحيح: أنه لا یبطل برده). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وصرّح القاضي في «المجرد : بآ الملك فيه لا يلزم بدون القبض . 
واا المبيع المبهم : فذكر القاضي في موضع: أنه غير لازم بدون 

القبض . 

ودکو ني مرفي اضر" أنه منهج ولم يتعرفن 
للمشتري» ولعلّه جعله غير لازم من جهته؛ لأنّه لم يدخل في ضمانه 
بعد . 

واختار صاحب «المغنى): أنه لازم في حقهما جميعًاء وقال: : هو 
ف »ی [۱] 

واعلم: أنَّ كثيرًا من الأصحاب یجعل القبض في هذه العقود معتبرًا 
للزومها واستمرارهاء لا لانعقادها وإنشائهاء ومتّن صرّح بذلك!"! 
صاحب «المغنى»» وأبو الخلاب فى «انتصاره»» وصاحب «التلخيص»» 
وغيرهم . 

ومن الأصحاب من جعل القبض فيها شرطا للصّحََة وممّن صرح 
بذلك صاحب ال الور والهبة وقال في 

O 
«الشرح» ': مذهبنا أن الملك في الموهوب لا يثبت بدون القبض»‎ 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
[۲] کتب علی هامش (ن): (الی أن کونه من القسم ا 


: آي: في شرح الهداية. ینظر: الانصاف ۰۱۸/۱۷ وکتب على هامش (۵): (يعني‎ )١( 
. شرح «الهداية» لصاحب «المحرّر»)‎ 








قاعدة [5:] 





وفرع عليه: إذا دخل وقت الغروب من ليلة الفطر والعبد موهوب"" لم 
يقبّض» ثم قبض» وقلنا: يعتبر في هبته القبض؛ ففطرته على الواهب. 

وكذلك صرح ابن عقيل: بأنَّ القبض ركن من أركان الهبة؛ 
كالإيجاب في غيرهاء وكلام الخرقی يدل عليه آیضا. 

وكذلك ذكر القاضي: أن القبض شرط في صكّة الصّرف والسّلی 
وصرّح به كثير من الأصحاب!'', ولكن صاحب (المحرر» لم يذكر في 
الرّهن إلا أنَّ القبض شرط للزومه""". 
صاحب «المحرر» في «شرح الهداية»» والشيرازي» والحلوانة" 
وغيرهم . 

وأما القرض» والصّدقة كالرّكاة وغيرها؛ ففيها طريقتان: 

احا لا اك له ا و ات وهی ر الجر 
و«المبهج»» ون عليه أحمد في مواضع"" . 


[1] كنب على هامش (۵): (وهو المذهب). 


[] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


)۱( زاد في (ه) : له . 

(۲) قوله: (الحلوانی) سقط من () و(ج) و(د) و(و) و(ن). 

(۳) من ذلك: ما جاء في مسائل ابن هانی (4۸/۲): (سمعت آبا عبد الله وسئل عن : 
الرجل یدفع إلى الرجل درهم أو أكثر فیقول: تصدق بهذا عني» فیموت الرجل ولم 
يكن تصدق بهاء كيف تری له أن یصنع بها؟ قال: یرجع بها إلى الورثة. قیل له: إنه 
آوصی إليه أن یصدق بها. قال: آرآیت لو آراد أن یرجم في قبضها أله أن يأخذها؟ 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


والئّانية: أنه في المبهم لا يملك بدون القبضء بخلاف المعيّن؛ 
فإلّه يملك فيه بالعقد» وهي طريقة القاضي في «خلافه"» وابن عقيل في 
«مفرداته». والحلواني وابنه الا ها حكيا في المعيّن روايتين؛ 
کالهبة . 

وأمّا السَّهم من الغنيمة: فيملك بدون القبض إذا عيّنه الامام؛ بغير 
خلاف» صرح به الحلواني وابن عقيل وغيرهما. 

وأمّا العارية: فلا تملك بدون القبض إن قیل : الما هنن 

وخرّج القاضي فيها رواية أخرى: أنّها تملك بمجرّد العقد؛ كهبة 
الأعيان» وتلزم إذا كانت موقتة. 

وان قيل: هي إباحة''!؛ فلا يحصل الملك فيها بحال» بل تستوفى 
على ملك المالك؛ كطعام الصيف . 

قال الشيخ تقیْ الذین : (التحقيق أن يقال في هذه العقود: إذا لم 
يحصل القبض؛ فلا عقد. وان كان بعض الفقهاء يقول: بطل العقدء 
فكما يقال: إذا لم يقبل المخاطب؛ بطل الایجاب؛ فهذا بطلان ما لم 
يتمّء لا بطلان ما تم)"'' انتهی . 

ولا یستبعد توقف انعقاد العقد على آمر زائد'"" على الایجاب 


[۱ کتب علی هامش (ن) : (وهو المذهب). 


[۲] کتب على هامش (ن): (وهو القبض). 


= فقیل: نعم. قال: کذلك أيضًا هي له ما لم یتصدق بها). 
)۱( ينظر : الفتاوى الكبرى «4Y /o‏ بنحوه . 











قاعدة [5:] 





والقبول؛ كما يتوقّف انعقاد التكاح معهما على الشّهادة. 

وفي الهبة وجه ثالث حُكي عن ابن حامد: أنَّ الملك يقع فيها 
مراعّى» فان وجد القبض تبيّنا أنه كان للموهوب بقبوله» والا فهو 
للواهب» وفرع علی ذلك حكم الفطرة" "۰ وقد یظرد قوله""" بالوقف!" 
بالمزاعاء إلى د اوا 

وما ابي اي يعبر ه اقفی+ ففي كلام أبي بكر ماب على آل 
لا ينعقد بدون القبض أيضًا ؟ فإِنّه قال : إذا اث شتراه كيلا » فلا بيع بينهما 


إلا كيلا . 

وتأوّله القاضي على نفي ةا اة وشا بير فال 
ا آحمد قبل له في رواية ابن يى آلیس قد ملکه المشتري؟! قال : 
بلى» ولکن هو من مال البائع ؛ يعني: إذا تلف. 


: 30 ا 5 
ل ا e‏ بانتفاء الملك قبل 


1 کتب على مامش (ن): (أي: في العبد الموهوب قبل غروب الشمس إذا 
قبضه الواهب؛ فتجب عليه» وال فلا). 

1 کپ علی هامش (۵): (آي: فول این حامد). 

[۳] كنب على هامش (): (أي: في الوقف والمراعاة في الملك على 
القبض) . 

1 كتب على هامش (ن): (أي: تأویل نفي البيع على نفي الضّمان). 

(۱) قوله: (انتقال) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 


(0) زاد في (ج): ا 


(۳) مسائل ابن منصور ۲۸۰۷/٦‏ . 











تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


القبض» فقال: أمّا ما يكال ويوزن؛ فلا بد للبائع أن يوفيه المبتاع؛ لأنَ 
ملك البائع فيه قائم حتّی یوفیه المشتري وما لا يكال ولا يوزن إذا كان 
معلومّا ؛ فهو ملك للمشتري» فما لزمه من شيء فهو عليه. 

وقال أيضًا في طعام اشثري" بالصّفة: لا يحرّك البائع امن( 
والبائع مالك بعد ما لم يكله المشتري. 

وهذا صريح لا يمكن تأویله فيكون ادا عن أحمد في انتقال الملك 
في بیع المكيل والموزون بدون القبض: روایتان""". 


1 كنب على هامش (ن): (أي: لا يتصرف البائم في الثمن حى یقبض المبیع 
للمشتري؛ لانّه باق على ملك البائع سكن یقبضه للمشتري على هذه 
الروایة) . 

1 کي عان هاستی (ن): (آصهما : اله قل بذون القیض): 


(۱) في (1): اشتراه. 





قاعدة [۵۰] 





قاعدة [٠١٠ه]‏ 


هل یتوثّف الملك في العقود القهريّة على دفع اللّمن» أو بقع" 
بدوثه مضمونًا في الذمة؟ 

هذا على ضربين : 

أحدهما : التّملّك الاضطرارئ؛ کمن اضطرٌ إلى طعام الغير وميه 
وقدر على أخذه؛ فان يأخذه مضموناء سواء كان معه ثمن يدفعه في 
الحال أو لا؛ لأنَّ ضرره لا يندفع الا بذلك. 

والثّاني : ما عداه من التملكانك المشروعة؛ لإزالة ضرر ما؛ كالأخذ 
بالشفعة» رأة الغراس والبناء من المستعیر والمستأجر والرّرع من 
الغاصب» وتقویم الق من العبد المشترك |ذا قیل : ۳1" تملك یقف 
على اللتويم""ء وكالفسوخ یت بها ابائع بعد قبض التمن؛ 
فیخرّج ذلك كله على وجهين؛ فان لأصحابنا في الأخذ بالشفعة 
وجهين : 
3 کنب على كان © (ای: التَمنّك). 
]كب غل قلي و دای اعد ا ی بالك اك عتم رتیل ری 

شریکه) . 


1 كتب على هامش (ن): (آي: تقويم ق دون دفع المن) . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


أحدهما: لا يملك بدون دفع التّمن» وهو محكي عن ابن عقيل» 
ويشهد له نصٌّ أحمد: أنه إذا لم يحضر المال مدَّة طويلة؛ بطلت 

والئانی ۲1 : يملك بدونه مضموا في اللا 

ونص أحمد في فسخ البائع: أَنّه لا ینفذ بدون رد الثمن قال 
ابو طالب قلت لاحمد: پقولون: إذا كان له الخار؛ فمس فال ۳ 
اخترت داري أو آرضي؛ فالخیار له» ویطالب بالتّمن» قال: كيف له 
الخیار ولم يعطه ماله؟! لیس هذا بشي» إن آعطاه فله الخيار» وان لم 
ا تیا و 

واختار الشیخ تقیْ الدّین ذلك. وقد یتخرح مثله في سائر المسائل؛ 
لأنّ التّسليط على انتزاع الأموال قهرًا إن لم يقترن به دفع العوض» والا 
حصل به ضرر وفساد» وأصل الانتزاع القهري نما یُشرع"" لدفع 
الصرر» والضرر لا يزال بالصرر. 

وقد يفرّق بين مسألة أبي طالب وبقيّة المسائل : بأنَّ البائع لو فسخ 
من غير دفع الثَّمنْ؛ لاجتمع له العوض والمعوّضء وذلك ممتنع» ولا 
يوجد مثله في بقية الشور؛ إذ أكثر ما فيها الثّملك بعوض في الم 
وهو جائز كالقرض وغيره. 


۳ کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


1[ کب على عاش 20 امن مقوك القول): 


(۱) في (ب) و (ج) و(د) و(ه) و(و): شرع. 








قاعدة [۵۰] 





الأملاك القهريّة تخالف الاختياريّة من جهة أسبابها» وشروطهاء 
وأحكاميا» وتاك ما لا تملك يها 
أمّا الأوّل؛ فيحصل الماك القهري بالاستيلاء على ملك الب !۲۱ 
الأجنيئ» بخلاف الاختياري. 
ف القهرى کالاخذ بالمُفعة"": هل یشترط له 


معرفته ؛ كالبيع؟ أم لا+ لاه قهري كالميراث؟ قال فى «التلخيص»: فيه 


^ مع 


وأمّا الثالث؛ فقد ذکرنا اشتراط دفع المن للتّملك القهري 
وللمشتري حبسم الشقص ا لمشفوع على دفع الثمن وان قلنا: ي تملك 


بدونه وينفذ تصرف الشفیع(" فيه قبل قبضه. 


1 کتب علی هامش (ن): (حذفه آولی). وکتب علی هامش (۵) أيضاء لكأن 
يعني به الاستيلاء على الغنيمة) . 

[؟] كتب على هامش (ن): (قال في «المغني» في فصل: «ويملك الشّفيع 
الّقص بأخذه» في آخره: وان كان الثَّمن مجهولا أو الشّقص؛ لم يملكه 
بذلك» يعني بقوله: قد أخذت الشّقص بالثّمن الذي تم عليه العقد؛ أنه 
بيع في الحقيقة» فيعتبر العلم بالعوضين؛ كسائر البيوع). 


10 ن( ی 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وهل يثبت له" " فيه خيار المجلس؟ على وجهین!" قال في 
«التلخيص»: ويخرّج التّردد في الجميع ؛ نظرًا إلى الجهتین . 

وما الرّابع؛ فيَّملِك الكافرٌ العبدَ المسلم بالإرث» ويردٌه”"' عليه 
بعیب ونحوه فى آحد الوجهین» وباستیلاد المسلم آمته ال وبالقهر. 

وکللت تملك المصاخف بهنه الا سات 

دی غ8 Nn‏ 1<[ 

وهل تملك أم ولد" المسلم بالقهر؟ على روان . 

وملك بالمیراث الشهر والکلب. 

وکذا الصيد في حقّ المحرم على أحد الوجهين» والمرهون. 

ولا تملك ذلك كله بالاختبار. 


]١1[‏ كتب على ها 
[۲] كتب على ها 
[] كتب على ها 





]٤[‏ كتب على ها 


مش (ن): 
مش (ن): 
مش (ن): 


مش (ن): 


)۱( في (ب): و 


(0) في (): الولد 





آی: الشّفيع) . 


)ا 


يها لا 


ي بوطء شبهة أو بنكاح عند من يراه) . 


ا ها نعم). 





قاعدة [۵۱] 





فاعد 5 [١ه]‏ 


فیما يعتبر القبض لدخوله في ضمان مالکه وما لا یعتبر له. 

الملك یقع تارة بعقد» وتارة بغیر عقد. 

والعقود نوعان: 

آحدهما: عقود المعاوضات المحضة؛ فینتقل الضّمان فيها إلى من 
ینتقل الملك آلب بمجرّد الي من القبض الا والحیازت ]ذا ت 
المعقود عليه من غیره وتعیّن . 

فما المبیع " المبهم غير المتعیّن؛ کقفیز من صبرة"" "؛ فلا ینتقل 
ضمانها بدون القبض. 

وهل يكفي كيله وتمییزه. أم لا بدٌ من نقله؟ حکی الأصحاب فيه 
روا لكل 8 98 طریقا :۳1 : 


]١(‏ كتب على هامش (ن): (صاحب «المستوعب» يجعل قفيرًا من صبرة 


1 کتب علی هامش (3): (آصخهما: الاول). 


[۳] کتب على هامش (ن): (آي: في صفة ما بحصل به القبض). 


(۱) في (أ) و(و): البیع . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


منهم من يقول: هل التّخلية قبض في جميع الأعيان المبيعة أم لا؟ 
عل الوا 

ومنهم من قول : التخلية قبض في المبيع المتعیّن رواية واحدة» 
وفیما لیس بمتعین إذا عرق وخلّي بینه وبینه روایتان . 

وکلا الظریقین سلکه القاضي في «خلافه» . 

وله طريقة ثالثة سلکها في «المجرّد»: أنَّ الکیل قبض للمبهم رواية 
واحدة» وذکر قول آحمد في رواية محمّد بن الحسن بن هارون: قبضه 
بل" وهل التخلية قبض في المعيّنات!'!؟ على روايتين» وهذه أصحٌّ 

وقد فرق أحمد بين المبهم؛ فجعل قبضه کیله» وبين الصبرة؛ فجعل 
قبضها نقلها في رواية الأثرم؛ لأنَّ المبهم إذا كيل فقد حصل فيه 
اال وزيادة» وهي اعتبار قدره» وكلاهما من فعل الباتع» وهو 
الواجب عليه» ولم يوجد في بقية المعيّنات شيء من ذلك سوى تمييزها 
ا 
]١1[‏ كتب على هامش (ن): (أي: السّابقتين في القاعدة الثالثة والأربعين). 
[۲] کتب علی هامش (ن): [التحيم ا التخلية فقن في بعض المعینات لا 

فصعي 
[*] كتب على هامش (ن): (آي: لا تمييزها بفعل البائع) . 


0 قر الرواضن وال 7 ب 








قاعدة [۵۱] 





وعلى الطّريقة الأولى: فيكون بعد كيله وتمييزه كسائر الأعيان 
المتميّزة» وما عدا ذلك من الأعيان المتميّزة فهو داخل في ضمان 
المشتري بالعقد في ظاهر المذهب؛ لتمکنه من قبضه النَّامٌّ بالحیازت 
وقد انقطعت عُلّق البائع منه؛ لأنَّ عليه تسليمه والتّمکین من قبضه وقد 
خصيلء إلا الم ر المشتری فى رووس شجره» فان المشتري لا یتمکن 
من كمال قبضه في الحال بحیازته إليه» وکذلك ما لا يتأنّى نقله في 
ساعة واحدة لکثرته؛ فإنّه لا ینتقل ضمانه إلى المشتري إلا بعد مضي 
زمن يتأنّى فيه نقله عادق صرح به القاضي وغیره. 

والتاقل للشّمان هو القدرة الثائة على الاستیفاء والحیازة. 

وحکم المبهم المشتری بعدد أو ذرع كذلك. 

وأنكر آحمد في رواية ابن منصور دخول المعدود فيه» ولعل مراده: 
إذا اشتری صبرة را المشاع؛ فکالمتعیّن؛ اد تسلیمه یکون علی 
هیئته لا يقف على افرازه. کذلك ذکره القاضي وابن عقيل . 

وال المفاعة كا ارف کالقفیز المبهم عند الخرقی 
وأبي بكر والاکثرین؛ لاد علق البائع لم تنقطع مها ولم تتمیّز > فان 
زیادتها له ونقصها عليه . 

وفي «التلخيص»: أن بعض الأصحاب خرج فیها وجهًا آخر 
بإلحاقها بالعبد والكّوب؛ بناءً على أنَّ العلّة اختلاط المبيع بغيره» قال: 


1-7 في (أ):‎ )١( 


2 في (ب) وها يتمين: 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


قال: واستثنی بعض أصحابنا منها المتعيّنات في الصّرف؛ لقوله 
عليه الضّلاة والسّلام: (إلّا هاء وهاء»۳ ومراده: أنَّ الشّارع اعتبر له 
القبض» فالتحق بالمبهمات"" يقصد سرعة انبرام العقد فيها؛ فناسبه 
قطع علق البائع عنها في الحال. 

ونقل صالح عن أحمد فيمن اشتری عبدّاء فمات في يد المبتاع: هو 
من مال المبغاء!""ء الا آن يقول للمبتا!": تسلمه؛ فلا پتسلمه۳. 

وظاهر هذا : أنه یکون من ضمان البائع؛ لا أن يمتنع المشتري من 
ما هن فق تام 

ونقل حنبل عنه : إذا عرضه البائع عليه ولم ینقده امن فتلف؛ فهو 
من مال البائع» وان نقده الثَّمن وترکه عنده؛ فهو من مال المشتري. 

ویلتحق بهذه المضمونات" " من المبیع : ما اشتّري بصفة أو رؤية 


[۱] کب على هاش 003+ (لحله الباق ): 

[۲] کتب علی هامش (ن): (لعله: (للمبتاع). الذي في النْسخة المعتمدة بلفظ : 
"المبتاع " في المواضع الثلاثة). 

[۳] کتب على هامش (۵): (آي: على البائع) . 


)١(‏ عن عمر بن الخطاب وينه قال: قال رسول الله كَل «الذهب بالذهب ریا الا هاء 
وهای والبر بالبر ربًا إلا هاء وهای والتمر بالتمر ربًا الا هاء وهاء» والشعیر بالشعیر 
ربا إلا هاء وهاء» آخرجه البخاري (۰)۲۱۳4 ومسلم (۱۵۸۲). 

(۲) قوله : (اعتبر له القبض» فالتحق بالمبهمات) سقط من (أ) و(ه). 

(۳) لم نقف عليه في مسائل صالح. 





قاعدة [۵۱] 





باه على ان اه من المت من لشن 

فأمّا البيع في مكان أو زمان يغلب فيه هلاك السّلعة؛ فهل يكون 
مضموتا على البائع مطلقًا أم لا؟ 

هذه مسألة تبايع الغنيمة بعد القسمة في دار الحرب إذا غلب عليها 
العدوٌ بعد ذلك» وعن أحمد في ضمانها روایتان" كذا حکی 
الأصحاب» ولم يفرّق أكثرهم بين ما قبل القبض وبعده. 

وظاهر كلام ابن عقيل التّفريق» وأنّه قبل القبض من ضمان البائع 
قولا واحدّا؛ كالثّمر المعلّق في رژوس الشجر؛ لتعرضه لافات. 

وفيه نظر؛ فان الثّمر لم یتمکن المشتري من قبضه تام ؛ بخلاف 
المبیع المعيّن في دار الحرب. 

تخس أك الكسحات الاق بال ااي لكان ی الكفان لها 
شدید. وحرصهم على استردادها معلوم بخلاف غيرها من أموال 
از 

وحکی ابن عقيل في تبایع المسلمین "۳" آموالهم بینهم بدار الحرب 
إذا غلب عله العدوٌ قبل قبضه وجهین؛ كمال الغنيمة. 

فأمّا ما بیع في دار الاسلام في زمن نهب ونحوه؛ فمضمون على 
المشتري قولا واحدّا» ذکره کثیر من الاصحاب؛ کشراء من یغلب على 


]كنب علی هامش (ن): اسا اها من ضمان المشتری). 


)۱( في (1): في . 
00 زاد في (ه): من . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


لس هلاكه؛ كمرض مأيوس منه» أو“ مرتدٌء أو قاتل في محاربة» أو 
في زمن طاعون غالب . 

ویحتمل : أن يفرّق في هذا بين التّلف قبل القبض وبعده. 

واما الأعياث الیل که عفد غير النتم ۳ كالصّلح والتكاح والخلع 
والعتق ونحو ذلك؛ فحکمها حکم البیم فیما ذکرنا عند أكثر 
الأصحاب» قال في «المغني»: لیس فيه اختلاف. 

ی ایاتاپ وين ١‏ عدر ا ان معنبيون على 
اروج قبل القبض مطلقّا. فان نص فیما إذا أصدقها غلامًا ففقئت عینه 
قل ا أذ عليه | 

وتأوّلها القاضي على أن الروج فقأ عينه» أو أنه امتنع من التَّسليم 
حتّی فققت عینه ؛ فيكون ضامتا له بلا ریب . 

ویمکن أن يتخرّج من هذا روايةٌ: بان ضمان جميع الأعیان لا ینتقل 
لا بالقبض في البیع وغیره. 

وخرجها طالفة من الاصحاب رواية عن آحمد من نصّه على ضمان 
صَبَّر الطعام على البائع قبل القبض. 


]1١[‏ کتب على هامش (ن): (أي: عقد معاوضة). 


(۱) في (): أو من . 

( في (ب): رواية واحدة. 

(۳) قال في الهداية (4۰4): (نقل عنه مهنی فیمن تزوج امرأة على غلام ففقئت عینه : 
آنها إن كانت قبضته فهو لها وان لم تكن قبضته فهو على الزوج). 








قاعدة [۵۱] 





فمن الأصحاب من تأوّلها على نها بيعت کیلا. ومنهم من أقرَّها 
رواية في المکیل والموزون وان بیع جزافا؛ ومنهم من خرج منها رواية 
في جميع الاعیان المتميّرة. 

ومأخذ ذلك : أن علق المملّك لا تنقطع عنه بدون القبض؛ لأنَّ 
تسلیمه واجب عليه بحقّ العقد ولم يوجدء فلم تتم آحکام العقد؛ فکان 

وهذه شبهة ابن عقيل التي اعتمدها في أنَّ ضمان جمیم الأعيان 
على البائع قبل القبض» وهي ضعيفة؛ فإنَّ البائع عليه التّمكين من 
القبض» وهو معنى التسليم» فإذا وجد منه فقد قضى ما عليه. 

أمّا النقل ؛ فهو على المشتري دون البائع» وهو واجب علیه؛ لتفريغ 
ملك البائع من ملکه» فكيف يكون تعدّيه بشغل أرض المالك بملكه من 
غير إذنه» أو مع مطالبته بتفريغه موجبًا للضَّمان على البائع؟! 

ويحتمل أن يفرّق بين التكاح وغيره من العقود؛ بأل“ المهر في 
التكاح ليس بعوض آصلی؛ بل هو شبيه بالهبة» ولهذا سمّاه الله تعالى : 
39 ودس نه مكل ناک إلى العا يدون اش كال 
والصّدقة والرّكاة» وهذا کل في الأعيان. 

فأمّا المنافع في الاجارة؛ فلا تدخل في ضمان المستأجر بدون 
القبض» أو التّمكُن منه إذا فوته" باختياره» فان استوفی المنافم؛ فلا 


1 کتب في هافش (۵): (آي: فوت الستاجس القبض). 


)۱ في (ب) : فان . وفي (ه) : 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


کلام» وان تمگن من استیفائها بقبض العین"" أو تسليم الأجير الخاصٌ 
نفسه؛ تلفت من ضمانه أيضًا؟ لتمکنه من الانتفاع. 

والنّوع النّاني: عقود لا معاوضة فیها؛ كالصّدقة والهبة والوصيّة؛ 
فالوصيّةٌ تملك بدون القبض» والهبة والصّدقة فیهما خلاف سبق. 

فإذا قیل : لا یملکان بدون القبض؛ فلا کلام لکن هل یکتفی في 
القبض فیهما بالتّخلية على رواية کالبیم؟ أم لا بد من التّقل؟ 

جمهور الأصحاب على تسوية الهبة والرّهن بالبیع في كيفيّة القبض . 

واختار صاحب «التّلخیص»: ال لا يكفي التَّمكُن ههنا في اللّزوم؛ 
ففي أصل الملك آولی» قال: لأنَّ القبض ههنا سبب للاستحقاق» 
بخلاف القبض في البيع» فان العقد سبب لاستحقاق القبض؛ فيكفي فيه 
التمكين: 

وان قيل: يحصل الملك بمجرّد العقد"" "؛ فلا ينبغي أن يكون 
مضمونًا على المملّك إذا تلف في يده من غير منع؛ لألّها عقود بر وتبرُع 
فلا تقتضي الضَّمانء وكلام الأصحاب يشهد لذلك. 

وأمّا الوصيّة إذا ثبت الملك للموصى له - إِمّا بالموت بمجرّده من 
غير قبول؛ أو بالموت مراعی بالقبول» أو والقيول من حه " دون ما 
1 کتب في هامش (۵): (يعني: في الهبة والصدقة بدون القبض). 


[۲] کتب في هامش (ن): (وهو المذهب) 


(۱) في (): المعین. 





قاعدة [۵۱] 





قبله على اختلاف الوجوه في المسألة -؛ فان ضمانه" "من حين القبول 
غلى الموضى له شير لاف تعلمه إذا كان شا من تفه واا قبل 
القبول "۲۳+ ففیه وجهان: 

آحدهما: أنه من ضمان الموصی له أيضًا!"'. وهو ظاهر کلام 
أحمد والخرقيٌ» وصرّح به القاضي وابن عقيل في کتاب العتق» وکذلك 
صاحب «المغني»» واالترغیب» وغيرهم» ولم يحكوا فيه خلافا وهذا 
لأنّا إن قلنا: يملكه بمجرّد الموت - إِمَّا مع القبول أو بدونه -؛ فهو 
که ا تمكو من قف كان عليه فعاف كبا لى ملک هة أو 
غیرها من العقود. 


وان ات ا تیم که سم نم الشيول» فان له تعلق بالعية 
فا يمع لیبق اضق فيه ؛ فأشبه العبد الجاني إذا أخر المجنيٌ 
عليه اكفاك که حكن تقض او تله واا خی الموصی له قن الاك 
ثابت لا يمكن ابطاله" "* فكان ضمان التقص عليه وان لم يحصل له 
]1١[‏ كتب في هامش (ن): (معنى كونه من ضمانه: أنه لو تلف الموصى به أو 
بعضه؛ قُوّم عليه بكماله يوم الموت» ويكون ما تلف منه من ضمان 
الموصی له به» لا من الترکة). 
[۲] کتب في هامش (ن): (وهو المذهب). 


[۳] كتب في هامش رن): (يعني : من قبل الورثة) . 


() في (ب) و(ج) (ه) و(ن): وأما ما قبل القبول. 











تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 


الملك؛ كما في ربح المضاربة إذا قلنا: لا يملك”" الا بالقسمتلا 
ونصف الكداق إذا قلنا: لا بملك ل بالكيل 11 والمغانم إذا قيل: 
ا بدون ا بخلاف بقل لجرا ا ا فیها یمکن 
إيطاله . 


والوجه الثّانى : لايع ن اه زا پااشرغلی لوجر یا 
وهو المجزوم به في «المحرّرا ؛ أنه ان قيل : اا و 
فواضح؛ لاله لم يكن قبل ذلك على ملكه» فلا يحسب نقصه عليه. 

وان قيل: يملكه بالموت؛ فال ٤.‏ ق سای ا بدليل 


1 كتب في هامش (ن): (آما إذا قلنا: يملكه بالظهور - وهو المذهب -؛ 
فتخرج عن كونها نظيره» فلا يصح القياس علیها) . 

[۲] کتب على هامش (0): (يعتى: فیما إذا طلق قبل الدخول» وقلنا: يدل 
في ضمانه من حين الطّلاق» والمذهب: أنه يدخل في ملكه قهرًا) . 

[۳] کتب علی هامش (۵): «(کالهبة والصَّدقة) وکتب تعلیقا على ذلك: (آي: 
فانه يمكن ابطالهما بالرّجوع قبل الاقباض). 

[4] کتب على هامش (ن): (أي: كلها). 

1 ] کب على هعامكن (6): (كوله: ١‏ تالعين مضعوثة على التركة41 معق کوخ 
العين مضمونة على التّركة: آنها تلفت قبل دخولها في ملك الموصى له 
بهاء وبعد تلفها يتكّذر قبولها ليدخل في ملکه. فيكون تلفها من التّركة لا 
من ضمان الموصی له بها. فكذلك لو تلف بعض آجزائها كان من التركة؟؛ 


)۱( في (ب) و(ه) : تملك. 





قاعدة [۵۱] 





مالكو تفت فا الق لا قلت من التركة لا من هال الموضى لد 
فکذلك آجزاوها؛ لآن القبول وان كان معا للملك من خن اليك" 
لا أن ثبوته البق" تابع لثبوته من حین القبول» والمعدوم حال 
القبول لا یتصوّر الملك فيه فلا يفيت فیه ملك . 

نعم؛ إن قیل : یملکه بمجرّد الموت من غير قبول؛ فينبغي أن یکون 
ضمانه عليه بکل حال؛ کالموروث. 

وهذا كله في المملوك بالعقود. 

وأا ما ملك بغیر عقد؛ فنوعان : 

آحدهما : الملك القهري "؛ كالميراث» وفي ضمانه وجهان : 

أخذهما : أنه پر على الا بارت ادا كان المال عا حاف 


= لأته تلف قبل دخوله في ملك الموصی له به» لما ذكره من أنَّ «القبول وان 
كان مثبتا للملك من حين» . . . إلى آخره) . 

[۱] کتب علی هامش (ن): (أي: کي 

۲ ] کپ على عام :ای : غلن JN TEAL aE‏ 
يثبته من حينه) . 

81 عي على عاض 6 ریا تسم خو الدوث إلى یم الول 
عضي هک ال ا دملا مى هين العركه وهی اعدا 
المتقدمة فيما ثبت الماک للموصى له) . 


600 في (ب) و(د) و(ه) و(و) و(ن): فأما. 
)۲( زاد في (د) و(ه): حکما. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


يتمكن من قبضهاء قال أحمد في رواية ابن منصورء في رجل ترك مائتي 
دینار وعبدّا قیمته ماثة » وأوصی لرجل بالعبد» فسرقت الدّناثیر يعد موت 
الرّجل : وجب العبد للموصى له» وذهبت ارا 

وهكذا ذكر الخرقيٌ وأكثر الأصحاب؛ لأنَّ ملكهم استقرٌ بثبوت 
سببه؛ إذ هو لا يخشى انفساخه ولا رجوع لهم بالبدل على أحد؛ 
فأشبه ما في يد المودع ونحوهء بخلاف المملوك بالعقود؛ لاله نا أن 
يخشى انفساخ سبب الملك فيه أو يرجع ببدله؛ فلذلك اعتبر له 
اد ]١[‏ 

وأيضًا: فالمملوك بالبیع ونحوه ينتقل الصّمان فيه بالتّمکن من 
القبض؛ فالميراث أول 7" . 

وقال القاضي وابن عقيل في كتاب العتق: لا يدخل في ضمانهم 
بدون القبض؛ لأنه لم يحصل في أيديهم ولم ينتفعوا به؛ فأشبه الدّين 
والغائب''' ونحوهما ممّا لم یتمکنوا من قبضه. 
]كسب على عامكن (3): ای : اعت لقن ا ل کون موی 

فلن مالك اف الاك الت 
O Eo‏ زناه LEG E E‏ ع هن AN‏ 

وان لم بحصل القضر): 


[۳] کتب على هامش (ن): (صفة لموصوف محذوف؛ أي: والمال الغائب). 


. ٤٤۳٣ /8 مسائل ابن منصور‎ )١( 





قاعدة [۵۱] 





فعلى هذا : إن زادت الثركة قبل القبض؛ فالزيادة للورثة» وان 
حتّی لو تلف المال كله سوى القدر الموصی به؛ صار هو التّركة» ولم 
يكن للموصى له سوى ثلثه . 
إل أن يقال : إن الموضى ك لك توص المرت مد دب 0 أو 
مراعی بالقبول؛ فلا یزاحمه") الورثة؛ لان ملكه سبق استحقاقهم 
لا بالنقص 3ب ف به كما لو لم يتلف المال إلا بعد 
قبوله» وعلى ذلك خرج صاحب «الترغیب» وغيره كلام أحمد في رواية 
ال لي و ا موصن 
3 على امن (0 آي غلن فل القاضي وان عقيل وهی آن 
الميراث لا يدخل في ضمان الورثة بدون القبض). 
[۲] کب علی هامش (ن)2 (أي: من غير قبول). 
[۳] کتب على هامش (ن): (متعلّق بااستحقاقهم)) . 
41 کتب على هامش (ن): (أي: بغیر نزاع). 
(۱) في (ب) و(و) و(ن): تزاحمه. 


920 في (ب) و(د) و(ه): بالقیض. 
۳( في (ب) و(ه) و(ن): يمكن. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ضمانهم إلا بالقبض'!! لم يمكن أن يأخذ من العين أكثر من ثلشها. 
وتوقّف قبض الباقي على قبض الورثة» فكلّما قبضوا شيئًا؛ أخذ من 
الغين بقدر ثلثه؛ کما لو کانت ال كد ديكا أو غاا لا یتمکن من قبضه. 

والّوع الثاني : ما يحصل بسبب من الآدميٌ يترتب عليه الملك؛ فان 
كان حيازة مباح؛ کالاحتشاش والاحتطاب والاغتنام ونحوها؛ فلا 
اشکال» ولا ضمان هنا على أحد سواه ولو وكّل في ذلك أو شارك 
فیه ؛ دخل في حکم الشركة وال كال بوكدتلف E‏ بعد العرن؛ 
لأنّها في يده. 

وان كان تعبين ماله في دة غیره من الديون!"؛ فلا یتعیّن في 
المذهب المشهور لا بالقبض» وعلى القول الآخر يتعيّن بالاذن في 
القبض؛ فالمعتبر حكم ذلك الإذن. 


1 كتب على هامش (ن): (آي: كما قال القاضي وابن عقيل). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: لا ضمان فيها). 

[۳] كتب على هامش (ن): (عطف على قوله: «فان كان»؛ أي: وان كان 
الّبب الذي ترب عليه الملك یعتبر المال الذي له في فة غیره). 





قاعدة [۵۲] 





فاعد 2 [۲ 6] 


في التَصوّف في المملوکات قبل قبضها . 

وهي منقسمة إلى عقود وغیرها . 

فالعقود نوعان: 

آحدهما : عقود المعاوضات» وینقسم إلى بیع وغیره. 

فأمّا البیع: فقالت طائفة من الأصحاب: التَصرّف قبل القبض 
والضَّمان متلازمان» فان كان المبیع مضمونا على البائع؛ لم یجز 
التّصِرّف فيه للمشتري حتّی یقبضه. وان كان قبل القبض من ضمان 
المشتري؛ جاز له التصرّف فیه» وصرّح بذلك القاضي في «الجامع 
الصغیرا وغیره؛ وجعلوا العلة المانعة من المصرّف: توالي 
السهانات ۲ 

وفي المذهب طريقة أخرى» وهي آنه لا تلازم بن آل ضرفت 
والسّمان"""؛ فيجوز التَصرّف والصّمان على البائع؛ كما في بيع الثّمرة 


]١1[‏ كتب على هامش (ن): (وهو ما يفضي إلى أن يضمن آخِرٌ مشتر لمن قبله» 
وهو لمن قبله» وفيه حرج لا یخفی) . 

[] كنب علی هامش (۵): (وقد يقال الغالب تلازم القبض والضمان: وياد 
لا یتقض ذلك بما ذکر من صورة بيع الثّمرة والصبرة» ونحو ذلك). 





تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 





قبل جَدّهاء فإنَّه يجوز في أصمٌ الرّوايتين» وهي مضمونة على البائم» 
اه e‏ 1 5 34 ع ك(١)‏ ك 
ويمتنع التَصرّف في صبرة الظعام المشتراة جزافا على أصحٌ”'' الرُوايتين 
وهي اختيار الخرقيّ» مع آنها" " في ضمان المشتري""" وهذه طريقة 
الأكثرين من الأصحاب؛ فإنَّهم حكوا الخلاف في بيع الصبرة مع عدم 

الخلاف في كونها مضمونة على البائع! 

وم كر دلاف: ابن أبي موسى» والقاضي ذ في «المجرّدا 
و«الخلاف»۰ وابن عقيل فى «الفصول» و«المفردات»» والحلوانه وابنه 
وغیرهم . 


۱1 کتب على هافش (۵): (آي: الصبرة). 

[۲] کتب على هامش (ن): («کونها في ضمان المشتری» لیس قول الخرقی» بل 
الخرقي إِنَّما قال في الصبرة: «نّها من ضمان البائع إذا كانت مكيلة أو 
موزونة أو معدودة ؟ فلا يجور للمشتري الصف فيها قبل ة قىضها»» ذ فمقتضي 
كلامه : أن القبض والضّمان متلازمان» كما تقدّم ذ في الظريقة الأولى» نا 
کے انق ای عون مان ای ا ات وهو 
الصَحیح في المذهب). 

[۳] كتب على هامش (ن): (قوله: «مع عدم الخلاف في كونها مضمونة على 
البائع» فيه نظرء فان الصبرة إذا بيعت جزاقًاء كما هو فرض المسألة؛ لم 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): إحد 





قاعدة [۵۲] 





وصرّح ابن عقيل في «النظریّات» بان لا تلازم بين الصَّمان 
وَالتصرّف. 

وعلى هز "؛ فالقبض نوعان : قبض يبيح التصرّف وهو اش که 
في حال العقد» وقبض ينقل الضّمانء وهو القبض الام المقصود 
ال 

وقد حكى ابن عقيل وغيره الخلاف فيما يمتنع التَّصرَّف فيه قبل 
قبضه؛ هل هو المبهم» أو جنس المكيل والموزون وان بيع جزاقًاء أو 
المطعوم خاصّة» مكيلا أو موزوئا كان أو غيرهما"""» أو المطعوم 
المكيل أو الموزون؟ 

ونقله مهنی عن اخم وضکّف القاضي هذه الروایق ورجحها 
صاحب «المغني»۰ ولم یذکروا في الضّمان مثل ذلك"". 
1 کتب على هامش (۵): (آي: عدم التّلازم). 
[؟] کتب على هامش (ن): (کالمعدود). 
[۳] كنب على هامش (ن): (آي: في الخلاف) وکتب آیضَّا : (فدل ذلك علی 

عدم التّلازم بين الضّمان والتَصرّف). 


(۱) في (ب) و(ه): أنّه. 
كان يكال أو پوزن مما يؤكل أو یشرب). 








تفريرٌ القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


بأنَّ العقد الأوّل لم ینم ؛ حيث بقي من أحكامه التّسليم؛ فلا يرد عليه 
عقد آخر قبل انبرامه» ولم يجعل الضّمان ملازمًا لها" . 

وکلام القاضي في «الجامع الصغیر» قد سارل باه ذکر أن المتعین 
يجوز بيعه قبل القبض» وغير المتعیّن لا يجوزء ثم gE‏ 
جواز البيع والصّمان» وهو صحيح على ما ذكره؛ فإنّه اقتصر على ذكر 
جادّة المذهب وهو أن لا ضمان ولا منع() الا في المبهم ا 


۳1 


وممّا يبيّن أنْ لا تلازم بين الْصرف والصّمان!۳: أن المنافع 
ال اة یجوز أن يؤجرها المسا وهي مضمونة على المؤجر 
الأوّلء والثمر المبيع على شجره يجوز بيعه على المنصوص وهو 
مضمون على البائع الأوّل» والمقبوض قبضًا فاسدًا كالمكيل إذا قبض 
جزافًا ينتقل الضّمان فيه إلى المشتري؛ ولا يجوز التَّصرّف فيه قبل کیله 
وبيع الذین ممّن هو في ذمَّته جائز على المذهب وليس مضمونا على 
فاسد وضمانها علی القابض. 

كنت فى ای نذأي ت 

[] کتب علی هامش (): (فإن فة الضّماك علی البائم» ومنع المشتري من 

الَصرّف). 


[۳] كتب على هامش (ن): (أي: بين جانبي البائع والمشتري). 


(۱) زاد فى (د) و(ه) و(ن): من التصرف. 








قاعدة [۵۲] 


الشّقصّ المشفوع جماعة ثم انتزعه الشفيع من الأوّل. 
وكذلك التّعليل بخشية انتقاض الملك بتلفه عند البائع؛ يبطل 
2 6 5 3 5 2 9 1 > ,[۱] 
با المشتری في رژوس الشجر وباجارة المنافع المستاجرة" 3 
وبهذا أيضًا ينتقض تعليل ابن عقيل" وببيع الدّین ممن هو عليه" 
واد الات ونى ما علیه با اة واا فلم یبق له علقة في 
العقد . 
وعلل آیشّا: با داخل في بیم ما لیس عد وهو شبيه بالغرر؛ 
لتعرضه لفات وهو يقتضي المنع في جمیع الأعیان . 
[o] ۶ 3 5‏ 0 
وأشار الإمام أحمد إلى أنه" المراد من اللهي عن ربح ما لم 
3 كم على حا( ا تاي فلن على رووس الجی: ركدليك 
المنافع يخشى تلفها قبل الاستیفاء). 
1 كتب على هامش (ن): (وهو تعليله بأن العقد الأول لم يتمم .... إلى 
آخره) . 
[۳] كتب على هامش (ن): (لأنه لا تسليم فيه). 
[4] کتب علی هامش (ن): (قوله: فرلا ۰.. إل دلبل ثان على انتقاض 
1 کت عا هام رن ای ت ال يمام مدعل 


البائع) . 


0 فى () وزع ): بال 
ي ج 








تفریز القَوَاعِدِ وتخریر القَوَائِدِ 
يضمن ؛ حيث كان مكنيو ا على بائعه» فلا يربح فيه شتريه » را 
حمل النهي عن الربح على النهي عن أصل البيع؛ لأنه مظنة الربح. 

ويتخرّج له قول آخر: أنَّ المنه عنه هو حقيقة الرّبح» دون البيع 
بالتّمن الذي اشتراه به؛ فإته منع في رواية من إجارة المنافع المستأجرة 
الا بمثل الأجرة؛ لثلا يربح فيما لم يضمن» ومنع في رواية أخرى من 
ربح ما اشتراه المضارب على وجه المخالفة لربٌ المال؛ لانّه ضامن له 
بالمخالفة؛ فكره أحمد ربحه؟ لدخوله في ربح ما لم يضمن › وخا 
أصل البیع» وأجاز الاعتياض عن ثمن المبیع قبل قبضه بقیمته"" "من 
غير ربح ؛ ثلا يكون ربکا فيما لم يضمنه. 

فیخرج من هذا رواية عنه: أذ كل شوت على غير مالک تخیر 
بيعه بغير ربح» ويلزم مثل ذلك في بيع الذين من الغريم والثمر على 
ع 2 ت 2 ۰ ء [۳] 
رژوس التخل» وغیرهما مما لم يضمنه البائع ". 

ونقل حنبل عن آحمد في بیع العام الموهوب قبل قبضه: لا باس 
به ما لم يكن للتجارة» وهذا يدل على أن الممنوع في بيع العام قبل 
قبضه هو الرّبح والتَکسب ولا فرق في ذلك بين بيعه من بائعه وغيره» 


1 كتب على هامش (ن): (أي: الامام أحمد). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: بشيء؛ كما إذا باع ما اشتراه بمائة» وكان 
ثمنه عليه تسعين» جاز أن يعتاض عن ثمنه» وهو المائة تسعين» ويترك 
الربح» وهو العشرة). 

[ كتب على هامش (ن): (وهو المالك لا البائع الاوّل المتصرّف). 





قاعدة [۵۲] 





وقد نص أحمد على منع بيعه من بائعه حتّی يكيله''' . 
واختلف الأصحاب في الإقالة فيه قبل القبض؛ فمنهم من خرّجها 
على الخلاف في كونها بيعًا أو فسخاء فان قيل: إنها بيع؛ لم يصح 


وإلا س 
تجديد ملك . 


ويتخرّج لنا رواية ثانية: بجواز البيع من البائم؛ لأنَّ أحمد أجاز في 
روا متصوصة عنه بیعه من الريك الى حضر کیله وعلمه من غیر کیل 
آخر؛ فالبائع آولی . 

وحكى القاضي في «المجرّدا وابن عقيل في «الفصول» في کتاب 
الإجارات روايتين في جواز بيعه قبل القبض من بائعه خاصّة» وذكرا 
مأخذهاء وهو اختلاف الروايتين عنه في بيع الدّين في الذّمة إذا كان 
طعاما مكيلا أو موزونًا قبل قبضهء وهذا مخالف لما ذكراه في البيع؛ 
فإنّهما خضًا فيه" الرُوايتين بما في الثم سواء كان طعامًا أو غیره(". 


0 کب علق هام (0)* ارهن الشهتب). 
[۲] کتب على هامش (ن): «آي: الاقالة). 
[۳] کتب علی هامش (ن): (وهو المذهب). 
(۱) جاء فى ساكل ابن منصور (/۲۲۱۹): (قلت: |ذا اشتری ما يكال أن یوزن؛ يولي 


صاحبه أو يشرك فيه إنسانًا قبل أن يقبضه؟ قال: لا). 
(۲) قوله: (فيه) سقط من (أ) و(و). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز الَوَائِدِ 


وهذا في التّصرّف فیه" " بالبيع» وأمّا غيره من العقود؛ فقال القاضي 
في «المجرّدا وابن عقيل: لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل 
القبض؛ كالبيع» ثم ذكرا في الرّهن عن الأصحاب: أنه يصح رهنه قبل 
قبضه؛ لاله لا يؤدّي إلى ربح ما لم يضمن» بخلاف البيع . 

وفي هذا المأخذ نظرٌ؛ لأنَّ الرّهن إِنّما يصح فيما يصح بيعه؛ لاب 
يفضي إلى البيع» لكن ترکه""" في يد البائع لا يطول غالبّاء وقبضه 

وعلّل ابن عقيل المنع من رهنه: باه غير مقبوض ولا متميّز ولا 
متعيّن. وفيه ضعف ؛ لإمكان تمييزه وقبضه. 

وعثّل م آحری فى الرّهن والهبة: باد القبض شرط لهمال۳ا؛ 
فکیف ينبني عقذ من شَرّطه القبض على عقلٍ لم يوجد فيه القبض؟! 

وللأصحاب وجه آخر: بجواز رهنه على غير ثمنه. حکاه 
آبو الخكّلاب فیما كان معيّنًا؛ كالصّبرة» وأظله منع منه في المبهم؛ لعدم 
تأنّي القبض» وهو معتبر فيه“ كما ذكر ابن عقیل ؛ فَخُرَّج من هذا 
وجهان للأصحاب في سائر'”' العقود. 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: فيما هو من ضمان البائع قبل القبض). 

[۲] كتب على هامش (ن): (أي: ما هو من ضمان البائع قبل القبض). 

۱ كني على عاعش( را ارما 

[4] کتب علی هامش (ن): (آي: في الرهن). 
ي 


: باقيها؛ قياسًا على الرّهن). 








[] کف غلی فافش ۱۳:۶۵ 





قاعدة [۵۲] 





ين ا فيغتة فى الصّداق» ومنهم صاحب «المحرّرا» وهذا وجه 


2 


تالک 

هذا كله في المبیع . 

فان كان معيّنًا؛ جاز التَّصرَّف فيه قبل قبضهء سواء كان المبيع يجوز 
التصرف فيه قبل القبض أو لاء صرح به القاضي""". 

وان كان مبهمًا؛ لم يجز الا بعد قبضه"" . 

وان كان ديئًا؛ جاز أن يعاوض عنه قبل قبضه ذكره القاضي وابن 
عقيل» ولم يخرّجا المعاوضة على الذين على الخلاف في بيع الذین 


۳ 


ممن هو(" عليه وقد حكيا في ذلك روايتين» والأكثرون آدخلوه في 
]١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


1 کتب في هامش (ب) و (ج) و (ن) و (ه): (حكى آبو الخظاب في 
«الانتصار» وجهًا: أله لا يجوز الّصوّف في الثَّمن المعین قبل قبضه معلا 
بائّه يخشى انفساخ العقد بتلفه» بخلاف ما إذا كان ديئًا؛ فإنّهِ لا يخشى 
انفساخ العقد بتلفه فيصحٌ التَّصرّف فيه قبل القبض وهذا مستدرك من 
وجهین: آحدهما: أن [زاد في (): الثمن] الحعئن یدخل في ضمان 

( في (ب): غیور. 


(۲) كتب علیها فوق (ب): تمییزه. و(تمییزه) هو الموافق لبقية النسخ. 
(۳) قوله: (هو) سقط من (أ) و(ج) و(و) . 





عه 


تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 





جملة صورة الخلاف. 

وقد نص أحمد على جواز اقتضاء أحد التقدين من الآخر بالقيمة في 
رواية الآثرم وابن منصور وحنبل". 

ونقل عنه القاضي البرتئ في طعام في الدّمّة؛ يشتري به شيئًا 
ممن عليه؟ فتوقفء قال: فقلت له: لم لا يكون هذا مثل اقتضاء الوّرق 
مق الها كاه اجان هن عبن ان برقع ایا بان 

هذا يض نا الفا اعد ال و ا ا ی ين شور 
خلاف؛ لحديث ابن عمر ڪيا في ذلك" 12100 


= البائع» فلا ينفسخ العقد بتلفه» والثّاني: أنَّ الدّين المستقرٌ [زاد في (ن): 
في الذمة] لا يجوز اصرف فيه قبل القبض مطلقّا وإنَّما يجوز بيعه لمن 
هو في ذمّته على رواية)» قال في (ن): (من هامش النسخة المعتمدة). 


(۱) جاء في مسائل ابن منصور (514/5): (قلت: اقتضاء الدنانير من دراهم» 
والدراهم من دنانير؟ قال: بالقيمة . قلت واقتضاؤه في الدين؟ قال: بالقيمة) . 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى بن الأزهر البرتي» البغدادي الحنفي» تفقه 
سنة (۲۸۰ه). ينظر: طبقات الحنابلة ۱/ 5لاء سير أعلام النبلاء ۰0۷/۱۳ 

(۳) عن ابن عمر وئ قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير» وآخذ الدراهم وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانير» الل هذه من هذه وأعطي هذه من هذه فأتيت رسول الله 
ييه وهو في بيت حفصةء فقلت: يا رسول الله» رويدك أسألك» إني أبيع الإبل 
بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهمء وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من 
هذه وأعطي هذه من هذه فقال رسول الله E‏ : للا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما 








لم تفترقا وبينكما شيء» أخرجه أحمد (۰)1۲۳۹ وأبو داود (۰)۳۳۰۶ والترمذي - 


قاعدة [۵۲] 





والخلاف في المعاوضة''' عنهما بغيرهماء ولم يذكر القاضي وابن 
عقيل في الصّرف في ذلك" خلاقًا . 

ولمعي لي الك" أن التقدية لقارهنا في الم جربا تجرف 
الوا حدما عن الا اس معاوقة تست ل هو 
نوع استیفاء» وقد صرح بذلك أحمد في رواية أن طالب» قال : ليش 
هو ببیع إنما هو اقتضاء. 

وکذلك لم یجز"" إلا بالسّعر؛ لأنّهِ لما فاتت الممائلة في القدر 
لاختلاف الجنس؛ اعتّبرت فى القيمة» وهذا المأخذا*' هو الذي ذکره 
صاحب «المغنی) . 

۰ لمت‎ [o] ° ¢ 5 

ومن الأصحاب من جعل ماخذه النهي عن ربح ما لم يضمن . 

وأمّا القاضي؛ فأجاز المعاوضة عن أحد التّقدين بالآخر بما يتقان 
عليه » وتأوّل كلام أحمد بتأويل بعيد جدّا وقد ذكرنا أن طرق يقة القاضي 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: في المعاوضة عنهما بغيرهما). 

[۲] کتب على هامش (3): (آي: في اقتضاء أحد النّقدین من الآغر) : 

[۳] کتب علی هامش (ن): (آي: الاقتضاء). 

[4] کتب على هامش (۵): (أي: کون اقتضاء أحد التقدين من الآخر نوع 
استیفاء واقتضاء لم يجز الا بالسعر). 

1 کتب على هامش (۵): (آي: الاقتضاء). 


= (۰)۱۲۲ والنسائی (؟5585). 
)۱( في (1): المعاوضات. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز الَوَائِدِ 


وابن عقيل في الإجارة: أنَّ ما في الذّمة إذا كان مكيلًا أو موزونًا؛ لم 
يجز بيعه قبل قبضه لأجنبيٌ رواية واحدة» وفي بيعه لمن هو في ذمته 
روایتان؛ لاه قبل القبض مبهم غير متميّر . 

فهذا الكلام في التَّصرّف في المبيع وعوضه. 

فأمّا غير المبيع من عقود المعاوضات؛ فهي ضربان: 

أحدهما: ما يخشى انفساخ العقد بتلفه قبل قبضه؛ مثل: الأجرة 
المعينة» والعِرّض في الصّلح بمعنى البيع ونحوهما؛ فحكمه حكم البيع 
فيما سبق . 

وأمّا النَصرّف في المنافع المستأجرة: 

فا كل اغا رة وتهرها؟ جر لآن ناسا الفوقن به 
وبمن يقوم مقامه. 

وان كان بإجارة؛ صم أيضًا بعد قبض العين”" ولم يصح قبلها؛ إلا 
للمؤجر على وجه سبق!"". 

ويصحٌ إيجارها بمثل الأجرة» وبأزيد في إحدى الرٌوايتين!"". 

وفي الأخرى: يمنع بزيادة؛ لدخوله في ربح ما لم يضمن. 

والصحیح: الجواز؛ لأنّ المنافع مضمونة على المستاجر من وجه 


[۱] کتب على هامش (ن): (والاصح: ولغیره أيضًا قبل القبض). 


[۲] كتب على هامش (ن): (وهي المذهب) . 


(۱) في (7): للعین . 





قاعدة [۵۲] 





بدليل أنه لو عكّللها حتّی فاتت من غير استيفاء؛ تلفت من ضمانه» فهي 
كالئّمر في رؤوس الشجر هو مضمون عليه" بإتلافه. 

والضَّرب الثاني : ما لا يخشى انفساخ العقد بهلاكه قبل قبضه؛ 
مثل: الصّداقء وعوض الخلم. والعتق! "۰ والمصالح به عن دم 
العمد» ونحو ذلك؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز التّصرَّف فيه قبل القبض» وهو قول القاضي في 
«المجرد»» وأبي التخطاب غير أنه استثنی مته الصداق. والشامري؛ 
وصاحبي «المغني» و«التّلخيص»» ون أحمد على صحة هبة المرأة 
صداقها قبل القبض» وهو تصرف فيه. 

ووجه ذلك: أنَّ تلف هذه الأعواض لا تنفسخ بها عقودها؛ فلا 
ضرر في التّصرّف فيهاء بخلاف البيع والإجارة ونحوهما . 

ومع هذا" ""؛ فصرّح القاضي "۲ في «المجرّدا : بأنَّ غير المتميّر فيها 
مضمون على من هو بيده؛ ففرّق بين الضَّمان والتَّصرّف!*! ههنا 
3 کپ هلي هافش (3): را ی المكترىق): 
[] کتب على هامش (۵): (أي + وعوض العتق). 
۳1 كنب غلی هافش (0): (ای: القول بجواز التصرفت): 
[4] کتب على هامش (ن): (إن لم يقل بتلازمهما؛ فجوّز النَّصرّف مع عدم 

الضمان على المتصرف). 


(۱) قوله: (القاضي) سقط من (ب). 
(۲) قوله: (ههنا) سقط من (). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وس اله ناخب «الالقيسن ا اسر شا تفت الان 
ومنع التّصرّفء وهو وهم عليه. 

والوجه الثاني : أنَّ حكمها حكم البيع!"؟؛ فلا يجوز التّصرّف في غير 
المتعیّن منها قبل القبض» وهو الذي ذكره القاضي في «خلافه»» وقال: 
(هو قياس قول أصحابنا)» وابن عقيل فى «الفصول» و«المفردات»» 
والحلواتة» والشيرازي» وصاحب «المحررةء واختاره صاحب «المختی» 
فى کتاب ۳ إلحاقًا لها سائ عقود المعاوضات . 

ولا يصح التّفریق بعدم الانفساخ؛ لذن 1ل ا العظيمة - 
إذا اشتريت وزنًا؛ فلا يخشى هلاكها والتّصرّف فيها ممنوع» ومنافع 
الاجارة یخشی هلاکها والضرف فیها جائز. 

ورجح الخ تق 2 تشم الدين الوجه الأوّل» ولكنه بناه على أن علة 0 
اصرف IT]‏ الرّبحُ فیما لم یضمن P1,‏ 


1 کتب على هامش (:): لابين الصمان راللصرف» فجعل الضّمان علی من 
العوض بيده» ومنع من انتقل إليه اللَصرْف) . 

[۲] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

[۳] کتب في هامش (و): (لعلّه: في). 

[4] كس علی هامش (ن): (کذا في الب ولغ صوابه: علی أن علط منع 
تصرف في البیع : الربخ فیما لم یضمن) . 


() قال في الاختیارات (ص ۱۸۸): (وکل ما ملك بعقد سوی البیع فانه يجوز التصرف 
فيه قبل قبضه بالبیع وغیره؛ لعدم قصد الربح). 








قاعدة [۵۲] 





وهو“ منتف ههناء وهو أحد المآخذ للأصحاب في أصل المسألة. 

وعد القاضي من هذا الضرب" ": القرض وأروش الجنايات وقيم 
المتلفات ووافقه ابن عقيل على قيم المتلفات. 

وفيه نظر؛ فد القرض لا يملك بدون القبض» على ما جزم به في 
«المجرّد"" وقيم المتلفات ينفسخ الصّلح عنها بتلف العوض 
الق نا ای اناف الا ادف ام الا 
یمکن الرجوع إلى القصاص بعد العفو عنه. وتعیین قيمة المتلف أو مثله 
لیس بعقد لیدخله الفسخ(* ت له مضمون في الذَّمّة كالتّين» وذلك لا 
يتعيّن في الخارج إلا بالقبض على المذهب. 

وألحق صاحب «التّلخیص» بهذا أيضًا: الملك العائد بالفسخ قبل 
القبض والاسترداد؛ لاه لا یخشی انتقاض سببه. وهذا خد علی 
الوجه الو الذي اختاره. 


1 كتب على هامش (ن): (وهو ما لا يخشى انفساخ العقد بها قبل قبضه). 

۲۱ کب عا كاسن 6 روش النذض): 

[۳] کتب على هامش (ن): (أي : فلا ينفسخ الصّلح) . 

[4] کتب على هامش (ن): (أي: حى يقال فيه: له ينفسخ بهلاك العوض قبل 
قبضه) . 


(۱) في (ب) وبقية النسخ: وهذا. 
(۷) في () و(ه) ودو): الثاني . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِِ 


فأمّا على الثاني : فان كان العقد المنفسخ غير" معاوضة؛ 
صارت العيق آمانة كالوديعة: فیجوز التُصِرّف فيها قبل القبيض» وان كان 
امار رمعون "على الا کی فیتوجّه : أن یمنع الْصرّف 
ف لا ا من آثار یمان الجن اا فا يه 

ویت وجه : ألا يمن ؛ TT‏ 
به مک بمجرّد التعيين» ذكره القاضي في الزكاة e‏ 

فعلى هذا يتوجه: أن يجوز له التصرف فيه قبل القبض . 


تشه 


ما اشترط القبض لصحّة عقده لا يصح التّصرَّف فيه قبل القبض؛ 
لعدم ثبوت الملك» وقد صرح به في «المحرر» في الصَّرف وراس مال 
اللي 

فأمًا إن قيل بالملك بالعقد؛ فحکی فى «التلخيص» فى الصَّرف 
المتعین وجهین؛+ لانْ انتفاء القبض ههنا موثر فی ابطال العقد؛ فلا 
]١[‏ كتب على هامش (۵): (آي: على من هو تحت یده). 

1 كشي على ا( اا 
00 زاد في (ج) و(د) و(ن) : الوجه. 
(0) في (أ) و(ه) و(و): الأول. 


ENA 
. في (أ) و(ه): ضمانه فيه‎ )٤( 








قاعدة [۵۲] 


يصح ورود عقد آخر عليه قبل انبرامه. 

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: المنع في الصَّرف 
الك 

والعقود القهريّة كالأخذ بالشفعة؛ يصح التصرف فيها قبل القبض» 
ذكره أيضًا في «التلخيص». 

الوم الثّاني: عقود يثبت بها الملك من غير عوض؛ كالوصيّة 
ال و 

فأمًا الوصية : فيجوز التصرف فيها بعد ثبوت الملك وقبل القبض 
باتفاق الأصحاب فيما نعلم "۰ وسواء كان الموصى به معيّنًا أو مبهمًاء 
وسواء قلنا: ان له رد المبهم""" قبل قبضه أو لاء لأنَّ أكثر ما في جواز 


[1] كتب على هامش (ن): (في «الرّعاية»: ولا يصح رد الموصى له الوصية 
بعد قبوله» وقيل: بلى فيما كيل أو وزنء دون المعیّن في الأشهر فيهماء 
وکذا فی «المحررا. إل أنه لم يذكر قوله: «في الأشهر فيهما»). 


)۱( جاء في مسائل ابن منصور (59957/5): (قلت: قال سفیان: إذا كان لك قرض. فلا 
تجعله مضاربة الا أن تأمره أن یدفعه إلى إنسان» ثم یدفع ذلك الانسان إليه. قال : 
جید . 
ویجعل الوديعة قرضا ویجعلها مضاربة» ویجعل المضاربة قرضا . قال آحمد: 
جید . 
قال آحمد: إذا كان لك قرض على رجلء فلا تصرفه مضاربة ولا سلما ولا 
يكون وديعة حتی تقبضه) . 

(۲) في (ب) و(د) و(ه) : کالهبة والوصيّة. 

(۳) في (ب) و(د) و(ه) و(و) و(ن): نعلمه. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


رده أنه غير لازم من جهته. وهذا لا يمنع صحََّة التَصوّف؛ لأنّها لازمة 
من جهة الميت بموته؛ فهو كالمبيع المشترط فيه الخيار للمشتري وحده. 

ا ا الى تملك بالعقد بمجرّده: فیجوز اضر تيا یا قبل 
القبض7'» وقد نص أحمد عليه كما سنذكره؛ لأنَّ حقٌّ الواهب ينقطع 
عنها بمجرّد انتقال ملكه» وليست في ضمانه؛ فلا محذور في النَّصرّف 
فيها بوجه. 

وأمّا الصدقة الواجبة والتّطرّع؛ فالمذهب المنصوص: أنَّها لا تملك 
بدون القبض كما سبق؛ فلا كلام على هذا . 

وعلى الّخریج المذكور يملكها قبل القبض: فينبغي أن تكون 
كالهية!"؟. 

وقد نص أحمد في رواية أبي الحارث وابن بختان"" وابن هانئ: 
في رجل عليه دين» ويريد رجل يقضيه عنه من زکاته؟ فقال: يدفعه إليه. 
فقيل له: هو محتاج ويخاف أن يدفعه إليه يأكله. قال: يقول له حتّی 


]عب على مامش ال اه اليس الوصا رنه «الطاعر 
أنَّ الواهب يبطل رجوعه في الهبة وفي الاذن في قبضها بتصرّف المتّهب). 


[۲] كتب على هامش (ن): (فيجوز التَّصرّف فيها قبل القبض على النّخريج 
المذكور): 


)١(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن بختان أبو يوسف» سمع من الإمام أحمد وكان جاره 
وصديقه» وروى عنه مسائل صالحة كبيرة لم يروها غيره في الورع؛ ومسائل صالحة 
فى السلطان» وكان أحد الصالحين الثقات . ينظر: طبقات الحنابلة ٤٠١/١‏ . 





قاعدة [۵۲] 





وهذا ظاهر في أنه ملك الزكاة بالتعيين والقبول؛ وجاز تصرفه فيها 
بالوكالة قبل القبض . 

وكذلك نقل حنبل في «مسائله»: أن أحمد ذكر له قول أبي سلمة: 
«لا باس إذا كان للرّجل طعام آمر له به سلطان أو وهب له أن یبیعه قبل 
أن یقبضه. والعبد مثل ذلك» والدّابّة يبيعها قبل أن يقبضها»»ء فقال 
أحمد: لا بأس بذلك ما لم تكن للتّجارة» وقوله: إذا لم يكن للتّجارة؛ 
أن المنع من البیم اما كان لدخوله فى ربح ما لم یضمن» وما ملکه 
بغیر عوض ؛ فلا يتصوّر فيه ربح . 

فأمّا لو نوی بتملکه"" التّجارة؛ فظاهر كلامه المنع؛ لاه جعله من 
الأموال المعدّة للرّبح» فامتنع بيعه قبل القبض . 

هذا الكلام في العقود. 

فأمًا الملك بغير عقد؛ كالميراث» والغنيمة» والاستحقاق من آموال 
الوقف أو الفيء للمتناولين منه؛ كالمرتزقة”'' في ديوان الجندء وأهل 
الوقف المستحقين له فإذا ثبت لهم الملك وتعیّن مقداره؛ جاز لهم 
النّصرَّف فيه قبل القبض بغير خلاف أيضّاءٍ لأنَّ حقَّهم مستقرٌ فيف ولا 
علاقة لأحد معهم؛ ويد من هو في يده بمنزلة يد المودع ونحوه من 
الأمناء. 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (يعني : من الواهب). 


(۱) في (أ) و(و): كالمترزقة. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وأمّا قبل ثبوت الملك؛ فله حالتان: 

إحذاهماة الا بر سس قاذ بجر اا ار اف کال 
كتصرف الوارث قبل موت موروثه» والغائمين قبل انقضاء الحرب» ومن 
لا رسم له في ديوان العطاء في الرزق. 

E‏ يعد e‏ ول هرازه ا لق الطالمين قبل 
القسمة - على قولنا: إِنّهم يملكون الغنيمة بالحيازة» وهو المذهب 
الصّحيح -. والمرتزقة قبل حلول العطاء ونحوهم؛ فقال ابن 
أبي موسى: (لا يجوز بيع العطاء قبل قبضه ولا بيع الصَّكّ بعين ولا 
وق قولا واحدّاء وان باعه بعروض؛ جاز في إحدى الرّوایتین إذا قبض 
العروض قبل أن يتفرّقاء ومنع منه في الاخری؛ ولا يجوز بيع المغانم 
قبل أن تقسم""*» ولا الصّدقات: قبل أن تقض ) انتهی 

فهذه أربع مسائل ": 

آحدها : بيع العطاء قبل قبضهء وهو رزق بيت المال. 

وقد نص أحمد على كراهته في رواية أبي طالب وابن منصور 
وبکر بن محمد“ وقال: هو شيء مغیّب» لا يدري يصل إليه أو لاء 


3 کب علی هاعش (0): (یعتی؛ الت ذکرها ابن أبن موسی). 


(۱) في (أ) و(ج) و(و): یقسم. 

(۲) في (): یقبض. 

(۳) الإرشاد (ص .)١9١‏ 

(8) بكر بن محمد النسائي الأصل» البغدادي المنش كان الإمام أحمد يقدمه ویکرمه 











قاعدة [۵۲] 
أو ما و01 


وقال رة لا يدري ؛ يخرج أو لا يخرج. 


وقال في رواية أبي طالب في بيع الرّيادة في العطاء: قال ابن 
عبّاس: ما" يدريه ما يخرج ومتى يخرج لا یشتریه ۳ وکرهه» 


وريّما سمي هذا أيضًا بيع الصّكاك. 


ونقل حرب عن آحمد في بيع الرّيادة في العطاء: لا باش به 
بعرض» قلت : وما تفسیره؟ قال: هو الرّجل یزاد في عطائه عشرة دنانیر 


. کتب على هامش (ن): (فهو مجهول)‎ ]١[ 
کتب على هامش (ن): (اسم موصول).‎ ]۲[ 


[؟] كتب على هامش (ن): (يعني أن افوخ عبّاس منع من شرائه» فساقه؛ لیستدلٌ 


= وعنده مسائل كثيرة سمعها منه. ينظر: طبقات الحنابلة ۰۱۱۹/۱ المقصد الأرشد 
۳۸3۹/۱ 

(۱) جاء في الروایتین والوجهین (۱/ ۳۰۷): (فإن كان له دراهم معلومة في الدیوان 
یقبضها على وجه الرزق» فهل يجوز بیعها بعوض قبل قبضها؟ 
فنقل آبو طالب: لا يجوز - وهو آصح -؛ لأنه لا يقدر على تسلیمه لجواز منع 
التسلیم» ولأنه ليس هذا بأكثر من الدين الثابت له في ذمة غيره فانه لا يجوز بیعه 
من غيره قبل قبضه فأولى أن لا يجوز ههنا. 
ونقل حنبل : جواز ذلك» وعندي: أن هذه محمولة على أنه ابتاع العرض وأحاله 
بالثمن على الرزق). 


(۲) رواه ابن أبى شيبة (۲۰۹۵). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فيشتريها منه بعرض» قال: وسألته عن بيع الك بالعرض قال: لا 
بأس به“ . 

وروی حرب بإسناد صحيح عن ابن عبّاس: أنه كان يكره بيع الريادة 
في العطاء لا بعرض”» وهذه رواية 7 ا 

قال القاضي وابن عقيل: هذه الرواية فيما إذا بيع بعد حلول 
العطاء ؛ لاه وقم مساق : فهو حینئذ دين ثابت فيجوز بيعه 

ا 00 
الرواية على أنه اشترى ذلك العرض بثمن مؤجّل إلى وقت قبض 
العطای وکان وقته معلومّا عندهماء آو أنه حال كفن العرض على حّه 
من العطای ولا یخفی فساد هذا التأويل لمن تأمّل کلام أحمد. 

ES‏ ل ل 
قبضهء فأمًّا إذا استحق؛ فهو داخل في بيع الصّكاك. 


]كنب على عافن (0): دای غن اسمد): 


1 کتب في هامش (ن): (يعني: في بيع العطاء قبل قبضه) . 


)21 جاء في مسائل ابن منصور ۱۲۱ ۳۹۰« (قلت : بیع الزيادة في العطاء بالعروضص؟ 
اليس انر لسع تراس فى اقا نها الا اروت فإذا مات انقطع 
ذلك). 

02 رواه ه ابن آبي شيبة (۰۹۲۳ ۰) بلفظ : (عن ابن ن عباس أنه كره بيع المائة في العطاء ء إلا 


بعرض» . 








قاعدة [۵۲] 





المسألة الثانية: بيع الصّكاك قبل قبضهاء وهي الذیون الثابتة على 
التاس» ویسمّی صكاكًا لأنها تكتب فى صکاك» وهی ما يكتب فيه من 
الق ونحوه؛ فيباع ما في الط فان كان الدّین نقدًا وبيع بنقد؛ لم 
يجز بلا خلاف؛ لأنه صرف بنسيئة» وإن بيع بعرض وقبضه في 
المجلس ؛ ففيه روايتان: 

احداهما: ۱ قال أحمد فى رواية ابن منصور في بيع 
الضَّكٌّ: هو رر ونقل انو طالب عنه أنه کرهه. وقال: ال للا 
يدرى يخرج أو لا یخرج؛ وهذا يدل على أن مراده الضَّكّ من عطاء 
الديواة: 

والثانية: الجواز» نص عليها في رواية حرب وحنبل ومحمّد بن 
الحکم ۹ بینه وبين العطاء و السك ۳ یحتال علی 
رجل وهو مر بدين علیه» والعطاء نما هو شيء مغیّب لا يدري یصل 
إليه آم لا . 

وکذلك نقل حنبل عنه في الرّجل يشتري الصَّكْ على الرّجل بالدین؛ 
قال: لا بأس به بالعرض إذا خرج؛ ولا یبیعه حتّی یقبضه؛ يعني : 
مشتریه » وهذا يدل على أله لم یجعله من ضمان مشتریه بمجرّد 


[1] كتب على ها( (وعو المذهب). 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: الامام أحمد). 


.)۲۵۱۹/۰( مسائل ابن منصور‎ )١( 
في (ب) و(و): قال.‎ (۲) 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


القبض" ‏ ولا أباح له التّصرّف فيه؛ لأنّه بمنزلة المنافع والتّمر في 
شجره» وحاصل هذا: يرجع إلى جواز بيع الدّين من غير الغريم» وقد 
نص على جوازه"" كما تری. 

المسألة الثّالئة: بيع المغانم قبل أن تقسمء ونص أحمد على 
کراهته! 1 


بانه لا يدرى ما يصيبه 


" في رواية حرب وغیره» وعلله في رواية صالح وابن منصور: 
۲ يعني: اله مجهول القدر والعین وان كان 
ملکه ثابتّا علیه» لكنّ الامام له أن یخص كل واحد بعين من الأعیان 
بخلاف قسمة المیراث. 

وصح عن أبي الزبیر؛ قال: قال جابر: «آکره بیع الخمس من قبل 
أن شا 

وروی محمّد بن إبراهيم الباهليٌ» عن محمد بن زيد؛ يعني : 
العبدي» عن شهر بن حوشب. عن أبي سعيد الخدريّ قال: قال 
رسول الله يَلِ: «لا تشتروا الصّدقات حتّی تقبض والمغانم حتّی 


هو 46 


تقسم» أخرجه الإمام آحمد» وابن ماجه» وإسحاق بن راهويه والبرّار 
1 قال ابن نصر الله كلله: أي: قبض الصكٌ. 

0 کب فلن سامش و راا ا لذ بر 

[۳] کتب علی هامش (ن): (يعني: أله لا ب 

)۱( جاء في مسائل ابن منصور (۸/ ۳۸۸۷): (قلت له: نهي عن بيع المغانم حتی یعلم ما 


هي؟ قال: لأنه لا يدري ما یصیبه» ومثل ذلك سهام القصابین). 


(۲) آخرجه عبد الرزاق .)۹٤۸۷(‏ 











قاعدة [۵۲] ۳۷/۱ 
O‏ 
فى «مسنديهما) © . 

وت ان بن زيد: صالح لا تا به ‏ والباهلی : ری مجهول» 
وشهر حاله مشهور . 


وفي (سنن ۳ داو من حديث رويفع بن ثابت: أن البق د 
فال الاير لامری يؤمن بالله والیوم الآخر أن یبیع مغنمًا حتّی 
یقسم!» وفي الحديث 0 وأخرج الترمذي بعضه وحسّنه ". 

وخرّج النسائي *) من حدیث ابن عباس وإا: أن النبي كل: « 
عن بیع المغانم حتّی تقسماء وخرجه الامام آحمد حمد وآبو داود""" من 
حدیث آبي هريرة له عن ال كلل 


8 


وروی ابن إسحاق› E‏ > عن مكحول: ١‏ أن 
التبي بي نهى عن بيع المغانم حتى تقسم»” a‏ 

وهذا في حقّ آحاد الجيش منهىئٌ عنه» سواء باعه قبل القبض أو 
a‏ لانّه قبل القبض مجهول» عله و نه لا يستبدٌ 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (يعني : بعد قبضه قبل قسم الإمام). 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۱۳۷۷ وابن ماجه (۰)۲۱۹7 ولم نقف عليه في مسندي إسحاق 
والبزار. 

.)5١954( برقم‎ ( 

(۳) برقم (۱۱۳۱). 

(8) في المجتبی برقم (149). 

(۰) آحمد )٩۰۱۷(‏ وأبو داود (۳۳۹). 


0) ذکره ابن هشام عن ابن اسحاق في السيرة (۰)۳۳۱/۲ ورواه عبد الرزاق (۹4۸۹) 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


بالقسمة دون الإمام. 


أمّا الإمام؛ فإذا رأى المصلحة في بيع شيء من الغنيمة وقسم ثمنه؛ 
فله ذلك. 

المسألة الرّابعة: بيع الصدقات قبل القبض . 

موادي أن الصدقة لا تملك بدون القبض""'"» وفي «مصنّف 
عبد الرَراق»"" عن ابن جريج» عن موسى بن عقبة» عن غير واحد: 
«َن لت ية نهى أن تباع'"' الصدقة حى تعقل ۳" وتوسم». 

وعن يحيى بن العلاء البجليٌ؛ عن [جهضه]”*' بن عبد الله» عن 
محمّد بن زید""» عن شهر بن حوشب؛ قال: «نهى رسول الله كلل عن 
بیع الصدقات حتّی تقبض»» وهذا المرسل أشبه من المسند السابق. 


فأما على القول بملكها بمجرد القبول إذا تعيّنت من غير قبض؛ فقد 


[3] کتب علی هامش (۵): (وهو المذهب). 


= عن محمد بن راشدء عن مکحول مرسلا. 

(۱) برقم (1۸۹۹). 

(۲) في (أ): تبتاع . 

(۳) في (أ) و(و) و(ن): تعتقل . 

( في طيخ الخ + (خنعي). والضواب المنيت كما في مصف عيد الرزاق ۱۳۲۹۰۰۶ 
وسنن الترمذي »)١0717(‏ وغيرهما من كتب الحديث. 

(0) في (أ) و(ب): يزيد. 


(5) أخرجه عبد الرزاق ( 1۹۸۰ 











قاعدة [۵۲] 





تقدّم نص أحمد بجواز التّوكيل فیها" ۰ وهو نوع تصرّف؛ فقياسه سائر 
التصرفات» ویکون حیغذ کالهية المملو کة بالك 

وأَمّا إذا عیّنها المالك من ماله وآفردها؛ فلا تصير بذلك صدقت 
ولا تخرج عن ملکه بدون قبض المستحق" " أو قبوله!''» وقد نص 
آحمد على أنَّها إذا تلفت بعد تعيينها ؛ لم تبرأ ذمّته من الرّكاة”" . 

وأمّا إن كان صدقة تطرّع؛ فاستّحِبٌ إمضاؤهاء وگره الرّجوع فيهاء 
ونقل عنه ما یدل على خروجها عن ملكه بمجرّد التعیین ۳ نقل عبد الله 
عنه أنه قال : «كل شيء جعله الرّجل لله یمضیه. ولا يرجع في ماله)”*', 
وذلك أنه قد خرج من ملکه؛ فليس هو له من صدةة أو معروف أو صلة 
رحمء وان كات فليا آمضباه: 


[۷] كتب على هامش (ن): (على المذهب). 
۲1] کتب علی هامش (ن): (علی القول الثاني 


(1) بط ۳۹ 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور (۱۱۳۲/۳): (قلت: إذا أخرج زكاة ماله» ثم سرقت أو 
ضاعت؟ قال : پستأنف). 

(۳) في (ب): التعین. 

(4) لم نجده في المطبوع من مسائل عبد الله» وفي الترجل والوقوف (ص 4۰): (لا 
يجوز له أن یعود في صدقته كما آمره النبي تا : «العائد في هبته»» وقال لعمر: «لا 
تشترها ولا تعد في صدقتك». وإذا حمل شيئًا في سبیل الله أو تصدق لله فخرج من 
ملكه؛ لم یشتره» فان رجع إليه بالميراث جاز له ذلك؛ لأن النبي ی قال لعمر: «لا 
ترجع ولا تشترها» ونهاه عن ذلك كل ما كان من صدقة أو حملان في سبيل الله أو 
وقف» فهذا سبيله یمضیه. فان رجع إليه الصدقة أو الوقف بالميراث جاز له ذلك). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


E ê‏ 1 دم افيد 
وثقل عنه حبیش بن سندی" في رجل دفع إلى رجل دراهم فقال 
له: تصدّق بهذه الدّراهم» ثم إِنَّ الدّافع جای فقال: رد عليَ الدّراهم 
ما يصنع المدفوع يردها عليه؟ قال: لا يردها عليه» يمضيها فيما أمره 

به . 

ونقل جعفر بن محمد معناه» وحمل القاضي ذلك على 

قال ابن عقيل : لا أعلم للاستحباب وجهّاء وهو كما قالء وإِنّما 
يتخرّج على أن الصّدقة تتعيّن بالتّعيين؛ كما نقول في الهدي 
وا فا | ميسن بالقرل بكر عاف 

وفي تعيينه بالنیة وجهان""". 

فإذا قال: هذه صدقة؛ تعيّنت وصارت في حكم المنذورة» صرح به 
الأصحاب» لكن هل ذلك إنشاء منه للنّذر أو إقرار به؟ فيه خلاف بين 
الأصحاب. 

وإذا عیّن بنيّته أن يجعلها صدقة وعزلها من ماله؛ فهو كما لو اشترى 
شاة ينوي التضحية بهاء ولا يلزم من ذلك سقوط الزّكاة عنه بتلفها قبل 


[۱] کتب علی هامش (۵): (اصخهما: لا). 


ایك وگان وجلا جلیل القدر جداء وعنده عورأ هيل الله جزآن مسافل ا 
حسان جدًا يغرب فيها على أصحاب أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة ٠٤١١/١‏ . 
(۲) في (ب): بالتعین . 











قاعدة [۵۲] 


قبض المستحقٌ أو الامام؛ لأنّا إن قلنا: الرّكاة في الذَّمَّة؛ فهو كما لو 
عين عن هدي واجب في الذَّمّة هديّاء فعطب؛ فإنَّه يلزمه إبداله» وإن 
قلنا: في العين؛ فلا يبرأ منها لفوات قبض المستحق أو من يقوم مقامه. 

وایصاله إل واجب علیه؛ فلا برا بدونه» ولا یکتفی فیه اله ولو 
حصل التّمكين من القبض؛ لاد فعل الدّفع واجب علیه؛ فکیف إذا لم 
يحصل التّمكين» والله آعلم . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فاعدة [6۳] 


»و اه ا شب [۲]. 
ار اه 3 : 
ن غد اکا 

وان لم يوجد سوى تعلق الحقٌ'*' لاستيفائه منها؛ صح النَصرّف 
على ظاهر المذهب. 
الشفیع ۲ ولا رهن الجاني» وكلامه في «الشافي» يدل على أن التَّصِرّف 
فیما وجبت فيه الزّكاة لا يصح في قدرها. 


[1] كتب على هامش (ن): (كالرّكاة). 

[1] كتب على هامش (ن): (كالرهن والشقص المشفوع). 

[۳] کتب على هامش (ن): (کالشْفعة). 

1 کپ فی هاش (0): (کالرشن): 

اقا کے غا ساكس 1ه ا عن غير و لاهو له د ا 
ا كان حق المجني على تلفي الجاني» باستثناء آروش الجناية منه). 

[1] کتب على هامش (ن): (كذا وقع في نسخ هذا الکتاب» وصوابه: المشتري 
للشّقص المشفوع) . 





قاعدة [۵۳] 





وكذلك اختار آبو الخطاب في «الانتصار»: أنه لا يصح التَصرّف 
في الجاني بالبيع ؛ لتعلّق الحق بعینه» فان فداه السید؛ كان افتكاكًا له 
وسقط الحقٌ المتعلّق به» كما لو وقّى دين الرهن. 

والمذهب الأوّل؛ وهو الفرق بين أن يثبت استحقاق يتعلّق بالعين» 
وبين" أن بترتب على ابوت مقتضاه بالاخذ بالحقٌ أو بالمطالبة به؛ 
فالأوّل ملك أن يتملك والثّاني تملّك أو طالب بحقّه الذي لا يمكن 
دفعه عنه" ء وهو شبيه بالفرق بين المفلس قبل الحجر عليه وبعده؛ 
فالفلس مقتض للحجر والمنع من التَّصِرُفء ولا يثبت ذلك إلا بالمطالبة 
والحکم . 

ويتخرّج على هذه القاعدة مسائل كثيرة : 

منها : النَّصرَّف في المرهون ببيع أو غيره مما لا سراية له!"!؛ لا 
يصحٌ؛ لاد المرتهن أخذ بحّه في الرّهن من التوثق والحبس وقبضهء 
وخکم له به؛ فهو بالنسبة إلى الرّهن كغرماء المفلس المحجور عليه. 

وأمّا العتق؛ فإِنَّما نفذ لقوّته وسرايته» كما نفذ حح المرأة 
والعبد بدون إذن السّیّد والرّوج» کی الهما لا یملکان تحلیلهما علی 


1 کتب على هامش (ن): (کالمطالبة بالشفعة) . 


[۲] کتب على هامش (۵): (یحترز به عن العتق. فان تصرّف الرّاهن به 
یج ۲ لسرايته وقوّته» كما سيأتي في کلام اج 


)۱( في (ب) : وعن. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِِ 


إحدى الرٌوايتين''!؛ لقوّة الإحرام ولزومه ولهذا ينعقد مع فساده ويلزم 
ا 

ومنها: الشفيع إذا طالب بالشّفعة؛ لا يصح تصرف المشتري بعد 
E‏ سنه تم روف مق E‏ لمن كان ک0 اڭ 
والمطالبة ا فلك على رأي القاضي! ۳ وإمًا تا رای( 
للمشتري من التصرف؛ اذ تصوّف المشتري نما كان نافدّا؛ لترك اا ع 
لادان له الا غل ها 

فإن نهى الشّفيع المشتري عن التَّصرّف ولم يطالب بها؛ لم يصر 
المشتري ممتوقاء بل تسقط الشفعة علی قولنا: هي علی الفور" ذکره 
القاضي في «خلافه» . 

ومنها : إذا حل الدَّين على الغريم وآراد السَّفْرء فان منعه غریمه من 
ذلك؛ لم يجز له السفی وان فعل؛ كان عاصيًا به؛ لأنّه حبسه(" وله 
ولاية حبسه لاستیفاء حقّه؛ کالمرتهن في الرّهن'"". 


1 کتب على هامش (ن): (والمذهب: ١‏ بها یملکان ذلك). 
[۲] کتب على هامش (۵): (آي: الشْفیع). 

۱ کب على ها لأن): زوهو المتهب): 

]٤[‏ کتب على هامش (ن): (آي: بطلب الشّفيع). 

[۵] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

[7] کتب على هامش (ن): (أي: منعه من السّفر). 


[۷] كتب على هامش (ن): (فِن له أن يحبسه؛ لاستیفاء عله 0 











قاعدة [۵۳] 0 





وان لم يمنعهء فهل له الاقدام على السفر؟ ذكر ابن عقيل فيه 


وجهين : 
والالزام . 


والثّاني : لا؛ لأنّه يمتع بسفره حقّا واجبًا عليه» لا لثبوت الحبس 
في حقه"""؛ بل لما یلزم من سفره من تأخیر""" الحق الواجب . 

ومنها : المفلس إذا طلب البائع منه سلعته التي یرجم بها" قبل 
الحجر؛ لم ينفذ تصرف تفل عليه قال إماعيل بخ سعید سالک 
أحمد عن المفلس: هل يجوز فعله فيما اشترى قبل أن يطلب البائع منه 
ما بايع المشتري عليه؛ فقال: إن أحدث المشتري فيه عتقًا أو بِيعًا أو 
هة فير جات عر ما لم يطلب البائع ذلك وذلك أن امیش 
قال : الغو ای با کرت اهن يه ]لذ الب للعله ا ا 


3 کب عل هاش (3)* (وهو المذهب): 
9] عب على هامقی (قا2 رای رة ابا یکین بمطال: 


[۳] کتب على هامش (ن): (يعني: بعد الحجر عليه من الحاکم) . 


)١(‏ في (ب): تأخر. 

(۲) هو الشالنجي» ذكره الخلال» وقال: عنده مسائل كثيرة عن أحمد. ينظر طبقات 
الحنابلة ٠١١/١‏ . 

(۳) قوله: (عندنا) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن). 

(4) يشير إلى حديث أخرجه البخاري (5107)» ومسلم (۰)۱۵۵۹ عن أبي هريرة طن 
قال: قال رسول الله و : «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس - أو إنسان قد 
أفلس - فهو أحق به من غیره». 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز الَوَائِدِ 


فقلت: أرأيت إن طلبه منه؛ فلم يدفعه إليه؟ قال: فلا يجوز بيعه ولا 
هبته ولا صدقته بعد الطلب. 

ونقل عنه إسماعيل أيضًا كلامًا يدل على أنَّ مطالبة البائع تثبت اما 
بتفليس الحاكم» أو باشتهار فلسه بين النّاس. 

وكذلك نقل عنه محمّد بن موسی الذثناني؟"؟ أن اشتهار"" فلسه 
بظهور آماراته یمنع نفوذ تصرفاته مطلقا"". 

ومنها : لو وَجَد مضطرا وعنده طعام فاضل ‏ فبادر فباعه أو رهنه؛ 
هل يصحٌ؟ 

قال أبو الخطاب في «الانتصار» في الرّهن : بصن e‏ آخذه 
من يد المرتهن» والبائع مثله» ولم يفرق بين ما قبل الطلب وبعده. 

والأظهر: أله لا يصح بيعه بعد الطلب؛ لوجوب الدفع بل ولو 


1 كتب على هامش (ن): (أي: سواء كان قبل طلب البائع أو بعده). 


(۱) في (أ) و(و): الزيداني. وفي (ه): الدّيدانيُ. 
ومحمد بن موسى الدنداني نقل عنه أبو يعلى رواية في الروايتين والوجهين 
(۰)۳۷/۱ ولم نقف على ترجمته» ولعله ابن لموسى بن سعيد بن النعمان بن بسام 
الثفري» آبي بكر الطرسوسي. المعروف بالدنداني» كانت عنده مسائل حسان عن 
الإمام أحمد. ينظر: طبقات الحنابلة ۱/ ۳۳۲ تهذيب التهذيب .740/١٠١‏ 
وکتب علی هامش (ن): (موسی بن سعيد الدّندائق ذكره ابن الجوزي فيمن روق 
عن آحمد؛ ولم يذكر ولده محمّدًا هذاء ونسبته بدالين مهملتين مفتوحتين بينهما 
نون ساكنة» وبعد الألف نون أخرى). 

(۲) في (ب): إشهار. 








قاعدة [۵۳] 





قيل: لا يصح بيعه مطلقًا مع علمه باضطراره؛ لم يبعد؛ لأنَّ بذله له 
واجب بالثمن» فهو كما لو طالب الشَّفيع بالشّفعة وأولى؛ لأنَّ هذا 
يجت بذله ابتداء لاحیاء امس . 

وقد يفرّق بأن الشَّفِي حقه منحصر”؟ في عين السّقص» وهذا حقه 
في سذ الرّمق» ولهذا كان إطعامه فرضًا على الكفاية» فإذا نقله إلى 
غیره؛ تعلق الحق بذلك الغیر» ووجب البدل عليه: 

وأمّا ما تعلّق به حقٌّ مجرّد؛ فیندرج تحته مسائل متعددة: 


منها: بيع النُصاب بعد الحول؛ فإنّه يصح نص عليه؛ لذن 


ور 
4 


الوجوب إن كان متعلقّا في الذمة وحدها فلا إشكال» وان كان في العين 
رخفا قلسن بم الشركة ولا ينعي اتضار ال ها ولا 
تجوز" المطالبة بالإخراج منها عيئًا مع وجود غيرهاء فلا يتوجّه 
تفار الامفات نها ال 

ومنها: بيع الجاني» يصح في المنصوص. وهو قول أكثر 
الأصحاب» وسواء”” طالب المجتيٌ عليه بحقه أو لاء لأنّ حقه لیس 
في ملك العبد. ولو کان کذلك لملکه ابتدای و ما وجب له آرش 
جنایته ولم یجد محلا يتعانق به الوجوب سوی رقبة العبد الجاني؛ 
فانحصر الحقّ فیها بمعنی الاستیفاء منهاء فان رضي المالك""" ببذله 


]١[‏ کتب على هامش (ن): (أي: مالك العبد). 


(۱) في (أ): مستحصر. وکتب فوقها في (د): متعينٌ. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


جازء وال فإنّما له أقل الأمرين من قيمة الجاني أو أرش جنایته» فأيّهما 
aa‏ را سند مقر اش 
الجناية لا ملك ر قبة العبد على الصَّحيحء فلا يتوجّه المنع من التّصِرّف 
۳ لان تسلیمه إل لم يتين 
ومنها : من ملك عبدًا من الغنيمة» ثم ظهر سيّده» وقلنا : حقّه ثابت 
فيه بالقيمة» فباعه المغتنم قبل أخذ سيّده؛ صمَّء ويملك السيد انتزاعه 
من الثان “١‏ 
زک ای رجدو عط e u N lot‏ 
أبو الخطاب في «الانتصار» أيضّاء ولم يفرق بين أن يطالب!*' بأخذه أو لا. 
والأظهر : أنَّ المطالبة تقطع التَّصرُف؛ كمطالبة الشَّفيع. 
ومنها : تصرّف الورثة''' في التّركة المتعلّق بها حقٌّ الغرماء» وفي 
م وحيان: اا الک 
1 کتب علی هامش (): (أي: من المجني علیه) . 
1 کتب على هامش (۵): (أي: العبد الجاني) . 


[۳] كتب على هامش (ن): (أي: إلى المجني علیه) . 


[:] كتب على هامش (ن): (يعني : بثمنه) . 





1 کت على غامش (ن)2 .اق السن): 


(۱) في (ب): التورثة: 
(۲) قال في الإنصاف (۳۳۱/۱۳): (وإنما يجوز لهم التصرف بشرط الضمان. قاله 


القاضي) . 





قاعدة [۵۳] 





وعلى المنع ينفذ بالعتق كالرّهن. 

واختار ابن عقيل في «نظريّاته»: أنه لا ينفذ الا مع يسارهم؛ لأنَّ 
تصرّفهم تبع لتصرّف الموروث في مرضه. وهذا متوجه على قولنا: إن 
ج اا ن ا کی لمرضی. 

ومنها: تصرف الزوجة في نصف الصداق بعد الطلاق إذا قلنا: لم 
يدخل في ملك الزوج قهر7". 

قال صاحب (الترغيت»: یحتمل وجهین ؛ لتردده بين خيار البيع 
وبين خيار الواهب""". 

ومنها : تصرف من وهبه المريض ماله كله في مرضه قبل موته؛ 
فیجوز! "» وينفذ» حتى لو كان أمة كان له وطؤهاء ذكره القاضي في 
(خللافه) . 


[1] كتب على هامش (ن): (والمذهب: أنَّه يدخل في ملكه قهرًا) . 


[۲] قال ابن نصر الله 56: فان تصرّف البائع والمشتري فيه في مدّة الخيار لا 
يصحٌ. لكن تصرّف البائع فسخ للبيع» وتصرّف المشتري إسقاط لخیاره 
وسيأتي في القاعدة الى تلي هذه ذکر هذه الال بعینها» وار صاحب 
«المحرّر» صرح أنه لا يجوز تصرّفهاء فیْعجب من المصنّف کونه لم یذکر 
قول صاحب «المحوره هنا» وذکر قول صاحب الغ المردد» وأبعد 
النجعة في ذلك . 


[۳] کتب على هامش (ن): (يعني: قبل الموت على الصّحيح) . 











تفریز القَوَاعِدِ وتخریر القَوَائِكِ 


2 مب و 2 > 1 5 [Ins‏ 
واستبعده الشّيخ تقيٌ الدّين'''؟؛ لأنه يتوقف على إجازة الورثة!'!؛ 
فكيف يجوز قبلها؟! 
الق إلى ور له -مظنون؛ فلا يمنع التَصرّف. 
وأما تصرّف المشتري في مدة الخیار له وللبائع ؛ فالمنصوص عن 
آحمد: أنه موقوف على إمضاء البیم" ۰۳۳۳ وکذلك ذکره آبو بكر في 
«التنبيه»» وهو ظاهر کلام القاضي في «خلافه»؛ لأنه تصرف في خالص 
1 4 ور ټ هی یر لها واه 
ملکه" ولم تعلق به سوی حق البائع في الفسخ» وقد زال""" فأشبه 
تصرف الاين فسا وهبه له الاب؛ غير أن تصرف الابن لا یقف على 


1 کتب على هامش (ن): (يعني: فیما زاد على الثلث) . 

[ کتب على هامش (ن): (المعروف آته لا يصحٌ» بل یکون إمضاء ورضّی 
ا 

[۳] کتب علی هامش (۵): (يعني: من البائع» ولا بضع تصرف المشتري إذا 
كان الخیار لهما أو للباتم إلا باذن البائع أو معه على الصَحیح من 
الا 

41 كتب على هامش (ن): (أي: فينفذء لكن بإذن البائع أو معه على 
المذهب). 


[۵] کتب علی هامش (ن) : (آي: بإمضاء البائع له ورضاه به) . 


(۱) ينظر: الاختيارات ص ۲۷۷. 


)۲( في (ب): البائع . 








قاعدة [۵۳] 





34 


امضاء الاب؛ لان حق الأب في الفسخ يسقط بانتقال الملك""" ولأ 
تسلّط الاب على الرجوع!'' لم يكن لبقاء آثر ملکه» بل هو حقٌ ثابت 
بالشرع مع ثبوت ملك الولد واستقراره؛ فلا یمنع التصرف. 

وطَرْدُ مذا : في کل من تصرف في ماله وقد تعلق به حق غیره؛ لا 
یبطل من أصله؛ كتصرف المریض فیما زاد على ثلث ماله؛ فاه بقف 
على |مضاء الورثة» وعتق المکاتب لرقیقه يقف على تمام ملکه بالعتق؛ 
ذکره آبو بكر في «الخلاف» . 

وكذا ذكر أبو الخطاب في «انتصاره» في مسألة کا ا 


ت 
1 
ل 


تصرّف الرّاهن يصح ويقف على إجازة المرتهن . 

وذكر الشيخ مجد الدين: أن هذا قول من يقول بوقف تصرف 
الفضولي . 

وذکر آبو الخطاب أيضًا: أن تصرف المشتري في الشقص المشفوع 
يصح ویقف على إجازة الشفیع . 


1 کتب على هامش (ن): (يعني: وحقٌ البائع إذا كان الخیار له أو لهما؛ لا 
يسقط بانتقال الملك). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فاعدة [:ه] 


من ثبت له حقٌّ في عين وسقط بتصرّف غيره فيها؛ فهل يجوز 
للمتصرّف فيها الإقدام على التصرف المسقط لحق غيره قبل استكذانه آم 
لا؟ 

هذا على ثلاثة آقسام: 

آحدها : آن كرو الحق الذي بسقط "۲ بالتصرف قد أخد به صاحبه 
و 

والثّاني: أن يكون قد طالب به صريسًا أو إيماء. 

والثالث : أن يثبث له الحقّ شرا ولم یأخذ به» ولم یطالب به. 

قاتا الاو فا سعد قاط هو قبييتة تا لسن 6 کعفم 
العبد المرهون - |ذا قلثا بنفوذه علی المشهور من المذهب -؛ فائه لا 
یجوز» ذکره غير واحد من الأصحاب» منهم صاحب «الكافي» 
والقاضي وابن عقیل. مع أنَّ عتقه یوجب ضمان قیمته تكون”" رهتّا؛ 
ان فيه إسقاطًا لحقه القائم في العين بغیر رضاه. 


)۱( في (أ): سقط . 
)۲( في (أ) و(و): کول 





قاعدة [:0] 





وكذلك إخراج الرهن بالاستيلاد محرم 
الوطء. 

وكذلك ينبغي أن يكون عتق المفلس''! المحجور عليه إذا نفذناه؛ 
ا قطغر ات ف اسر ون گرا الما سوک ۱ 
ابن عقيل أيضًا في تبذيره قبل الحجر. 

وذکر القاضي في «خلافه» : أن ظاهر كلام أحمد جواز عتق 
الرّاهن ؛ کاقتصاصه من أحد عبدیه المرهونین إذا قتل الآخرء ولم پذکر 
dÎ‏ ماخ a‏ ار ولا A‏ 

وأمّا اقتصاص الرّاهن من العبد المرهون أو من قاتله"*"؛ فقد صرح 

القاضي وابن عقيل : بأنّه لا يجوز؛ لانْ فيه تفویتّا لحق المرتهن من عين 
الرهن أو قیمته الواجبة له؛ وآوجبا على الراهن قیمته تکون رهنا. 

وصرّحا أيضًا ههنا: بأنَّ العتق لا يجوزء وإِنّما ذکرا جوازه في 
یبا ند ال 

وظاهر كلام أحمد: جواز القصاص . 
1 کتب على هامش (ن): (ومثله عتق السّفيه) . 
[] كتب على هامش (ن): (أي: تحريم عتق المفلس). 
[۳] کتب على هامش (ن): (أي+ نفوذ العتق على الجواز). 


[4] کتب على هامش (ن): (يعني: إذا جني علیه) . 





(۱) في () و (ه): یحرم. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز الَوَائِدِ 


فيكون الفرق بين القصاص والعتق: أنَّ وجوب القصاص تعلّق 
ادا يدام به علی حق المرتهن» بدلیل آن حق انجاني مقدّم علی 
المرتهن لانحصار حقّه فيه» بخلاف المرتهن» وهذا مفقود في العتق . 

وأمّا الثاني : فلا يجوز أيضّاء ومنه: خیار البائع المشترط في العقد 
لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتَّصِرَّف في المبیع" " ولو قلنا: إن الملك 
لها" ؛ فان اشتراط الخیار في العقد تعریض بالمطالبة بالفسخ. 

وأمّا الّالث: ففیه حلاف والصّحيح: أله لا يجوز أيضاء ولهذا لم 
يجز إسقاط خياره الثابت في المجلس بالعتق ولا غیره. كما لو 
اشترطه . 

ويندرج في صور الخلاف مسائل : 

منها : مفارقة أحد المتبايعين للآخر في المجلس بغير إذنه خشية أن 
يفسخ الآخرء وفيه روايتان: 

لحداهما : یجوز؛ لفعل ابن ع" : 

والمانية : لا یجوز""؛ لحدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده: 


1 کتب على هامش (۵): (آي: بالعتق). 

[۲] كتب علی هامش (ن): (وهو المذهب). 

[۳] کب على هامش (ن): (وهو المذهب). وکتب آخر علیها: (وإن كان 
یسقط به خیار الآخر على الصَحیح من المذهب). 

(۱) عن نافع» عن ابن عمر وَوْيَاء عن النبي كله قال: (إن المتبايعين بالخیار في بیعهما 


ما لم يتفرقاء أو يكون البيع خيارًا» قال نافع : وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه 
فارق صاحبه. أخرجه البخاري (۰)۲۱۰۷ ومسلم (۰)۱۵۳۱ واللفظ للبخاري. 











قاعدة [:0] 


أن الب يا قال : «ولا بحل له أن يفارقه خشيةً أن يستقيله»'» وهو 
صريح في التحریم» وهي اختيار آبي بكر وصاحب «المغني». 

ومنها : تصرّف المشتري في الشقص المشفوع بالوقف قبل الطلب» 
ينبغي أن تخرّج على الخلاف في التي قبلها . 

وصرح القاضي بجوازه. 

وظاهر كلامه في مسألة التَّحيّل على إسقاط الشفعة تحريمه» وهو 
الاظهر" آ» ويدلٌ عليه: «أنَّ الي بي نهى عن بيع الشّريك حتى يعرض 
على شريكه ليأخذ أو یذر»۳ مع أنَّ حقّه من الأخذ لا يسقط بذلك» 
رل ان کی غما تنقط هالک 

ومنها: وطء العبد زوجته الامة إذا عَتَقَت ولم ل بالعتق؛ 
ليسقط اختيارها للفسخ؛ الأظهر تخريجه على الخلاف أيضًا"” . 


[1] کب على خاش 2050 ار تفت 


(۱) أخرجه أحمد (۰)۱۷۲۱ وأبو داود (275557). والترمذي (۰)۱۲۶۷ والنسائي 
(81۸۳). 

(۲) آخرج مسلم (۱۲۰۸) من حدیث جابر بن عبد الله وا قال: قال رسول الله بي : 
«الشفعة في کل شرك. في آرض أو ربع أو حائط» لا یصلح أن یبیع حتی یعرض 
على شریکه فيأخذ أو یدع فان آبی؛ فشریکه أحق به حتی یژذنه». 

(9) في (ب): ينتهي. 

(4) في(): یعلم. 

(5) علق عليه في الانصاف (4۰/۲۰): (يعني الذي ذکره في أصل القاعدة. فانه لا 
يجوز الاقدام علیه) . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وقال الشَّيخْ مجد الدين في «تعليقه على الهداية»: قياس مذهبنا 
جوازه. وفيما قاله نظر. 

ومنها: تصرّف الزوجة في نصف الصّداق إذا طلق الزوج قبل 
الدّخولء وقلنا: لم يملكه قهرًا ؛ فإلّه لا يجوزء صرح به في «المحرّر». 

انا تصرف آحد المتبايعین فیما بیده من العوض إذا استحق ال"خر 
رد ما بيده بعیب أو خلف في صفةا"!؛ فیجوز. ذکره القاضي في 
«خلافه»؛ لأنَّ تصرّفه لا يمنع حقٌّ الآخر من رد ما بيده» فإذا رده 
استحق الرُجوع بالعوض الذي بذله إن كان باقيّاء وال رجع ببدله. 

وقیاس هذا: أنَّ للبائع التصرف في الثَّمن في مدّة الخيار“". 

وظاهر كلام أحمد في رواية الأثرم: أنَّ للبائع التَصرُف في الثمن 
في مدَّة الخيارء لا أن يُنّخذ حيلة على أن يقرض غيره مالا ويأخذ منه 
ما ينتفع به على صورة البیع" " ويشترط الخيار ليرجع فیه» وان كان على 
غیر وجه الحلا فیجوزه رل یمنعه من التصرّف في الم . 


[۱] کتب على هامش (۵): (قبل فسخ المع بالرَد). 
[] کتب علی هامش (ن): (المذهب: أن البائع ممنوع من الّصرّف في امن 


فی مدَة الخیار) . 


[۳] کتب على هامش (ن): (کیف ينتفع بما يأخذه على صورة البیع في مدة 
الخیار؟! فإله ممنوع من الانتفاع واستخدامه إلا بقدر الاستعلام). 


3 فى (ا): في مدته . 








قاعدة [00] 





قاعدة [هه] 


من ثبت له سن التملك بفسخ أو عقد؛ هل بكرن تصرفه كملكا ام 
لا؟ وهل ینفذ تصرفه آم لا؟ 

النشهور فح ا اله لا يكون کم کات ولا شاه ونی يعض 
صورها خلاف. 

ومن صور المسألة: البائع بشرط الخيار إذا تصرّف في المبيع؛ لم 
يكن تصرّفه فسحًا ولم ينفذء نص علیه وقال في رواية ابن القاسم: لا 
يجوز عتق البائع؛ لأنّه غير مالك له في ذلك الوقت. ما له فيه 
خیار * فإذا اختاره ثمّ أعتقه؛ جازء فأمًا دون أن يرد البيع؛ فلا . 

واختلف الأصحاب في المسألة على طرق : 

أحدها: أنه لا يكون فسضٌا رواية واحدة» وإِنّما ينفسخ بالقول 
وهي طريقة آبي بکرء والقاضي في ي «خلافه»» وصاحب «المحرر»» 
وهي أصحٌ. 

وقد نصّ أحمد على أنَّ بیعه ليس بفسخ في رواية إسماعيل بن 
سعد . 


ونصّ على أنه إذا وطی؛ فعلیه الحدٌ في رواية مهنی . 


1 کتب على هامش (۵): (أي: خيار الفسخ). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


والريقة الثانية : أن المسألة على روايتين7]» وهي طريقة القاضي 
في «کتاب الرواية یتین» وأبي الخطاب» وابن عقیل» وصاحب 
«المخني»» ورجّحا أنَّه فسخ ؛ لآن ملك المشتري في مدة الخيار غير 
مستقر؛ فينفسخ بمجرّد تصرف البائع» بخلاف بائع المفلس؛ لأن ملك 
المفلس تام . 

والطريقة الثالثة: أنَّ تصرّفه فسخ بغير خلاف» كما أن تصوّف 
المشتري إمضاء وإبطال للخيار في المنصوص» وهي طريقة القاضي في 
«المجرد). والحلوانيٌ في «الكفاية»» وهي مخالفة للمنصوصء ولا 
بي اعتبار فسخ البائع بامضاء المشتري؛ آذ ملك المشتري قائم 
وملك البائع مفقود. 

والظريقة ۲" الرابعة: أن تصرفه بالوطء فسخ بغیر خلاف؛ لأنَّه 
اختيار» بدلیل وطء من آسلم على آکثر من آربع نسوة» وبغیره فيه 
الخلاف» وهي طريقة صاحب «الكافي». 

وممّن صرح بأن الوطء اختیار: القاضي في «المجردا. وحکاه في 
«الخلاف» عن ۳ بكر في (التنبيه) ولم اده فيه . 

ولا يصح الحاق وطء البائع بوطء مر من اسلم علی آکثر من آریع 
نسوة؛ لأنَّ ملکه قائم ؛ فکذلك كان الوطء اختيارًا في حمّه» فهو کوطء 


[] کتب على هامش (): (والمذهب منهما: أن تصرفه لیس بفسخ). 


)۱( في (ب) و(د) و(و) و(ن): الطريقة . 








قاعدة [00] 





المشتري ههناء والبائع بخلافه وقد نص أحمد على أن 
رواية مهتّی"۳. 

وأمّا نفوذ التَصِرّف؛ فممتنع على الأقوال كلّهاء صرّح به الأكثرون 
من الأصحاب؛ لألّه لم يتقدمه ملك. اللَّهِم إلا أن يتقدّمه سبب يوجب 
الانفساخ كالسّوم ونحوه. 

وذكر الحلوانينٌ في «التبصرة»: أنه ینفذ ویتخرّح " من قاعدة لنا 
ستذكر إن شاء الله تعالى» وهي : أنه يكفي مقارنة شروط العقد للعقد في 

ومنها: إذا باع أمة بعبد» ووجد بالعبد عيبًا؛ فله الفسخ واسترجاع 
الأمة» وكذلك سائر السَّلع المعيبة إذا علم بها بعد العقد» وليس له 
التَصرّف في عوضه" " الذي أداه؛ لأن ملك الآخر عليه تام مستقر» فلو 
أقدم وأعتق الأمة أو وطئها؛ لم يكن ذلك فسخًا» ولم ينفذ عتقه» ذكره 
القاضي في « خلا فه» . 

وذكر في «المجرّد) وابن عقيل في «الفصول» احتما لا آخر: ا 
يكون استرجاكًا كما في وطء المطلّقة الرجعية» ومن أسلم على أكثر من 
أربع نسوة. 

وهذا واو جدّا ؛ فان الملك عن الرّجعيّة ومن أسلم عليهنٌ لم يزل» 


]كنب على هاس (ن)+ (وهو المذهب): 


1 كتب على هامش (ن): (أي: قبل أن يفسخ). 
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وههنا قد زال". 

ومنها: لو باع أمة» ثم آفلس المشتري قبل نقد الثمن والامة 
موجودة بعينهاء فله استرجاعها بالقول بدون إذن الحاکم على أصحٌ 
الوجهین؛ حکاهما القاضي؛ بناءً على نقض حکم الحاکم بخلافه 
فیکون کالفسخ المجمع علیه فلا یحتاج إلى حاکم؛ ولو أقدم على 
التصرف فیها ابتداء "+ لم ينفذء ولم يكن استرجاعًاء وکذلك الوطی 
ذکره القاضي في «الخلاف»؛ لتمام ملك المفلس . 


وش اال ا تفن 210 الوطء استرجاع» و اف انش ا 


آخر 000 ۲ 


ويمكن تخريج هذا الخلاف في سائر التصرفات على طريقة من 
آثبت الخلاف في تصرف البائع في مدّة الخيار؛ لأن ملك المفلس غير 
تام بدليل منعه من التصرف في ماله لحق البائع؛ فهو كالمشتري في 
مدّة الخيار» غير أنَّ ضعف الملك هنا طارئ» وفي مدَّة الخيار مبتدأ 


1[ کتب علی هاش (ن): (ولو غلل بان له حق الفسخ فکان وطؤه فسگٌا» 
كالبائع في مدَّة الخیار؛ كان ظاهرًا» وسيأتي الّبیه علیه). 
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3 کتب على هامش (ن): (أي: بخلاف استرجاع البائع للعین؛ يعني: أنه 
حکم بان الات أسوة الغرماء باللمن» والح عندنا: أله يجوز نقض هذا 
الحکم؛ لمخالفته لنص السّنَّهَ الصَریح) . 

[۳] کتب على هامش (۵): (أي: من غير استرجاع بالقول). 


[:] کتب على هامش (ن): (وهو الصّحيح). 
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ولا أثر لذلك. 

ومنها: تصرف الشفیع في الشقص المشفوع قبل التملك؛ هل يكون 
بها الملك أو مقام الأخذ باليد عند من أثبت الملك به؟ يمكن تخريجه 
علي الاق تن لاا ا لنياف واا معا مظان أن 
حقّه استقرٌ وثبت» وانقطع تصرف المشتري. 

ومنها : لو وهب الب لولده شيئًا» وفبضه الولد» نم تصرّف الأب 
فيه بعد القبض؛ هل یکون تصرفه رجوعًا؟ المنصوص : أن لاء قال 

ت 1 5 ۲ ۳ 7 0002 
يجز للاب عتقها حتى برجم فيهاء وقال في رواية ابن هانی" : هذه 
الجارية للابن» وأعتق الب ما لیس له. 

00 ۱ ۶ ۵ 

وخرج آبو حفص البرمكي” " في کتاب «حکم الوالدین في مال 
ولدهما» رواية آخری: أن العتق صحيح» ویکون رجوعًاء وسيأتي ذکر 
رجوع أصل هذا التّخریح إن شاء الله تعالی"*. 

وفى «التلخيص) : لا یکون وطوه رجوعًاء وهل یکون بیعه وعتقه 
(۱) قوله: (الي) سقط من (). 
0۲۱۱ 
(۳) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم» آبو حفص البرمکي» كان من الفقهاء والأعيان النساك 


مسائل الکوسج. ینظر : طبقات الحنابلة ٠١١/۲‏ . 
(4) یظر: (۱/ ۳۹۷ 
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ونحوهما رجوعًا؟ على وجهین. ولا ينفذ عليهما؛ لأنّه لم يلاق 
الملك 

ویتخرح وجه بنفوذه؛ لاقتران الملك به كما سبق . 

وھا ار رف لوال فى الوا لذ اج لک قبل 
ا رم ولو نکن يلكا على المخرراك من ناف و 
تملكه لا يحصل بدون القبض الذي يراد به التملك» وقد نص عليه 
آحمد في مواضع"''؛ لأنه مباح» فلم يُتملّك بدون قبضه؛ كالاصطياد 
والاحتشاش. 

ولم یخرجوا في تملکه بالقول بمجرده خلاقا من الهبة ونحوها؛ لأنَّ 
الهبة عقد من اثنين؛ فیکتفی فيه بالقبول؛ کعقد المعاوضتة وههنا 


1 کتب على هامش (ن): (وهذا الملك آباحه له الشارع لا بفسخ وهو ظاهرء 

ولا بعقد» وصرّح المصنّف بذلك في آثناء الکلام على المسألة» حيث 

ل : «وههنا اكتساب مال و ين واج ذكر المصتف مسال 

تصرّف الاب في مال ولده الذي مباح له تملّكه قبل لك هل یکون 

تملّكا أو لا و أنه اما فرض 

کین کیت له خر ااك يسيع أن عقد: ولا کذلك تملك الوالد لمال 
ولده). 


الوالد إذا ال ب ا ا قال ابن 
هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول: كل شىء يأخذ من مال ولده فیقبضه فله أن يأكل 


بر 
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اكتساب مال مباح من غير عقد؛ فلا يكتفى فيه بدون القبض والحيازة» 
وما لم یحَز؛ فهو باق على ما كان عليه. 

وخرّج أبو حفص البرمكينٌ رواية أخرى بصحّة تصرفه بالعتق قبل 
القبضء وأخذ ذلك مما رواه المروذيٌ عنه أله قال : لو أن لابته جارية 
فعتقهاء كان جائدًا'. 

دفي حوس يُعتق الأب فى مال الابن» هو ملك 


وفي رواية 0 أرى آن ماله يؤخذ منه ويُعتّق منه؛ الا أمَّ ولد 


الشف 
ابثه . 


وفي توجيه هذه الرٌواية''' طریقان : 

آحدهما: أذ رقیق الابن له(" فیه شبهة ملك» ولذلك نفذ استیلاده 
فيه» فینفذ عتقه» کعتق أمة من المغنم لگن لا يضمن ؛ لأنّ الاب لا 
بظالب ييا أثلقه شم مال ولده. 


والثّاني: أن يقال: وقع الملك مقارنًا للعتق» فنفذ. وهذا“ القدر 


[۷] کتب علی هامش (ن): (آي * الرواية بعتق الب رقیق ولده). 


[۲] كتب على هامش (ن): (أي: الأب). 


(۱) ينظر: بدائع الفوائد (۳/ 4۷). 
(۲) ينظر: بدائع الفوائد (۳/ ۹۷). 
(۳) في (أ): في. 

(8) في (ب): هذا. وفي (و): فهذا. 
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من الملك یکتفی به في العتق كما لو قال لغیره: أعيق عبدك عى 
وعلی ثمنه. ففعل؛ صح ووقع العتق والملك معًا. 

ونقل آبو طالب عن أحمد أنه قال: بيع الأب وشراژه على ابنه 
جائز؛ لقول النَِيَ ية : «أنت ومالك لأبيك»». وظاهر هذه الرواية!!! 
جواز الإقدام على التصرف في ماله ونفوذه وحصول التملك به. 

وفي «التنبيه» لأبي بكر: بيع الأب على ابنه» وعتقه» وصدقته 
ووطء إمائه ولم" يكن الابن قد وطئ؛ جائزا" » ويجوز له بيع عبيده 
وإمائه وعتقهم . 

ولهذا القول مأخذان أيضًا: 

آحدهما : أن الملك يقترن بالنَّصرّف» فينفذ كما في نظائره. 

والتاتي: أن هذا تاك ی في ماك معين؛ فيكتفى فيه بالقول 
الا على اء کها تملك اليبة اله جد القيرل على زوا 


[1] كتب على هامش (ن): (أي: رواية أبي طالب). 


[۲] كتب على هامش (ن): (آي: جميع ما ذكر). 


. في (ب): وصح‎ )١( 

(؟) روي من حديث جماعة من الصحابة: الأول: حديث جابر: رواه ابن ماجه 
(۲۲۹۱). الثاني : حديث عائشة: رواه ابن حبان (8۱۰). الثالث: حديث سمرة: 
رواه البزار (5591)» والطبراني في الأوسط (۷۰۸۸). الرابع: حديث عمر: رواه 
البزار (۲۹۵). الخامس: حديث ابن مسعود: رواه الطبراني (۱۰۰۱۹). السادس: 
حديث ابن عمر: رواه أبو يعلى (۵۷۳۱). 

0 في (آ) و(و): لم. وفي (د) و(ن): ما لم. 
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ولهذا حكى طائفة من الأصحاب في بيع المباحات النابتة والجارية في 
الأرض المملوكة قبل حيازتها روايتين» ولم يذكروا خلاقًا في نها غير 
مملوكة» ومتّن سلك هذا المسلك صاحب «المقنع» في كتاب البیع ۲ 
وصاحب «المحرر). 

ووجه صحة البيع على هذا: أنَّه مقدور على تسليمه» ولیس ملكا 
لنیره"؛ فهو كالمملوك له» وهو قريب من بيع الصّكاك قبل 
استحقاقهاء وقد تقدم الخلاف فیها 7 . 

وأمّا تصرف الأب في أمة ولده بالوطء قبل القبض : 

فان آحبلها ؛ صارت آم ولد له. 

وان لم يحبلهاء فإن قلنا: لا يملك الأب مال ولده إلا بالقبض؛ لم 
علكيا سل يقبضهاء وان قلنا: ملک بمصرة الا ت ضاوت ملكا 
له بالط ميد ده 

ونقلت من خط القاضي - وذكر أنه نقله من خط ابن شاقلا -: قال 
المیخ - يعني : آبا بكر عبد العزيز -: روى الأثرم أن المرأة إذا وطتها 
زوجها وانقضت العدة نم تزوجت فان أتت بولد لسئّة أشهرء فتداعياء 
ا القافة . 
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]١1[‏ كتب على هامش (ن): (قوله: "ولیس ملکا لغيره'" » يصلح أن يكون فارقًا 
بين تصرّف الأب في ملك ابنه» وبين بيع المباحات المذکورة) . 


(۱) قوله: (في كتاب البيع) سقط من (أ). 


(؟) ينظر (۳۹۹/۱). 
)۳( في (ب): يملكه. 
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وقال: إذا وطئ الرّجل جارية ابنه وإن كان الابن قد وطئ؛ فلا حد 
على الأب؛ لأنّها بنفس الوطء ملك له. 

قال ال ۲۳: في نفسي من مسألة الأثرم شي». انتهی . 

فان كان قوله : (إذا وطی الرّجل جارية ابنه) إلى آخره من تمام رواية 
الأثرم؛ فیکون ذلك منصوصًا عن أحمدء ولا فهو من کلام أبي بكر 
وهو موافق لما ذكره في «التنبیه» كما حكيناه عنه . 

وقرلفغ: زوزق as rE SNE‏ مکی بعد a‏ 
الاك 

فأمّا ثبوت”" الاستيلادا"!؛ ففيه خلاف في“ المذهب» ونقل ابن 
1 كتب على هامش (ن): (جوابٌ عن اعتراض برد على المصنف في قوله: 

(وهو موافق لما ذکره في اکتا فد الذع فیه : بيد جواز وطء الأب 

جارية الابن إذا لم يكن الابن قد وطئ» وقال هنا : وان كان الأب قد وطی؛ 

فکیف یکون موافتّا لما في «النبیه؟ فأجاب: ااا تملکها نبت 

للأب مع وطء الابن» لا أن ثبوت الاستیلاد یثبت له مع وطئه على السَحیح) . 


1 کتب على هامش (۵): (أي: للاب بعد وطء الابن والمذهب: آل 


)١(‏ في هامش (ب): (تقي الدین). وهو خطأء بل المراد بالشیخ هنا: أبو بكر عبد العزیز 
(۲) في (): ثبت. وفي (ه): ابت. 

(۳) في (): وأمّا موت. 

( في (أ): على. 
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منصور عن أحمد كلاما يذل تووم على آ ها لا تصير مستولدة ل 
وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى . 

والمرجح عند صاحب «المغني»: أنها تصير مستولدة؛ لان السويم 
لا ینافی الاستیلاد؛ كالامة المشتركة» ولكن بینهما فرق» وهو أن هذه 
مما ۲ على آلا ل يذلاف الم ك 

وقد تمل امه على أن الب لآ ل برط ا ا 
وإن كان زوجها صغيرًا لا يولد لوي فى رواية حرب وابن بختان» 
5 ع ع 5 ۱۹ ( ۲۷ ): نو 
وذكره أبو بكر وابن أبي موسى؛ فالمؤْبّدة التحریم "" أولى. 


1 كتب على غامش (ن): (أي: على الاب بوطء الأبن). 

[۲] كتب على هامش (ن): (يعني: إذا وطئها السَّيّد في حال التزويج» وأتت 
شوه قاد كنيع ل با هون كاله ما ات | ماس ب عليه تال 
الوطء وان لم يكن تحريمًا موبدا). 

۳1 کنب على مامش (ن): (أي: کے ا کان لا بوند لمقلف» ی أنه لیس 
منه» فلا يلحق به» ومع ذلك لا یلحقه بالواطی فیضیع نسبه بخلاف ما إذا 
كان الرّوج يُولد لمثله» فاه يحتمل أن یکون منه وآن یکون من الواطى) . 


)١(‏ جاء في مسائل ابن منصور (۱۷۲۵/4): (قلت : قال سفيان في رجل وقع على جارية 
ابنه: إن حبلت كانت أم ولد وان لم تحبل إن شاء الابن باعها. قال أحمد: إذا 
كان الأب قابضًا للجارية» ولم يكن الابن وطتها فأحبلها الآب؛ فالولد ولدهء 
والجارية له» وليس للابن منها شيء). 
قال في المغني )٤١١ /٠١(‏ بعد ذكره لهذه الرواية: (قال القاضي: فظاهر هذاء 
أن الابن إن كان قد وطئهاء لم تصر أم ولد للأب باستیلادها) . 

0 ف اریم 
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هذا كله ما لم يكن الابن قد استولدهاء فان كان استولدها؛ لم 
ينتقل الملك فيها باستيلاد غيره؛ كما لا ينتقل بالعقودا''. 

وذكر ابن عقيل في «فنونه»: أنها تصير مستولدة لهما جميعًاء كما لو 
وطی الشّريكان آمتهما ”'' في طهر واحد» وأتت بولد وألحقته القافة بهما . 

ولكن في مسألة القافة خکم باستيلادها لهما دفعة واحدة» وفي 
مسألتنا قد ثبت استیلاد الابن آوَلَا لهاء فلا ینتقل إلى غیره. الا أن 
یقال : أمٌ الولد تملك بالقهر""" على رواية» والاستیلاد سبب قهري . 

ومنها : تصرف السّيّد في مال عبده الذي ملکه ياه وقلنا : یملکه» 
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ظاهر کلام حمد: أنه ینفذ ویکون استرجاعا؛ لتضمنه ایاه. 
وذکر القاضي في «الجامم»: أنه يحتمل حمله على أنه سبق رجوه 
ی 0 د 
ومنها: تصرف الموصی له بالوصية بعد الموت؛ هل يقوم مقام 
الغوال؟ 


[1] كتب على هامش (ن): (كالبيع والهبة). 
1] کتب علی هامش (۵): (يعني: استیلاء الکقّار علیها بالخلبت» وفي ملکها 
لهم بذلك روایتان» والصّحیح: نم یملکونها به۲. 


(۱) في (أ): (وطناها) بدل قوله : (وطی الشریکان آمتهما) وفي (ه): وطتها المشترکان 
أمعهيهنا + 

(۲) قوله: (وقلنا يملكه) سقط من (أ). 

(۳) في (ب) و(د) و(ه) و(ن): في الوصيّة . 
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لإي فاص مقا لآن مت ا فد ان لاسرا ل 
یمکن |بطاله. وقد ملك بالموت على آحد الوجوه. وهو منصوص عن 
أحمد. 

ومثله : الوقف على معيّن إذا قيل باشتراط قبوله""". 

فأمّا العقود التي تملك موجبّها الرْجوعٌ فیها قبل القبول0!؛ فهل 
يقوم الَصرّف"*" فيها مقام القبول؟ فيه تردّد يلتفت إلى انعقاد العقود 
بالغاطاة . 

فأمًا الوكالة؛ فيصحٌ قبولها بالفعل» صرح به الأصحاب؛ لأنّها إذن 
مجرّد وأمر بالنَّصرّف» فيصح امتثاله بالفعل» وهل يساويها في ذلك 
ساق العقود الجائزة؛ عالت كة والمضاربة والمساقاة؟ 

ظاهر کلام صاحب «التلخیص» أو صریحه : المساواة"". 

وحکی القاضي في «الأحكام السلطانيّة» في صحَة قبول القاضي 
القضاء بشروعه في النّظر : احتمالین» وجعل مأخذهما: هل يجري 
1 کتب في هامش (۵): (وهو موت الموصي) . 
[ کتب على هامش (ن): (يعني : فیقوم تصرّفه مقام قبوله). 

[۳] کتب علی هامش (ن): «کالهیة). 
[6] کتب على هامش (ن): (آي: من القابل؛ کالموهوب له). 


[5] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 





(۱) قوله : (یلتفت إلى انعقاد العقود بالمعاطاة) سقط من (أ). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


الفعل مَجرى التّطق؟ لدلالته عليه؟ 
ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد ا أو لازم؟ 
ومنها: المطلقة الرّجعية؛ هل تحصل رجعتها بالوطء؟ على 
روايتين» مأخذهما عند أبى الخطاب: الخلاف فى وطئها؛ هل هو 
والصّحيح : بناؤه على اعتبار الإشهاد للرّجعة وعدمه » وهو البناء 
المنصوص عن الامام ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه. فلو وطئها في 
حیض أو غیره ؛ کایت اک 
نقل ابن منصور عن آحمد اعتباره» وهو اختیار ابن آبي موسى . 
والمذهب عند القاضی ومن عة خلاف ذلك. 
٩ 6 ۱ N EEE‏ 
تت لک آل ج بكر تب علیها الاستباحة حقيقة فی المذة الذاكدة 
على مدَّة العدة. 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


[1] كتب على هامش (ن): (وحينئذ؛ فتخرج المسألة عن كونها من جزئيات 
القاعدة). 


(۱) في () و(د) و(ه) : رجعية. 
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قاعدة [5ه] 


شروط العقودء مر" أهليّة العاقد والمعقود له أو عليهء إذا وجدت 
في له 00 ۲1[ ۰ ت 1 2 
مقترنة بها ولم تتقدّم عليها؛ هل يكتفى بها" في صحَّتهاء أم لا بذ من 
سبقها؟ 

المنصوص عن أحمد: الاكتفاء بالمقارنة فى الصحة. 


وفوا سیم آخر : لا بد من السبق » وهو اختیار ابن حامد والقاضي 
E‏ 


ویتخرج على ذلك مسائل قد ذكرنا عدَّة منها في القاعدة السّابقة. 
ومنها : إذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها؛ فالمنصوص الصّحََة؛ 
اكتفاء باقتران شرط التكاح - وهو الحريّة - به“ كما دلّت عليه السُنّة 
ال ۰ 99 
1 کتب على هامش (ن): «للبیان). 
[۲] کتب على هامش (ن): (أي: غير متقدم بل مقارنة). 
(۳] کتب على هامش (۵): ای فیما ذکره). 
0 ا )رزوی 


(۲) يشير إلى حديث آنس بن مالك ونه : «أن رسول الله ية أعتق صفية» وجعل عتقها 
صداقها» أخرجه البخاري (0087)» ومسلم (۱۳۹۵). 
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واختار ابن حامد والقاضي : عدم الصّحََة؛ فمنهم من مأخذه انتفاء 
لفظ التّكاح الصّريح» وهو ابن حامد» ومنهم من مأخذه انتفاء تقدّم 
الشرط . 

ومنها : لو باعه شیا بشرط أن يرهنه على ثمنه؛ صم نص عليه . 

وقال ابن حامد والقاضي: لا يصح؛ لانتفاء سبق الملك للرهن» 
ولا تكفي المقارنة". 

ومنها: لو كاتب عبده وباعه شيئًا صفقة واحدة ففيه وجهان: 

آحدهما : أنه يصح" وقيل: إنه المنصوصء وذكره القاضي وابن 
عقيل في «النكاح»» وأبو الخطاب والأكثرون؛ اكتفاء باقتران البيع 
وشرطه» وهو کون المشتري مكاتبًا تصح معاملته للسَيّد. 

والوجه النّاني: لا يصح" قاله القاضي وابن عقيل في البيوع ؛ 
دن الكتابة لم تسبق عقد البيع . 

ومنها: لو ادَّعى أنه وكيل لزید. وأن لزيد على فلان ألقَّاء وأقام 
البينة بالوكالة والدَّين في حالة واحدة» فهل يقبل ويدفع إليه المال أم 


[۱] کتب على هامش 203 (قياسًا على ما لقم من اشتراط الق في الأعلية). 
[1] كتب على هامش (ن): (أي: البيع). 

1 كتب على هامش (ن): (أي: لا يصح البيع» وهو المذهب). 

00 قال في المغني (۲۸۰/4): (وروي عن أحمدء أنه قال : إذا حبس المبيع ببقية 


الثمن» فهو غاصب. ولا يكون رهنًا إلا أن يكون شرطًا عليه في نفس البيع. وهذا 
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لا بد من تقدّم ثبوت الوكالة على ثبوت الدَّين؟ 

قال القاضي في «خلافه»: يحتمل وجهین. والأشبه اعتبار تقدّم 
الوكالة؛ لأته ما لم يثبت وكالته”"' لم يجب الدَّفع إليه. 

واستشهد للقبول: بما لو شهدا أنه ابتاع من فلان دارًا وهو مالك 
لهاء فإنَّه يصح شهادتهما بالبيع والملك في حالة واحدة. 

ومنها: لو قال: إذا تزوجت فلانة» فقد وكّلتك في طلاقها ؛ ففي 
«التلخيص»: قياس المذهب صحته 

ویتخرج وجه آخر: أ ا يصحٌ؛ لاقتران الوكالة ووو اد 
شرطها أن یکون الموكل مالكا لما وكل فيهء وملك الطلاق یترّب على 
النكاح» فيقارن الوكالة. 

ومنها: لو وجدت الكفاءة في النّكاح حال العقدء بأن يقول سیّد 
العبد بعد إيجاب النّكاح له: قبلت له النكاح وأعتقته؛ فقال الشيخ تقي 
الدين: قياس المذهب اه ق : ویتخرج فيه وجه آخر 
م 

ع لد يثبت به الحكم أم 

منها : صحة الوصية لمن يث پثبت آهلية ملكه بالموت؛ كام ولده 
)١(‏ في (أ) و(ن): وكالة. 
(۲) في (ب): لا يصح اقتران الوكالة وشرطها. 


,۳( في (ب) و(د) و(و) : وقال. 
(5:) الاختيارات ص ۲۳۰۲ : 
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ما ان ايه المستحَق به هو الإيصاء؛ وت لالحنا ف عر 
الموت. وعلیه یترتّب الاستحقاق" * وقد اقترن به وجود أهلية 
المستحق؛ فيكفي في ثبوت الملك . 

هذا ذا فا ار ال فاك با تست نی کر قول 

اا شر ل ای الل رعو امین فاد اون 
يتأخر عن أهلية الاستحقاق» فيصح القبول حينئذ» ولا يضر فوات 
أهليته عند الموت» فإته لو قال: أعتقوا عي عبدّا وأعطوه كذا؛ لصت 
هذه الوصيّة. 

ومنها: إذا لضداتب لجرت الموووك أو مته كما لو 
قال شون اماف رفاک مركا رن فماتء أو دیابن 
عمه فاته لا يرث» ذکره القاضي وصاحب «المغني». وعلّله: 
بان المانم"" لا يؤثّر زواله حال الاستحقاق» كما لا يؤثّر وجود."" 
عندنا في إسلام الطفل بموت أبويه. 

وقال الشيخ تقي الدين: ينبغي أن يخرّج على الوجهين فيما إذا 


[1] كتب على هامش (ن): (فالاستحقاق هو المراد بالحكم» وأهليّة المستحق 
- وهي كونه حرّا - هو الشّرط). 

[۲] کتب علی هامش (ن): (وهو ای 

[۳] کتب على هامش (ن): (أي: وجود المانم» وهو الاسلام في مسألة 
الفل. فإنه مانع من الارث» لکن وجوده مقارن للاستحقاق؛ أي : 
استحقاق الارث. فلا يؤثر في المنع منه» بل يرث مع الحکم پاسلامه) . 
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حدثت الأهلية مع الحکم ۱" هل يكتفى بهاء أم يشترط تقدّمها؟ فان 
قلنا : تكفي المقارنة؛ ورث؛ آنه صار جا تالک في زمن وار 
انتهی . 

ولا يقال: هذا يفضي إلى اقتران العلَّة ومعلولهاء وهو عندکم 
باطل؛ لأنّا نقول: علّة الارث وسببه هو النّسب»ء وهو سابق على 
الیو با یط له 

ومنها : عدَّة آم الولد إذا توفي سیّدهاا "+ هل هي عدَّة حرة أو أمة؟ 

وأكثر الروایات عن آحمد: آنها تعتد عدة أمة» وقال: لو اعتدت 
عدة حرة؛ لورثت""۳" ثم توف" في ذلك» وقال*۲: دخلني منه 


1 قال ابن نصر الله نه: كما إذا کاتب عبده وباعه شيئًا صفقة واحدة. 

[ کتب على هامش (ن): (في تسمية آم الولد معتدة من سیّدها نظر). 

[۳] کتب على هامش (3): (إلنا انتفی الكوارث لانتفاء سببه وهو الاح 
والنسب والولاء). 


(۱) الاختيارات ص ۲۸۳ . 

(۲) قال صالح في مسائله (4۳۹): (وسألته عن عدة آم الولد» قال: حيضة» يذهب إلى 
أنها أمف قال: لو كان عدتها أربعة أشهر وعشرًا ورثت). 

(۳) في (ب): نم توقيف. 

(5) في (): فقال. 

(5) جاء في مسائل أبي داود (ص ۲۵۶): (سمعت أحمد» وسئل عن عدة أم الولد؛ 


قال فن الم عور احيفية عا ان أقزل في 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِكٍ 


وتلل ان عو 1 وبو 57 كيفام رال مار يحوت 
الحا ولزوم مقارنة العلة للمعلول ها آظه ولا یلزم؛ لا سبب 
الاه الايا التاق وال ت شرطيا وال ا و اة 
بالشهور» ومن ههنا لم يلزم التوريث؟ لأن سببه منتفي بالكليّة» وهو 
النکاح والنسب والولاء. 


(۱) جاء في الروایتین والوجهین (۲۲۸/۲): (مسألة: في آم الولد إذا مات عنها سیدها 
ففیها روایتان: إحداهما: تعتد آربعة آشهر وعشرا» نقلها محمد بن العباس» وأومأ 
إلى ذلك في رواية أحمد بن القاسم فقال: كنت آقول: حيضة. ثم دخلني منه 
شك) . 

(۲) قوله: (هنا) سقط من (ب). 
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فاعد 5 [لاه] 


إذا تقارن الحکم ووجود المنع من" *؛ فهل يثبت يثبت الحکم أم لا؟ 
المذهب المشهور: أنه لا يثبت 
وقال ابن حامد: يثبت. 


وان تقارن الحكم ووجود المانع منه؛ فهل يث يثبت الحكم معه؟ فيه 


وجهان: 
واختيار القاضى في «المجردا. وابن عقيل في «الفصول»ء. 
وصاحب «المغني» : :أنه لا كنت 


واختار القاضى فون «(خلافه)» وق «الجامع || کت : أ بشت 
وكذلك ابن عقيل ی (عمد الأدلة» وأبو الخطّاب. 

نام اقتران الحكم والمنع منه ؛ فيندرج تحته مسائل : 

منها: لو قال الرَّوج لامرأته: آنت طالق مع انقضاء وان + أو 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (المنع آثر المانع؛ كالبينونة المترتبة على الموت» 
فالمانع من وقوع الظلاق هو الموت والمنع هو البينونة» ووقوع اللاق 
المرتّب على الولادة مقارن للبينونة 5 هي آثر الولادة ۳ تنقضي بها 
العدَّة» ويتّضح ذلك من كلام المصّف في مسألة عتق الأمة وزوجها معا 
شا ای نيل ذكر السا تالكا 
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قال كلها وتوت ول انس قال قرات ودين شاف هفاضا 
تطلق بالأول» وتنقضي العدة بالثاني ولا تطلق به» كما لا تطلق في 
قوله: مع انقضاء عدّتك» هذا المذهب المشهورء وعليه أبو بكر 
وأبو حفص والقاضي وأصحابه» والخلاف فيه مع ابن حامد وحله. 

وفي «الفصول» يشير إلى أنَّ مأخذ ابن حامد في مسألة الولادة: 
القول بتقارن العلّةَ ومعلولها ؛ فيقع اللاق في حال الولادة قبل البینونة. 

ولا يصحٌ!"؛ لأنَّ البينونة معلول للولادة» فلو اقترنت العلَّة 
ومعلولها؛ لبانت مع الولادة e‏ 

ومنها : لو قال : أنت طالق بعد موتي!*!؛ لم تطلق بغير خلاف نعلمه. 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: وضعت ولدين متعاقبين من حمل واحد؛ لا 
رجعة بینهما) . 

[۲] کتب علی هامش (ن): (القول بتقارن الع ومعلولها المترتب علی وقوع 
الطلاق حال الولادة قبل البینونة). 

[۳] کتب على هامش (ن): (قال في «الرّعاية»: يسن أن يغتسل الصَّبي إذا بلغ 
بالسنّ أو الإنبات» ويجب بالإنزال» فقد يقال: وجوبه عليه بالإنزال من 
هذه القاعدة؛ لد الانزال سبب البلوغ» والوجوب متریّب علی البلوغ 
فالحکم هو وجوب الغسل؛ وعدم البلوغ مانع منه» والانزال به ينتفي عدم 
لبلوغ» وبه يجب الغسل. فیکون الوجوب مترتبًا على انتفاء عدم الوجوب: 
وعدم الوجوب مترتّب على الانزال» فکیف یکون الانزال رافعًا للمانع 
وموجبّا لترتب الحکم في دفعة واحدة؟! فیلزم منه اقتران الحکم والمانع). 

[:] کتب على هامش (ن): (هذه الصّورة من صور اقتران الحکم مع المنع» و: 








قاعدة [۵۷] 


]أ . ۲ مدق م lait‏ .٠ه‏ ۳ 
ولو قال: مع موتي أو موتك؛ لم تطلق "۰ نص عليه في رواية 
وو 4598 لاله سمه لبون كاذ اا اقاي 
ويلزم على قول ابن حامد: الوقوع ههنا؛ لأنّه ذا آوقع الّلاق مع 
الحكم بالبینونة "؛ فإيقاعه مع سبب الحكم آولی . 
الانفساخ!*۳؛ لتأخُر الانفساخ عنهء ولم يلتزموال*' ذلك» وادَّعوا ههنا 
الشایت "دون الميق: 


= «أنت طالق مع موتي» أو: «مع موتك»؛ من صور اقتران الحكم والمانع). 

[ ١آ‏ کب هل هاش 9 لوسر النذهی): 

[ كتب على هامش (ن): (لم يجامعهاء إِنّما جامع سببهاء وهو الموت» فهو 
متقدم عليها)» وکتب آخر على ذلك : آي على البینونة). 

[۳] كنب في هامش (و): (يعني: في مسال الولادة)؛ وکتب علی هامش (۵): 
(اي: فی مسألة: “كلجا ولدت ولدّا؛ نانك طالق"). 

1 کب على فافش (26 (كمرت ادها : وك على سام (3) اا 
(وذلك في مسألة المتزوج بأمة والده إذا قال لها: «إذا مات أبي؛ فأنت 
طالق»» وسيأتي في تمام القاعدة). 

[5] كتب على هامش (ن): (القاضي ومن تابعه) . 


["] كتب على هامش (ن): (أي: مقارنة الوقوع للانفساخ). 


(۱) ينظر: المغني (۷/ 017). وكتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 
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ولا م ولعل المانع من إيقاع الطلاق مع الموت هو عدم 
الفائدة فيه" بخلاف إيقاعه مع البينونة في الحياة؛ فانّه يفيد التّحريم 


ع 


آو نقص ۳ العدد. 


00 


ومنها : لو قال زوج الامة لها : إن ملكتك فأنت طالق» ثم ملكها ؛ 


2 


ولا يصحٌ؛ لأنَّ ابن حامد يلزمه القول ههنا بالوقوع؛ لاقترانه 

بالانفساخ. 
ومنها: لو اع )مان فا وقلنا: لا خیار للمعتقة تحت 

الحر"" + فهل یثبت لها الخیار ههنا؟ على روایتین"*" منصوصتین عن 

أحمدء وقد اقترن هنا المقتضي" ٠"‏ وهو حريّتهاء والمانع وهو حریته. 

[1] كتب على هامش (ن): (قوله: «دون السّبق»؛ أي: دون سبق الوقوع 
للانفساخ» «ولا يصحٌ)؛ أي : دعواهم؛ لذن الانفساخ مقر تي علی الموت 
فیقع بعده» والطّلاق مقارن له» فهو مثل مسألة زوج أمة أبيه). 

[1] كتب على هامش (ن): (أي: لو فرض وقوعه لم يقطع التّوارث؛ للتهمة إذا 
قال: «مع موتي» آمّا إذا قال: «مع موتك»؛ ففيه فائدة وهي عدم إرثه 
منها) . 

۳ کب على عامقل (2)0 (وهن المتشفب): 

]كه غل غامش (3): (اصحهما ل بقیت): 

1 کتب علی هامش (ن): (آي : لفسخها التكاح). 


() في (ب): بعض. 
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فحصل الحکم بثبوت الخیار مع المنع منه". 
فان قیل : يشكل على ما ذکرتموه مسألتان منصوصتان عن الامام 


002 1 


(حداهما : إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر ثم باعه؛ فانه يَعتق 
على البائع من ماله نص عليه أحمدا"' في رواية جماعة ۳ ولم ینقل 
عنه في ذلك خلاف؛ فقد حكم بوقوع العتق مع وجود المنع"" من 
وهو اتفال الک 

وهذا يلزم منه صحََّة قول ابن حامد وطرده في |ثبات الأحكام مع 
مقارنة المنع منها؛ مثل أن يقول لغیر مدخول بها: إن طلْفتك فأنت 
طالق. ثم طلقها“؛ فينبخي أن تطلق طلقتين"“» وکذلك ذا قال : إن 


۱1 کتب على هامش (ن): (وهو عدم الفسخ المترتب على جره التي هي 
المانع) . 

1 کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

[۳] کتب على هامش (ن): (عن البائع بالبیع). 

]كني عل هام روا (والمذهي» نبا لین وا 


(۱) قوله : (أحمد) سقط من () و(ج) و(ه) و(و) و(ن). 

(۲) جاء في مسائل صالح (6۵۰/۲): (قلت: إذا قال أنت حر إن بعتك وقال الآخر: 
إن اشتريته فهو حر» فقال: قال بعض الناس : يعتق من مال المشتري)» وينظر: 
مسائل ابن هانئ (1۱/۲). 

(۳) في (أ) و(ه): المانع. 

(8) في (ب) و(د) و(و) و(ن): يطلّقها. 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


فسخت نکاحك لعیب أو نحوه فأنت الق ۽ وكذلك لو قال: إن 
خالعتك ؛ فأنت طالق!"". 

والمسألة الثّانية: إذا مات الذْمیْ وله طفال صغار؛ خکم بإسلام 
الولد وورث منه› نص عليه ولم يثبت عنه خلاف ذلك ج 
ويلزم من توريثه إثبات الحكم""" المقترن بمانعه“ ٠‏ وهذا لا محيد عنه. 

والجواب: 

اما على قول ابن حامد؛ فهذا متجه لا بعد فيه. 


1ا کب على هامش (ن): (تطلق على الصَحیح). 
[۲] کتب على هامش (ن): (والسَحیح: أله لا تطلق). 
[۳] کتب على هامش (ن): (وهو المیراث). 

1[ 6] کلب على هام (ن) : (وهر اعتلاف الذية). 


(۱) قال في الروایتین والوجهین (۳۷۰/۲): (إذا مات الابوان أو آحدهما هل یحکم 
باسلام الطفل آم لا؟ فقال أبو بكر في کتاب الشافي: روی سبعة عن آبي عبد الله 
منهم حنبل: إذا مات آحد آبویه هو مسلم ما لم یبلغ؛ وخالفهم إسحاق بن منصور 
فقال : إذا مات آحد آبویه فهو على دين الآخرء قال: وبالأول أقول). 
ثم قال: (فصل: وإذا حكمنا بإسلامه بموت أحدهما فهل يرث من حكمنا 
بإسلامه بموته؟ نقل أبو طالب في يهودي مات أبواه وهو صغير: فهو مسلم 
ويرثهماء ونقل محمد بن يحيى الكحال وجعفر بن محمد في يهودي مات وله 
زوجة حامل فأسلمت بعده: فما في بطنها مسلم ولا يرث أباهء فظاهر هذا أنه لا 








قاعدة [۵۷] 





وما على قول جمهور الأصحاب: فقد اختلفوا في تخریج کلام 
الامام أحمد في مسألة العتق على طرق : 

أحدها : أنه مبنيقٌ على قوله : بأنَّ الملك لم ینتقل عن البائع في مدّة 
انا 


فأمّا على قوله بالانتقال وهو الصحیح: فلا یعتق» وهذه طريقة 
أبي الخطاب في «انتصاره"؛ وفیها ضعف؛ فان نصوص آحمد بالعتق 
هنا متكاثرة» ورواية بقاء الملك للبائع ریما لم تكن صريحة عن أحمد 
بل مستنبطة من کلامه وإِنّما المنقول الصّريح عنه انتقال الملك . 

والریق الثاني : أنَّ عتقه على البائع؛ لثبوت الخيار له» فلم تنقطع 
علقه عن المبیع بعذ» وهي طريقة القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب. 
وأورد علیهم : أن تصرّف البائم بالعتق في مده الخیار لا ینفذ على 
وا 

فأجابوا: بان“ هذا العتق آنشاه" في ملكه» فلذلك نفذ في مدّة 
لار د وال ملكتم ا مت یه ود الوضنية وعد الوت 
وقال في رواية ابن ماهان: يَعتق من مال البائع» قيل : لأنّهِ حَلّف على 
بوك7 قال: نعم"۳. 


1 كب علق قامتن (3)* (أي : انشا سا 
(۱) في (ب): أنَ. 


)۲( في (ب) و(د) و(و) و(ن): ملك. 
(۳) جاء في مسائل ابن هانئ :)5١/5(‏ (قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يقول: ان - 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 


والظریق الثّالث: أنه يَعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول 
المشتري» وهي طريقة ابن آبي موسى» والسَامري» وصاحبي «المغني» 
و«التّلخیص»؛ لته انما عاقه على بیعه » وبیعه الصّادن عنه هو الایجاب 
فقط » ولهذا یسمّی بائعًا والقابل مشتريّاء ویقال: باع هذاء واشتری 
شتا وان کان العف لا ا كول ا القيول فرظ 
محض لانعقاد البيع» ولیس هو من ماهيّته» فإذا وجد القبول تیا أنه 
عّق على البائم قبله في ملکه قبل الانتقال. 

وفي هذه أيضًا نظر؛ فإنَّ حمد نص على نفوذه بعد زوال الملك» 
ولان البيع المطلق إِنَّما يتناول المنعقد لا صورة البيع”" المجرّدة. 

والظریق ۳ الرّابع: أنه يَعتق على البائم في حالة انتقال الملك إلى 
المشتري؛ حیث یترتب على الایجاب والقبول انتقال الملك ونفود 
الق ۲ قا ا نه وس اسه عوة فان آلا 


وهی طريقة آبی الخطاب فى «رؤؤوس المسائل»)» ويشهد لها تشبيه خمد 
1 کتب على هامش (ن): (يعني: في حال واحدة) . 


= بعت غلامي فهو حر» فباعه؟ قال: یعتق من مال البائع» كما أنه لو قال: لغلامي من 
مالي آلف درهم» إلى من یدفع الالف» آلیس برجم إلى المولی؟ فکذا أيضًا هو من 
مال البائع) . 

() في (ب) و(د) و(ه) و(و) و(ن): عقیب. 

() في (ب): المنع. 

(۳) في (ب) و(ن): الظریق. 

(4) في (ب): فینفذ. 








قاعدة [۵۷] 





له بالود وار 


ولا يقال في الّدبیر والوضية» لا يقل إلى ملك الورثة؛ التعلق حق 
غیرهم بها؛ لأنّا نمنع ذلك على آحد الوجهین ونقول: بل ینتقل 
إليهم المال الموصی به» وهو ظاهر تعلیل أحمد في هذه المسألة؛ فإِلّه 
قال في رواية الأثرم» وقد قيل له: كيف يعتق على البائع ولّما وجب 
العتق بعد البيع؟ فقال: لو وصّى لرجل بمائة درهم ومات؛ يعطاها وإن 
كانت وجبت له بعد الموت ولا ملك؛ فهذا مثله» ونقل عنه صالح نحو 
هذا المع انا 

وعلى هذه الطريقة : فينفذ العتق مع قيام المانع له؛ لقوّته وسرايته» 
ولا يلزم مثل ذلك في غيره من العقود. 

والظریق الخامس: أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحَّته وانتقال الملك 
إلى المشتري» ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع» وصرّح بذلك القاضي 
في «خلافه؟» وابن عقيل في «عمّده)» وصاحب «المحرر»» وهو ظاهر 


۳ 
لام 


كلام أخحمك وتشبيهه الو 


3 كب علق این( ره المدذهية): 

[] قال ابن نصر الله ككنه: لو قال أجنبيٌ : إن ملكت عبد فلان؛ فهو حرّء وقال 
سيّده: إن بعته؛ فهو حر فباعه من الأجنبيٌ» فعلى أيّهما يَعتق؟ لم أجد 

(۱) فوله: O‏ مقط من (ب): 


(۲) جاء في مسائل صالح (4۵۰/۲): (قلت: إذا قال: أنت حر إن بعتك» وقال الآخر: 


إن اشتريته فهو حرء فقال: قال بعض الناس : یعتق من مال المشتري). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





ورا الاق ور وراه إلى مات القن له 
وان وجد أحد طرفيه في ملك والآخر في غير ملك» فإذا عقده في غير 
ملك مضافا إلى وجود الملك؛ نفذ في المذهب الصّحيح المشهور'''. 
فكذا إذا عقده في ملك على نفوذه في غير الملك؛ فان ينفذ. 


ولهذا نقول على إحدى الروایتین : لو قال: مملوكي فلان حر بعد 


ولا يقال: لا ينتقل ملكه مع قيام الوصيّة؛ لأنَّ ذلك ممنوع على ظاهر 


= فها نقلا» وره على هذه الكلزيقة الخامسة: آله یعتق على المشتري؛ أن 
العتق على البائع يتوقّف على تقدیر الانفساخ بعد ثبوت الملك للمشتري 
وعتق المشتري ینفذ عقب ثبوت ملکه. فیقترن العتق والانفساخ والعتق 
آقوی من الانفساخ الذى هو سبب عتق البائم» فیکون عى المشتري ساب 
لعتق البائع ۰ فیعتق علیه» وأمّا على الظريق الأول والثّالث والرّابم؛ فيقتضي 
نفوذ عتق البائع خاصّة» وعلی الظریق الثّاني؛ ينّجه أن يقال بالقرعة أو آنه 
يعتق عليهما؛ لتساويهما في ثبوت الخيار لهما في المجلس» نم وجدت 
المسألة في باب خيار المجلس والشّرط من «الرّعاية الكبرى» فجزم أوَّلَا 
بالعتق على البائع» ثم قال: «وعنه: بل على المشتري»» ثم ذكر لنفسه 
قولين مخرّجين بالعتق على المشتري آیضا. 


2 


]١[‏ كتب على هامش (ن) : زك أن قول إن ملكت فلاا فيو ع قله يع 
اذا ملکه). 


)۱( في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن) : ملك. 








قاعدة [۵۷] 





کلام آحمد كما تقدّمء ولا یلزم مثل هذا في غير العتق من العقود؛ 
لأنّها لا تسري إلى ملك الغیر ولا عهد نفوذها في غير ملك بحال. 

وخرج صاحب «المحرر» في «تعلیقه على الهدایة" وجهٌا فیما إذا 
علَّقَ طلاقها على خلعها فخالعها : أله يقع اللاق المعلّق كما يقع العتق 
بعد البيع اللازم . 

فان كان مراده: أنه يقع مع الخلع» فهي مسألة ابن حامد في الوقوع 
مع البينونة» وان أراد بعده» فمُشكلء فإِنَّ الكّللاق لم يعهد عندنا وقوعه 
فى غر 

وسلك الشيخ تقي الدين طريقة أخرى» فقال: إن كان المعلّق للعتق 
قصده اليمين دون التَّبرّر بعتقی أجزأه كمّارة یمین؛ لأنّه إذا باعه خرج 
عن ملكه» فبقي؛ كنذره أن يعتق عبد غيره» فتجزئه الكفارة» وان قصد 
به" ارب ؛ صار عتقه مستحَقًا كالئّذره فلا يصح بيعه» ويكون العتق 
معا على صورة اليه کما لو قال لما لا حل بیعه: ذا بعته فع 
عتق رقبة» أو قال لام ولده: إن بعتك فأنت حرة. 

وطرد قوله هذا في تعليق الّلاق على الفسخ والخلم» فجعله معلا 
على صورة الفسخ والخلع» قال: ولو قيل بانعقاد الفسخ والخلع المعلّق 
عليه» فلا يمتنع وقوع الطلاق معه على رأي ابن حامد؛ حیث آوقعه مع 
البينونة بانقضاء العدّة؛ فکذا بالفسخ. والله آعلم"". 


(۱) قوله: (به) سقط من (أ). 
(۲) ينظر: الاختیارات (ص ۱۸۵). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


واا سال ای ات فا ریب أن أحمد نص على توريث الظفل من 
كصاحب «المغني»: على أنَّ المانع""" لم يتقدّم الحكم بالارث وإنَّما 
قارنه» وهذا یرجم إلى ثبوت الحكم مع مقارنة المانع له؛ لاد الإسلام 


سبب المنع» والمنع یترتّب عليه والحكم بالتّوریث سابق على المنع؛ 


لاقترانه س 


وأمّا اقتران الحكم والمانع'''؛ فله صور : 
منها: مسألة توريث الطفل المحكوم بإسلامه بموت أحد أبويه 
ومنها: إذا قتلت آم الولد سيّدَها؛ فإنَّه يلزمها أقل الأمرين من 
قال الاضیحاب: سواء قلتا: إن الدية درت عل .ملك الور ابخداء 
اش ملك الروت أو آنا ان قاتا عدت على ملك الررقة؟ 
لقن ان الان اف )ورن لم يجب هنا الصمان بالدّية مطلقّا!۳؛ 
1 کتب على هامش (ن): (آي: من الارث وهو الاسلام). 
1 کتب في هامش (و): (يعني : وهو المانع) . 
ا ف شامق ا حورا طن مه ات رخ وس اما اف 


الضّمان بالحريّة» فلأي شىء ما وجبت الدّية دون آقل الأمرین). 


)۱ في (ب): المانع . 








قاعدة [۵۷] 





کا SS‏ ما تقدّم؛ لأنَّ الاعتبار هنا في 
الضمان بحالة الجناية "۰ وهي حينئذأ“ رقيقة» فلا يلزمها أكثر من 
شمان جنانه ا ا خلت شارت ال ا بال رجرب 
الضمان؛ بناء على أن المانع إذا اقترن" بالحكم لم يمنعه. 

وان قلعاد إن النية تحت عن ملك المقكول 11١‏ نقد رجحب له 
ذلك في آخر جزء من حیاته» وهي إذ ذاك رقيقة؛ فسبق وقت وجوب 
اتقيماة رتت الح و عا رجت السمان ها دا وان كان 


۳1 


لسمك جر اس ی و 


4 


ومنها : إذا تزوّج العادم للطّول الخائف للعنت في عقَدٍ حرّة وأمة؛ 
: م م ا Iv]‏ 
فهل يصح نکاح الامة مع الحرة؟ على وجهین ۲ 


[1] کتب على هامش (ن): (وهو الحريّة) . 

]كن على هامش:(۵): (رعو وجري الدية). 

[۳] كتب على هامش (ن): (أي : لا بحال الوجوب). 

[:] كتب على هامش (ن): (أي: حين حال الجناية) . 

3 کتب علی هامش (۵): (امعبارًا بحال الجناية وجناية الرفيق على 
العبد تضمن بأقل الامرین). 

1 كنب على خامش (۵): (جوانب: عم سؤال قرا 

[1] كتب على هامش (ن): (اصخهما : نعم). 





(۱) في (أ): اقترض 
(۲) قوله: (به) سقط من (أ). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ومنها: إذا قال المتزوّج بأمة أبيه: إذا مات آبي فأنت طالق» ثم 
مات الأب فهل يقع القّللاق؟ على وجهين : 

أحدهما: یقع" * وهو قول القاضي في «الجامع» واالخلاف» 
وابن عقيل في «العْمّد»» واختيار أبي الخمّاب؛ لاد الموت يترتب عليه 
وقوع الطلاق والملك» والملك سبب انفساخ التكاح» فقد سبق نفوذ 
اقلاق الفسخ» فنفذ. 

والثّاني: لا يقع» وهو قول القاضي في «المجرد»ء وابن عقيل في 
«الفصول»؛ لأن الطلاق قارن المانع» وهو الملك فلم ينفذ. 

ومنها: إذا تزوّج أمة» ثم قال لها : إن اشتريتك؛ فأنت طالق» وفیه 
الوجهان ان قلنا : ینتقل الملك مع الخيار - وهو الصحح -. وان قلنا : 
لا ینتقل ؛ وقع الطّلاق وجهّا واحدّاء کذا ذکره آبو الخطاب. 

وفي «خلاف» القاضي : إذا حلف لا يبيع» فباع بشرط الخیار؛ هل 
یحنث؟ إِنَّ ذلك ينبني على نقل الملك وعدمه؛ فقیاس قوله: أنه لا يقع 
اللاق هنا في مدَّة الخیار إذا قلنا : لا ینتقل الملك فيها . 

وأنکر ذلك الشّيخ تقي”" الدين وقال: يحنث بکلٌ حال؛ لأنَّ البیع 


فل وجد. 


۱1 کب على عامكن :017+ (وهر المدعين): 


0 في (أ): فمات. 
(۲) في (ب) وباقي النسخ: مجد. 





قاعدة [۵۷] 





ومنها : إذا قال لامرأته التي لم یدخل بها : إن کلّمتك فأنت طالق» 
ثم آعاده؛ فائها تطلق بالاعادة؛ لأنّها کلام في المشهور عند 
الأصحاب. 

وقال ابن عقيل في «عمّد الأدلة»: قياس المذهب عندي: الول 
يحنث بهذا الكلام؛ لاله من جنس اليمين الأولى ومد لهاء وإنّما 
المقصود آذاها وهجرها واضرارها بترك كلامهاء وليس في هذه“ 
الإعادة ما ينافي ذلك؛ فلا يحنث به. وهذا قوي. 

والتفريع على المشهور؛ فإذا وقع الطّلاق بالاعادة ثانيًا؛ فهل ينعقد 
به يمين ثانية أم لا؟ في المسألة وجهان: 

اح ا بع وهو قول القاضي في «الجامع» 
و«الخلاف»”" ومن اتبعه؛ كالقاضي يعقوب”" وابن عقيل» وهو قياس 
قول صاحب «المغني»» وله مأخذان: 

أحدهما: وهو مأخذ القاضي ومن ايد أن الكلام يحصل 
بالشروع في الاعادة قبل إتمامها ؛ فيقع الطّللاق قبل إنهاء الإعادة؛ فلا 


[1] کتب على هامش (3)+ (وهو المذهب). 


(۱) قوله: (هذه) سقط من (). 

(۲) في (ب) و(ه) و(و): الخلاف والجامع . 

(۳) هو القاضي آبو علي» یعقوب بن إبراهيم بن آحمد بن سطورا العكبري البرزبيني 
شيخ الحنابلة تفقه على القاضي أبي يعلى حتی برع في الفقه» ودرّس في حياته» 
وله: التعليقة في الفقه. قال ابن رجب : (في عدة مجلدات؛ وهي ملخصة من تعليقة 
شيخه القاضي) . ينظر: سير أعلام النبلاء ۰۹۳/۱٩‏ ذیل الطبقات ٠١۸/١‏ . 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ینعقد؛ لاد تمام الیمین حصل يعد الييتونة. 

والثاني : وهو الذي ذکره صاحب «المغني» في نظیر هذه المسألة: 
أذ الكنااق وان وش وقي إلى ماه إنياء الإغادة» ا أن شاه 
يترتب عليها البينونة» فيقع انعقاد اليمين مع البینونة" "۰ فيخرّج على 
الخلاف في ثبوت الحكم مع المانع أو مع سببه والأصحٌ عندها"! 


5 
عون 


والوجه الثاني : تنعقد اليمين» وهو اختيار صاحب «المحرّر»؛ بناء 
على أن المّللاق يقف وقوعه على تمام الإعادة؛ لأنَّ الكلام المطلق نما 
يتصرف إلى المقيدء ولا تحصل الإفادة بدون ذكر جملة الشرط 
والجزاء» فيقف الكّللاق عليهماء ويقع عقيبهما؛ لأنّهما شرط لوقوعه. 
وأمّا اليمين؛ فوجدت مع شرط الطّلاق» فسبقت وقوعه. 

يوضحه: أنَّ اليمين هي اللّفظ المجرّدء وهو المعلّق عليه الطّلاق» 
فإذا قال: إن کلّمتك فانت طالق؛ فهو في معنی قوله: إن حلفت یمین 
بطلاقك على کلامك؛ فأنت طالق؛ فتبيّن أنَّ وجود اليمين سابقة لوقوع 
العلاق . 


1 کتب على هامش (ن): (وعلی هذا الثّاني: تکون هذه المسألة من فروع 


اقتران الحکم والمانع) . 
71 كتب على هامش (ن): (آي: عند صاحب «المغني»» كما تقدّم في صدر 
القاعدة). 


تعقد اليمين مع البينونة) . 








قاعدة [۵۷] 





ومنها : إذا قال لامرأتيه - واحداهما غير مدخول بها -: إن حلفت 
بطلاقکما فأنتما طالقتان» ثم قاله ثانی1؛ 00 یطلقان طلقة طلقة 
على الملعق المقيرر ‏ ای مره ة ثانية في حقّ المدخول 
بهاء وأمّا في حقالّي لم يدخل بها اش انفادها ا 
أحدهما: ها تنعقلل", وهو قول آبي الخطاب» وصاحب 
«المحرّر»» ومقتضى ما ذكره القاضي وابن عقيل في المسألة التي قبلها ؛ 
لأنَّ اليمين سبقت البينونة» ووجدت مع شرط الكّللاق لا مع وقوع المّللاق. 

والثّاني : ا وهو اختيار صاحب «المغني»؛ غير أنه وقع في 
انسح خلل في تعليله» ووجهه: أن اليمين وان وجدت مع شرط الكّللاق» 
لكن انعقادها مقارن لوقوع الطّلاق» فلم ينعقد؛ لاقترانه بما یمنعه "۳ . 

فان أعاده الثّا قبل أن يجدّد نكاح البائن؛ لم" تطلق واحدة منهما 


[ كتب على هامش (ن): (أي: ولم يقصد بإعادته الإفهام ولا التّأكيد» بخلاف 
تعليقه على الکلام فإنَّه لو أعاده قاصدًا إفهامها أو التأكيد؛ حنث). 

[۲] کتب على هامش (ن): (قوله: «علی المشهور» هذا يقتضي أن في طلاق 
کل منهما طلقة خلاقًاء ولم نقف على خلاف في ذلك) . 

[۳] کتب على هامش (۵): (وهو المذهب). 

]٤[‏ کتب على هامش (۵): (وعلی هذا؛ تصير المسألة من جزئیات القاعدة). 

() في (ب): عقد. 


)۲( في (ب) : تنعقّد . 
3 في (أ): لا 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


غل الوجيين 4 لآن الف يظلاق الان لآ يمكن: 

فان عاد وتررّج البافن» ثم حلف بطلاقها وحدها: 

فعلی الوجه الثَّاني: لا تطلق؛ لاد اليمين الثَّانِية لم ینعقد في حقّها 
وتطلّق الأخرى طلقة؛ لوجود الحلف بطلاقها قبل نکاح الثَّانية والحلف 
بطلاق الثانية بعد نکاحها. فکمل الشّرط في حقٌّ الأولى. 

وفلى الوخه الا لط كر ,احا مي دا ت ار 
الصّفة!'" التانية منعقدة في حقّهما جميعًاء كذا ذكره الأصحاب. 

اودع طلاق كر والجدة متجما يعاق فرط اسلف 
بطلاقها مع طلاق الأخرى؛ فكل واحد من الحلفين جزء علَّةَ لطلاق کل 
واحدة منهماء فكما أنه لا بد من الحلف بطلاقها في زمان يكون فيه 
أهلًا لوقوع الطّلاق» كذلك الحلف بطلاق ضرّتها؛ لانّه جزء علّة 
لطلاق نفسها ومن تمام شرطه؛ فكيف يقع بهذه التي جدّد نكاحها 
العلاق. وّما حلف بطلاق ضرّتها وهي بائن؟! 

وأجیب عنه: بأنَّ وجود الصّفة كلها في التّكاح لا حاجة إليه» 
ويكفي وجود آخرها فيه لیقع الّلاق عقبه" "۳۳. 


1 کتب على هامش (): (وهي قوله ثانيًا: «إن حلفتٌ بطلاقکما؛ فأنتما 
طالقتان») . 

۲۱ كفب ها فا ©6 وکر فا حك الذيق اداد : ای 
هذا أنّه لو حلف فقال: إن أكلتٍ هذا الرّغيف فأنت طالق. شم أبانهاء ثم 
أكلت نصفه شم أعادهاء ثم أكلت بقيّة الرَغيف؟ أنّها تطلق). 


000 في (ب) و(د) و(و): عقيبه. 











قاعدة [۵۷] 


وذكر صاحب «المحرر» في امايق على الا أن عدا هر 
المذهب سواء قلنا: يكفي في الحنث وجود بعض الصّفة أو لا نعم؛ 
إن قلنا: يكفي وجود بعضها" " وقد وجد حال البینونة؛ انبنى على 
الخلاف في حل اليمين بالصّفة الموجودة حال البينونة» انتهى'"' . 

وعندي: أنَّ هذال"! قد یتخرج على اختلاف المأخذين في أن اليمين 
قح وة اة حال انعر 

فان قلنا : إِنّهال'! مستثناة من عموم کلامه"*" بقرينة الحال؛ فوجود 
بعضها حال البينونة لا عبرة به أيضًا؛ کوجود جمیعها. 

وان قلنا: إن اليمين لا تنحل بدون الحنث فيها!"'؛ اکثفی بوجود 
آخرها في التُكاح؛ لامکان الحنث فيه. 

على أن الاکتفاء بوجود بعض الصّفة حال البينونة وبعضها في 
النکاح مع قولنا : لا يكتفى بوجود بعض الصّفة في الطّلاق» وقولنا : 
اد اه او كان ا ا فش اال ل بسن هن 


1 کتب على هامش (۵): (يعني: في الحنث بوجوده) . 

["] کتب على هامش (ن): (يعني: جواب الایراد). 

[۳] كنب على هامش (۵): (آّي: المسألة المذکورة). 

1] کب على هافن (ن): ستل عرد الشمير إلى التخالك): 

3 کتب علی مامش (۵): (أي+ أو الب قاد من حلف لیفعلنٌ شا 
فعله ؛ انحلت يمينه ولا حنث). 





(۱) قوله: (انتهی) سقط من (). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


إشكال ونظر والله أعلم. 

ومنها: إذا اشترى مريض أباه بثمن لا يملك غيره» وهو تسعة 
دنانیر» وقيمة الأب ستة؛ فقن جام كان هن عطایا المریض : 
محاباةٌ البائع بثلث المال» وعتق الأب إذا قلنا: إِنَّ عتقه من الثّلثء 
وفیه وجهان : 

آحدهما ": وهو قول القاضي في «المجرّداء وابن عقيل في 
ا اسان ۳ ار فلا ر سارت لمك 
المع لكا لثمنه» وفي كر" ما و وا 
لتقارنهما!؟؟. 

والثّاني : أنه تنفذ المحاباة ولا يَعتق الأب» وهو اختيار صاحب 
«المحرّرة؛ لأن المحاباة سابقة لعتق الأب» فان ملك المشتري" للثّمن 


3 كتب على هاستن (3): (وهق المذهب): 

1 كتب على هامش (ن): (يعني: في ثلث المال» فيكون للبائع دينار ويعتق 
ثلثيه» ما يقابل دينارين من قیمته وهو ثلثه» ویرد البائع دینارین» ويكون 
ثلث الأب ميراثا مع الذینارین) . 

[۳] کتب على هامش (۵): (صوابه : البائع). 

]كت على عام (5)3 :زا الماك 

[] كتب على هامش (ن): (أي: في الثّلث). 

[5] كتب على هامش (ن): (أي: تقارن المحاباة وهي المانع» والحكم وهو 
عتق الأب أو ملك الابن له لا يستقرٌ عليه» بل ملكه له تقديري). 


[۷] كتب على هامش (ن): (صوابه: البائع) . 








قاعدة [۵۷] 





الذي وقعت المحاباة فيه؛ وقع مقارنًا لملك الأب» وعتقه ترتّب على 
ملکه ولم یقارنه» فقد قارنت المحاباة شرط عتق الأب لا عتقه؛ فنفذت 

ومنها : لو آصدقها مائة درهم» ثم طلّقها قبل الدّخول على خمسین 
من المهر؛ فهل يستَحِقٌ جمیم المهر أو ثلاثة آرباعه؟ على وجهین : 

افیا مش که نی را تلاق یه 
ورجع إليه بالطلاق قبل اون اش الباقي . 

واللّاني : يستحقٌ ثلائة آرباعه؛ لأنَّ اللاق یتنصّف به المهر» فيصير 
مشاعًا بين الرّوجین ؛ فلا يستحقٌ من الخمسین المخالع بها إلا نصفهاء 
فلا یسلّم للروج عوضًا عن طلاقه إلا نصف الخمسین» ویرجع الیه 
بالهلاق النصف. 

ومن نصر الوجه الأوَّل؛ قال: تنصّف المهر یترّب على الخلع لا 
فار تقذ ملك الین كلها قل ال 520 ملكه لها قارنا سب 
اضف وهو البيئونة؛ فهذا مأخذ الوجهين. 

وللمسألة ماعل آخر على تقدين الف قبل الملك"" وهو آن 
یخالعها بخمسین من المهر مع علمهما بأنَّ المهر يتنصف” بالمخالعة؛ 
هلچ علی سین سم ونه او علی انسیا بت لها 


]كنب على هاس (ن)+ (وهو التذهب). 


9 كب هلي غايضش (0)+ زان عالق مش اه 


(۱) في (): تتصف. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


باللاق" ۴ وفي المسألة وجهان. 

وعلیهما تنرّل”'' الوجهان فیما إذا باع آحد الشریکین نصف السّلعة 
المشترکة؛ هل ینرّل البیع على نصف مشاع وإِنَّما له فيه نصفه وهو 
الب آو علی النْصف ااي بخصه بملکه!۳؟ وکذلك في الرض) 
1 

واختار القاضي : أنه یل على الصف الذي يخصّه کله» بخلاف ما 
إذا قال له: آشرکتك في نصفه. وهو لا يملك سوی التُصف؛ فاّه 
يستحق منه الرّبع؛ لأنَّ الشركة تقتضي التّساوي في الملکین؛ بخلاف 
لبیم. 

والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: أنه لا يصح بیع 
لصف حتّی یقول : نصيبي؛ فان آطلق؛ تنرّل على الرّبع”" . 


1 کب غاي عاعش وا (ای* اسع جمیم امون على هه وعلی 
الابهام : پیت قاد آرباعه) . 
]كن على عا (10 (وهن المذعب): 


[۳] كتب على هامش (ن): (كالوقف والرّهن والهبة). 


(۱) في (ب) و(ج): ينرّل. 

۷0 جا فى مشاکل این متصون ۱۳۳۲/۱ (فلت؟ قال سفبان+ إذا كانت داز بين 
اثنين» فقال أحدهما: أبيعك نصف هذه الدار؟ قال: لا يجوزء نما له الربع من 
النصف» حتى يقول: نصيبي. قال أحمد: هو كما قال). 








قاعدة [۵۷] 


المحاباة روايتان: 

إحداهما : نها موقوفة على إجازة الورثة؛ لأنَّها عطيّة لوارث. 

والثّانية: تنفذ من الثّلثء نقلها المروذي والأثرم وصالح وابن 
منصور والفضل بن زياد" . 

فیحتمل أن يكون مأخذه: أن الإرث المقارن للعطيّة لا يمنع 
ا 

ويحتمل أن يقال: لد الرّوجة ملكتها في حال ملك الرّوج للبضعء 
رتوت الارت ع ب غلی ك 

وكذلك نص في رواية أبي طالب فيمن أقرٌ لزوجته في مرضه بمهر 
يزيد على مهر المثل: أنَّ الريادة تكون من الثلث» ووجّهه القاضي بما 


- 


وکا من ال کب لآن الأقرار تشه أن اسان كان الك 


وهنا كله برجم إلى أذ الما ارما کمن رور تحني من 
الثلث» وهو خلاف المذهب المعروف. 


)١(‏ في (): الوارث. 

(۲) جاء في مسائل ابن منصور (4۳۲۰/۸): (قلت: قال سفیان: إذا تزوج في مرضه لم 
یحسب من الثلث؟ قال: إذا كان تزویجه إياها على أكثر مما یتزوج مثلهاء فهو من 
الثلث» وإذا كان على مهر مثلها لم يكن من الثلث). 
وجاء في مسائل صالح: (ص ۲۷۸): (سألته عن رجل كانت له سُریتان» فمرض 
حتى اشتد مرضه» وصار في حد ترك فيه الصلاة» فدعا قومًا فأشهدهم أنه 
أعتقهما وتزوجهما على مهر كذا وكذاء هل يجوز له ذلك؟ قال: إن كان تزويجه 
إياهما بمهر أكثر من مهر مثلهما فان الزيادة تكون في ثلثه» وعتقهما من الثلث). 

(۳) في (ب) و(ج) و(ن): مترتّب. 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


لکن قد یفرّق بين أن يكون الوارث نسيبًا أو زوجٌا. كما فرّق 
القاضي في كتاب الوصايا من «خلافه» بينهما في مسألة الإقرار؛ لان 
التسیب"" سبب إرثه قائم حال الوصيّة» بخلاف أحد الرَّوجين. 

وفيما ذكره القاضي في توجيه رواية أبي طالب نظرء فان أحمد لو 
اعتبر حالة العقد؛ لما جعله من الثلف51"". وإنّما یتخرج من هذه الرُواية 


رواية عنه : ان فلس لواو يضر مش اننا 


[1] کتب على هامش (ن): (آي: فان حالة العقد لم يكن مريضّاء ویحتمل أن 
قول القاضي محمول على ما إذا كان حالة العقد مريضًا آیضا. فیکون عطية 
لغیر وارث في مرضه؛ وهذا التّخريج غریب. ولا یعرف من آثبت ذلك 
رواية» المعروف عدم صحَّة الاقرار» وفیه رواية بالصحَة نقلهاء وأما أنه 
هم ویعتبر من الثلث فلا یعرف؛ انتهى» وقوله: أيضًا؛ يعني: كما في 
حالة الإقرار» فیحمل قوله على حالة المرض في العقد وفي الاقرار). 

[۲] کتب علی هامش (۵): (أي: بل یکون من رأس المال). 

[۳] کتب علی امش (ن): (ومن هذه القاعدة: لو قال اثنان من الشركاء تة 
فى عبد لشریکهما: |ذا اعات نصيبك؛ فنصیبنا حر فأعتق نصیبه وهو 
موسر+ کی كله عليه قاله في «الکافي»» 8 قال : ویحتمل آن یت نصیبهما 
علیهما ؛ الآن عناق نصیبهما یتعقّب اعتاق نصیبه من غیر فاصل» فلا یسبقه 
الشولية» انتهی» قلت: یشیر الی أن السراية تقارن افتاقهما واعتاقهما 
مباشرة» والسّراية تسبب» والمباشرة آقوی من التسبب» فتقدّم عليه) . 


)١(‏ في (ب) و(ج) و( سا 
(۲) قوله: (والله أعلم) سقط من (أ) و(د) و(ه) و(و). 





قاعدة [۵۸] 





قاعدة [6۸] 


من تعلّق به الامتناع من فعل هو متلیّس به» فبادر إلى الإقلاع عنه. 
هل يكون إقلاعه فعلا للممنو منهه أم ترگا له فلا یترتّب عليه شيء من 
أحكامه؟ 

هذا عدّة 2 

أحدها : آلا يتعلّق به به حكم الامتناع بالكليّة لا وهو متلیّس به؛ فلا 
يكون نزعه فعلا للممنوع من فمن ذلك: 

إذا حلف لا يَلبّس ثوبًا وهو لابسه أو لا يركب دابّة وهو راكبهاء 
أو لا يدخل دارًا وهو فيهاء وقلنا: إِنَّ الاستدامة كالابتداء في جميع 
هذه الأفعال؛ فخلع لوب ونزل عن الدّائة وخرج من الذَّارء في أوّل 
آوقات الامکان؛ فاتّه لا بحنت؛ لا اليمين تقتضي الكفٌ في المستقبل 
دون الماضي والحال فيتعلّق الحکم بأوّل آوقات الامکان. 

ومنه: ما إذا آحرم وعلیه قمیص؛ فان ينزعه في الحال» ولا فديةً 
علیه؛ لأنَّ محظورات الاحرام نما تترتب") على المحرم لا على 
المتعل : 

ولا يقال: إِنّهِ باقدامه على إنشاء الاحرام وهو متلبّس بمحظوراته 


(۱) في (ب): توتب. وفي (چ): توتبت. وفي (): بترب. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


مسّب إلى مصاحبة اللبس في الإحرامء كما لا يقال مكل ذلك في 
التحالق: والتاقوع فاه كان يكف ۱ عات ولا تبرت يرك الاس 
بما یحلف عليه . 


فا 


ومنه: ما ذا فعل فعلا محرّمًا ساهیّا"" أو ناسيًا نم ذکر؛ فانه 
o‏ 

التوع الثاني : أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معیّن» ويعلم 
بالمنع ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبّس بالفعل» فيقلع عنه في 
الحال» فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهین : 

أحدهما: أنه لا یترتّب عليه حكم الفعل المنهيّ عنه» بل يكون 
إقلاعه ترگا للفعل؛ لأنَّ ابتداءه كان مباحا» حيث وقع قبل وقت 
التّحريم» وهو اختيار أبي حفص العكبر 

والثّاني: أنه یکون حكمه حكم الفاعل بتركه؛ لإقدامه على الفعل» مع 
علمه بتحريمه في وقته» لا سيّما مع قرب الوقت» وهذا ظاهر المذهب. 

ومن صور المسألة: ما إذا جامع في ليل رمضان» فأدركه الفجر 
وهو مجامع. فنزع في الحال. 

فالمذهب: أنه يفطر بذلك» وفي الكمّارة روايتان. 

وتان ای تب انه لا لطر 

ولا خلاف في آنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء اليل . 


0 


(۱) في (ب): جاهلًا. 
(؟) قوله: (في) سقط من (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن). 





قاعدة [۵۸] 





وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخرء وهو أن تزع هل 
هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع؟ وحكوا في المسألة روايتين. 

واختار الشَّيخ تقىئ الدّين”'": أنه لا يفطر بالترّع في هذه الحال» ولا 
بالأكل ولا غيره؛ بناءً على أنه نما يتعلق به حكم وجوب الإمساك عن 
المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر؛ فلا يكون الواقع منها في حالة 
اليم متا اه كسا اي محظورات الاحرام هم تلبت 
بعد اس به. 

وقد روي عن آحمد ما يدل على ذلك» فإنّه قال: إذا شلک في طلوع 
الفجر؛ فإنّه يأكل حتّی لا يشك أنه طلع"۰ وفي المسألة أحاديث وآثار 
كثيرة تدلٌ على ذلك» والله أعله”” . 


.)۲۰۳ /۲۵( ۰۲۲ /۱۲( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) جاء في مسائل آبي داود (ص ؟۱۳): (سمعت آحمد سئل عمن شك في الفجر؟ 
قال: يأكل حتی يستيقن) . 

(۳) فمن الأحاديث: ما أخرجه أحمد (۰)۱۰۲۹ وأبو داود (۰)۲۳۰ من حديث 
أبي هريرة لب أن النبي بي قال: «إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده؛ فلا 
يضعه حتى يقضي حاجته منه"» وزاد في روايةٍ عند أحمد: «وكان المؤذن يؤذن إذا 
بزغ الفجر»» وهي من قول عمار بن أبي عمار كما ذكر ابن حزم» وقد ذكر ابن حزم 
أن الحديث محمول على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد. ينظر: المحلى ۰۳۷۰/۶ 
ومن الآثار: ما آخرجه عبد الرزاق (7558)+ وابن آبي شيبة )٩۰۵۸(‏ عن 
أبي بكر ونه أنه قال: «ذا نظر رجلان إلى الفجرء فشك أحدهما؛ فليأكلا حتى 
يتبين لهما»» وما أخرجه عبد الرزاق (۰)۷۳۲۷ وابن أبي شيبة ۰)٩۰7۷(‏ عن ابن 
عباس ووه أنه قال: «أحل الله لك الشراب ما شككت حتى لا تشك» وأخرجا 
أيضًا عن غيرهما من الصحابة والتابعين بنحو ذلك. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ومنها : إذا وطی امرآته. فحاضت في أثناء الوطء» فنزع ؛ فهل تلزمه 
الکمّار:؟ 

ذا قلنا: یلزم المعذور"؛ فمن الاصحاب من خرّجها علی أن 
لزع هل هو جماع أو ترك للجماع؟ 

ومنهم من خرّجها على مسألة الصّوم . 

والأظهر : أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضهاء ثم 
وطئ وهو يخشى مفاجأة الحیض؛ فهو شبيه بمسألة"" الصّومء والا فلا 
كقّارة؛ لأنّه ما تعلّق به المنع بعد وجود الحیضء وقد ترك الوطء 
حینتذ. 

وکذلك ينبخي أن يقال في الواطی في ليل الصّيام: إِنَّهِ إن ظنَّ بقاء 
الیل واه في مهلة منه؛ لم يفطرء وإن خشي مفاجاة الفجر؛ أفطر؛ لا 
أقدم على مكروه أو محرّم ابتداء. 

التوع الثّالث: أن يعلم قبل الشروع في فعل أله متى شرع فيه ترتب 
عليه تحريمه وهو متلبّس به» فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل؛ لان 
النّحريم لم يثبت حينئذ» أم لا يباح؛ لأنّه يعلم أن إتمامه يقع حرامًا؟ 
فيه لأصحابنا قولان. 

وال الك أذ يقول لروجته: إن وطعك فانت طالق قلایا أوة 
فأنت علی کظهر أمّي» ومثل: أن یعلم أنه متى آولج في هذا الوقت؛ 


]1١[‏ کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


)۱ في (ب): مسألة. 





قاعدة [۵۸] 





طلع عليه الفجر وهو مولج؛ فحكى الأصحاب في مسألة الطّلاق 
والظهار روایتین» بنوهما على أنَّ التّرع هل هو جماع أو ليس بجماع؟ 

ورجح صاحب «المغني» النّحريم في مسألة المّللاق والظهار!"" على 
كلا القولین"""؛ لأنّه استمتاع بأجنبيّةا'!'» وهو حرام ولو كان“ لمس 
بدنها لشهوة؛ فلمس الفرج بالفرج آولی» بخلاف الضّائم؛ فإلّه لا يفطر 
إلا بالوطء» ويمكن منع کون التّرع وطءًال؟. 

قال'"؟: (فإن قيل: فهذال"' اّما بحصل ضرورة ترك الوطء الحرام. 

قلنا: فإذا لم يمكن الوطء الا بفعل!"! محوّم؛ حرم؛ ضرورة ترك 
الحرام» کما لو اختلط لحم الخنزیر بلحم مباح لا یمکنه أكله إلا بأکل 
لحم الخنزیر» و اشتبهت ميتة باه فان الجميع یحرم) انتهی(. 


1" ]كن على عام (): الوه المذهب). 
[۲] کتب على هامش (ن): (يعني: في أن اع جماع آو الس بجماع). 
[۳] کتب على هامش (ن): (هذا خاص بمسألة العلاق). 

. کتب على هامش (۵): (آي: الاستمتاع)‎ ]٤[ 

[5] کتب على هامش (ن): (يعني : فلا يفطر بالتزع). 

[1] كتب على هامش (ن): (أي: صاحب «المغني»). 

[۷] كنب علی هامش (۵): (يعني : التزع). 

[4] کتب على هامش (ن): (وهو التّرع). 





.)٠٥٥۹/۷( ينظر: المغني‎ )١( 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ولیس عا طا تمستالفاه فان فتاه الوط هن مرو عن 

وأيضًا: فإنَّ التّرّع ههنا مقارن للبينونة؛ فيمكن التزاع في تحريمه""" 
كما وقع التزاع في ترتب أحكام الرّوجِيّة معه""" وأما الإيلاج» فمقارن 
لشرط البينونة . 

فان فیل : إن المقارن ارط کالمقارن للمشروط على ما سبق 
ق فا الكل اه ره سوه شاه ما واه 

کم ی رگ ۲ عة 

وایضا: فمن یقول: النزع جزء من الجماع والجماع عبارة عن 
الایلاج والتّرع؛ یلتزم أن الصلاق والظهار [نما یقعان بعد التَّرْع لا قبله؛ 
فلا یحصل التزع في أجنبيّة ولا مظاهر منها . 

۲ 5 ا‎ . ft ] ehla 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (أي: اختلاط لحم الخنزير بلحم مباح» واشتباه 
الم بالمتکاه): 

1 کتب على هامش (ن): (أي : تحريم الترع المقارن للبینونة). 

[۳] کتب علی هامش (۵): (أي: مع التّرع المقارن للبيدوتة» كما لو اطق طلاقا 
رجعيًا بعد الایلاج وقبل التّرع» فهل تحصل الرجعة بالزع إذا قلنا بحصولها 
ال 


[4] كنب على هامش (ن): (آي: کون الجماع عبارة عن الایلاج والترع): 


)١(‏ في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): وأن الجماع. وفي (ه): فان الجماع. 











قاعدة [۵۸] 


الس إذا نزع بعده؛ لآن مفطرات لكات لم تنحصر فى الجماع 
وحده» بل تحصل بأمور متعذدة؛ فیجوز أن يحصل بأحد جزأي الجماع 
كما يحصل بالإنزال بالمباشرة ونحوه» بخلاف الأحكام المترتبة على 
سكن الوطء""؛ فيا لا تثبت إلا بعد تمام مسي الوطء. 

التوع الرابع: أن تمد الشروع في فعل محرّم غالا بتحریمه؛ ثم 
يريد ترکه والخروج منه وهو متس به؛ فيَشْرَع في المّخلص منه بمباشرته 
آیضا؛ کمن توسّط دارا مغصوبة» ثم تاب وندم وآخذ في الخروج منهاء 
أو طیّب المحرم بدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدا 
لازالته» أو غصب عیناء ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى 
صاحبهاء وما أشبه ذلك . 


أحدهما: هل تصح التّوبة في هذه الحال ویزول الائم بمجرّدهاء أم 
لا يزول حتّی ينفصل عن ملابسة الفعل بالكليّة؟ فيه لأصحابنا وجهان: 

اخدهما: وهر قول انق عقا !"41 أن کربت مها ويؤول هده 
الإثم بمجرّدهاء ويكون تخلصه من الفعل طاعة وان كان ملابسًا له؛ 
لأنّه مأمور به فلا يكون معصية» ولا يقال: من شرط التَّوبة الإقلاع ولم 
یوجد؛ ان هذا هو الإقلاع بعينه. 


[] کتب علی هامش (ن): (يعني: كما في تعلیق الطلاق أو الظهار على 
الوطء) . 


[] کتب على هامش (۵): (وهو المذهب). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز الَوَائِدِ 


وأيضًا: فالاقلاع نما يشترط مع القدرة عليه دون العجزء كما لو 
تاب الغاصب وهو محبوس في الدّار المغصوبة» أو توسّط جمعًا من 
الجرحى متعمّدَاء ثم تاب وقد علم أنه إن أقام قتل من هو عليه» وان 
انتقل قتل غیره» لكنّ"'' هذا'"' من محل التراع أيضًا . 

والوجه الثّاني: وهو قول آبي الخطَّاب: أنَّ حركات الغاصب 
ونحوه في خروجه ليست طاعة ولا مأمورًا بها» بل هي معصیت ولكنّه 
يفعلها لدفع أكبر”'' المعصيتين بأقلّهما . 

وأبو الخطّاب وان قال: ليست طاعة؛ فهو يقول: لا انم فيهاء بل 
يقول بوجوبهاء وهو معنى الضّاعة'"". 

وخرّج بعض الأصحاب الخلاف في هذه المسألة: على الخلاف 
في جواز الإقدام على الوطء في مسائل النَّوع الثّالثء. فان قيل بجوازه؛ 
لزم أن يكون التّرك امتثالا من کل وجهء فلا يكون معصية» وان قيل 
بتحريمه ؛ لزم تحريم التّرك ههنا . 
۱1 كتب على هامش (ن): (هو كلام المصّف). 
کا غان افش (0) ۲ الس عله وهو خاصي الذاق اش هن موس 

فيها» والمتوسط الجرحى إذا تابا) . 
[۳] كتب على هامش (ن): (أي: حقيقتها؛ إذ هي فعل الواجب على وجه 

القربة» وهذا كذلك). 








قاعدة [۵۸] 


وقد ری أن التحريم ت طارئ» وهنا مستصحب من الابتداء؛ 
فلا یلزم من الجواز ثم الجواز ههناء ویلزم من التحریم هناك التحریم 
ههنا بطریق الأولى. 


والمقام الثاني : في الا حکام المترتبة تبة على هذا الأصل» وهي كثيرة : 


فمنها + سل الب المعرم ينه يجوز لأنّه تر لیب لا فعل 
له» ذكره الأصحاب» اسا بحديث الدي أحرم وهو متضمّخ 
بطيب» فأمره التب بيه أن يغسله عنه"' “» ولكن هذا كان جاهلا 
بالحكم؛ فهو کمن تطیّب بعد إحرامه ناسيًا ؛ فإنَّه يغسله بغير خلاف. 


وخص كثير من الأصحاب كالقاضي وغيره الحكم بالنّاسي» وهو مشعر 
ان العافك وفلف وهو متخرّج على الخلاف السّابق في كونه معصية . 


[] کتب على مامش (:): (آي: نين سالة الغاصب لذا ثاب وبين مسائل 


النّوعَ النالث» ومع الفرق لا يصح التّخریح المذکور). 


(۱) وهو ما آخرجه البخاري (۰)4۳۲۹ ومسلم (۱۱۸۰) من حديث صفوان بن يعلى بن 
أمية: أن يعلى كان یقول: ليتني آری رسول الله بيا حين ینزل علیه» قال: فبینا النبي 
ية بالجعرانة وعلیه ثوب قد آظل به معه فيه ناس من آصحابه إذ جاءه آعرابي عليه 
جبة متضمخ بطیب. فقال: يا رسول الله» كيف تری في رجل آحرم بعمرة في جبة 
بعدما تضمخ بالطیب؟ فأشار عمر إلى يعلى بیده: أن تعال» فجاء يعلى فأدخل 
رس فإذا النبي یل محمر الوجه» يغط كذلك ساعة» ثم سري عنه. فقال: «أين 
الذي يسألني عن العمرة آنقًا» فالتمس الرجل فأتي به. فقال : «آما الطیب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات. وآما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في 
ححك) . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





والصحيح : التعميم؛ لأنَّ مباشرة الفعل إِنَّما جازت ضرورة الخروج 
منه» والمحرم لا ضرورة له في الغسل بيده» فلمّا أذن الشَّارع فيه؛ دل 
على أنَّ مباشرة اليب لقصد إزالته ومعالجته غير ممنوع. 

ومنها: إذا تعمّد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود» وقلنا: لا 
تقال ما هی ل صعب عليه العو إلى ما 
الإمام أم لا؟ 

أطلق أكثر الأصحاب وجوب العود» من غير تفريق بين العامد وغيره» 
كما وردت به الآثار عن الصَحابة؛ كعمر وابنه وابن مسعود وار . 

وفرّق صاحب «المحرر» بين العامد وغيره» وقال: متى عاد العامد؛ 
بطلت صلاته؛ لأنّه قد تعمّد زيادة ركن كامل عمدًاء وإِنَّما يعود السّاهي 
نا 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(۱) أثر عمر طا : أخرجه عبد الرزاق (۰)۳۷۵۸ وابن أبي شيبة (40۲۲): أن عمر طن 
قال: «آیما رجل رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو في سجود؛ فليضع رأسه بقدر 
رفعه إياه» . 
وأثر ابن عمر وا : أخرجه ابن أبي شيبة :)٤1۲۳(‏ عن سليمان بن كنديرء قال: 
«صليت إلى جنب ابن عمر وا فرفعت رأسي قبل الامام فأخذه فأعاده». 
وأثر ابن مسعود وله : أخرجه البخاري تعليقًا »)١178/١(‏ ووصله عبد الرزاق 
(۰)۳۷۰۷ وابن آبي شيبة (40۲۰) عن ابن مسعود نله أنه قال: «لا تبادروا 
آئمتکم بالركوع ولا بالسجود» فان سبق أحد منكم فليضع قدر ما يسبق به». 

(۲) ينظر: المحرر (۱۰۲/۱). 
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وقد يقال: إِنَّ عود العامد يتخرّج على أنَّ العود نما هو قطع للفعل 
المنهئ عنه الذي ارتكبه ورجوعٌ عنه إلى متابعة الإمام الواجبة؛ فلا 
يكوت متها عنه » بل مأمورًا به ؟ كالخروج من الذّار المغصوبة ونحوها 
على ما سبق . 

وقد قق : بان حفيقة ققة بخ ال زا وضع الأعضاء المخصوصة على 
0 فإذا زيد هذا المقدار عمدًا؛ الصلاة» الهوي 
غيره» وما مضى منه ووجد لا يمكن رفعه وهو سجود تام؛ فتبطل 
الصّلاة بزيادته عمدّاء وهذا قد يلزم منه أن السّبق بالرّكن عمدًا يُبطل 
الصَّلاة وقد فيل : لض نانبل 

وعلى الوجه الآخر'”؛ فيقال: لمّا لحقه الإمام في هذا الرّكن 
واجتمع معه فيه؛ اكتفى بذلك في المتابعة. 


]١[‏ قال ابن نصر الله كنه: لم يظهر هنا تفريق ولا ما هما المفرّق بينهماء وكأن 
حاصله: لزوم بطلان الصّلاة بمجرّد وضع الأعضاء المخصوصة على 
الأرض عمدّا. خلاف النّاسي والجاهل» فيكون المراد: التفريق بين العامد 
وبينهماء ولم يشتمل كلامه على وجه الفرق» والفرق بينهما بالحقيقة: نما 
ان ا 

۲۱ ع على ماش فا (أن+ الجر 

[۳] كتب على هامش (ن): (وهو القول بالصّحََة مع العمد). 
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فقاعدة [9ه] 


العقود لا ترد إلا على موجود بالفعل أو بالقوّة» وأمّا الفسوخ فترد 
على المعدوم حکما واختيارًا على الصَّحيحء وقد دل عليه حديث 
الم "+ سيك آوجب الشارع ر صاع الكمر عوضّا عن اللبن بعد 
تلفه وهو مما ورد العقد علیه؛ فدل على أنه حکم بفسخ العقد فيه ورد 
عوضه مع أصله والرّجوع بالّمن کاملا. 

فأمّا الانفساخ الحكميٌ بالتّلف؛ ففي مواضع : 

منها : إذا تلف المبیع المبهم قبل قبضه؛ انفسخ العقد فيه وفي 
وض راء كان ثمذا وا 

ومنها: إذا تلفت التمار المشتراة في رؤوس الشّجر قبل جَدَّها 
بجائحة؛ فإ العقد ينفسخ فيها . 

ومنها : إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضی مدّة الاجارة؛ انفسخ 


[1] كتب في هامش (ب): (الاستدلال بالحديث فيه نظرء فإنَّ الفسخ إِنَّما ورد 
على ا لأسن ام واا يط ادن كا تلم فا 
(۱) وهو ما أخرجه البخاري (۲۱۵۰) ومسلم (۰)۱۵۱۵ من حديث آبي هريرة ونه : أن 


رسول الله ی قال: «لا تَصَرُوا الغنم. ومن ابتاعها فهو بخیر النظرین بعد أن 
له إن رضیها اسکها: وان سخطها ردها وصاا خن کی 
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العقد فیما بقی منها. 

وأمّا الفسخ الاختياري ؛ فکثیر. 

ومن مسائله: إذا تلف المبیع في مدَّة الخيار؛ هل یسقط الخیار أم 
لا یسقط وللبائع الفسخ ویرجع بعوضه ويرد الثمن؟ على روایتین 


„ [۱] 
معروفنین 5 


ونقل عنه أبو طالب: إن آعتقه المشتري أو تلف عنده؛ فللبائع 
الثمن» وان باعه ولم يمكنه رذه؛ فله القيمة”" . 
فأجاز الفسخ مع بقائها لإمكان الرجوع بخلاف التّلف. 

وأيضًا: فتصرفه بالبيع في مدّة الخيار جناية حال بها بين البائع 
والرجوع في ماله» فيملك أن يفسخ ويضمنه القيمة للحيلولة» وإلى هذا 
الها شك آشار احمد 0 

ومنها: إذا اختلف المتبايعان في الثّمن بعد تلف المبيع» وفيه 
روايتان: 

إحداهما: يتحالفان" ٠"‏ ويفسخ البيع» ويغرّم المشتري القيمة. 
اختارها أبو بكر. 


۷1 ] کب على هام (ن)+ (أصشيما : ينقط). 
[۲] كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(۱) ينظر: الروايتين والوجهين (۳۱/۱). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ومنها : إذا تبايعا جارية بعبد أو بثوب» ثم وجد أحدهما بما قبضه 
عيبًا وقد تلف الآخر؛ فإنَّه یرد ما بيده ويفسخ العقدء ويرجع بقيمة 
الحالاية بد عليه عمد تييرواية حول ابن متصور». وم بوكر 
الأصحاب فيه خلافا+ لان هنا عا باقية قية يمكن الفسخ فيهاء فيقع الفسخ 
في التّالف تبعّاء كما لو كان الثَّمن نقدًا معيّنًا وقد تلف؛ فان لا خلاف 
اتود السلغهبا لب هیال يذل السن: 

ومنها : إذا تلف بعض المبيع المعیب وآراد ردّه؛ فهل يجوز رد 
ری لقره وبال اتير 

ظاهر كلام القاضي في «خلافه» في المسألة لني فيليا هن 
الفسخ في المفقود هنا“ تا بع للفسخ في الموجود. 

وخرّجه صاحب «التّلخیص» على روایتین فیما إذا اڈ شترى شا » فان 
IER‏ ان بر دع إحدى الا وی فخ 
آرش العيب الحادث عنده منسوبًا من قيمته لا من ثمنه» فورد الفسخ هنا 
على المفقود تبعًا للموجود. 

واعتذر ابن عقيل عن ضمانه بالقيمة!"": بأنّه لمّا فسخ العقد؛ صار 


[1] کتب على غامش (ن): فان كلف بعض المبیع غيب فیه آشبه ما ذا تعیب 
بعیب غير تلف بعضه) . 
]كنك علی هامش (ن): (آي: لا بالتّمن» كما فی آرش العیب الذي باغ 


المشتری) . 


)۱ قوله : (هنا) سقط من () و(و) و(ن). 
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المبيع في يده كالمقبوض على وجه السّوم؛ لأنّهِ قبض بحكم عقدء 
فلذلك ضمن بالقيمة» وهذا رجوع إلى أن الفسخ رفع للعقد من 
اه ۳ وهو ضعيف . 
ذکره القاضي وابن عقيل في مسائل التفليس؛ لأن کل جزء من المبیع 
مقابل بجزء من الم فٍذا لم یمکن رذ المبیع كله رة الموجود منه 
بقسطه من الثمن كما في تفریق الصّفقة. 

وهذا بخلاف آرش العيب الذي یأخنه المشتري من البائع + قال 
يا وله منسويًا من الَّمنء واختلف الأصحاب فيه : 


5 ۲ وت 2 ۶ (۱) و 
من الثمن» وعلى هذا؛ فالفسخ ورد على معدوم مستحَقٌ"' التسليم» 


[1] كتب على هامش (ن): (قد يُمنع ذلك» ويقال: بل ومع القول بأنّه رفع 
للعقد من حينه يصير في يد البائع كالمقبوض على وجه السوم؛ لأنّه قد تبين 
أن من المسمّى قد ارتفع حكمه» ويجاب عن ذلك: باه تما يفيد هذا لو 
كان تلف الجزء في يد المشتري بعد الفسخ. أمّا مع تقدم التّلف عليه؛ فلا 
بد من تقدير تقدّم الفسخ عليه؛ ليكون في حالة تلفه غير معقود عليه ولا 
یحصل ذلك إلا بتقدیر کون الفسخ رفا نلعقد من أصله وقد سنح لي فرق 
بين أرش اليب اند بأخذه المشتري وآرش العیب الذي یا خذه البائع 
هنك وذلك أن الذي باه المشتري يأخذه مع قيام عقد البیع؛ فلهذا كان 


( ی ربا ییحی 
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ومذا في المشتزی في الذمة كال فام اه کان يسحت سا 
فأمّا في المعیّن؛ فلم یقع العقد على غير عينه» فلا یمکن أن یکون 
الارش فا إل آن یقال: اطلاق العقد علی الس بقتضی سلامتها؛ 
فكأنها موصوفة بصفة السّلامت وقد فاتت. 
۰ 5< ۰ 2 ۱( ۰ 2 ۶۱ 1 

فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قیمته؟ 

ذهب القاضی فى «خلافه» : إلى آنه عرض عن القیمة". 

وذهب ابن عقيل في «فنونه» وابن المني : إلى أله عوض عن العين 
[Yl ۰‏ 
الفائتة ۰ . 


2 سا إلى امن لا إلى القیمة» واذي یأخنه البائع نما یأخه بعد رفم 
عقد البيع» فلا يبقى هناك من ينسب الأرش إليه» ويصير كما لو تلف هذا 
الجزء فى يد غاصب أو مشتر من غاصب). 

[1] کتب على هامش (ن): (ولعلّه آقیس). 

[5] کتب على هامش (ن): (إذا كان المبيع في الذَّمّة؛ لم يصح القول بان أرشه 
معاوضة؛ لأن العیب جو من المسلم فیه والمسلم فیه لا تعاوض عنه قبل 
قبضهء فیتعیّن أن آرشه بطریق الفسخ لثبوت العقد فيهء وإِنّما إذا كان المبیع 
معيّنّاء فينّجه فيه الاسقاط لعدم من يقول: البیم للجزء الفائت؛ الا على 


التقدير السّابق من أن إطلاق العقد يقتضي سلامة العین؛ لک کونه يقتضي 


)۱( في (آ) و(ج): عوض جزء. 
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٤٥١ ) 


وينبني على ذلك : جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته . 

فان فا المضمون الح فله المضالحة غنيا ينا شا 

وان قلنا : القيمة؛ لم یجز أن یصالح عنها بأكثر منها من جنسها . 

ومنهم من قال: هو إسقاط لجزء من التّمن في مقابلة الجزء الفائت 
الذي تدر تسلیمه""" لا على وجه انفسخ؛ لاد انفسخ لا يقابل الشحة 


= سلامتها یستلزم آنه إذا لم تكن سليمة أن یکون العقد شمل ما لم يكن 
موجودًا معها من صفاتهاء فكأن العقد وقع على مجموع صفاتهاء وتبيّن أنَّ 
بعضها لم يكن موجودًاء فيصحٌ في الموجود بقسطه من الثَّمنْه ويبطل في 
المفقود؛ لعدم صحة العقد عليه» ويتوّجه حينئذ الخلاف في تفريق الصّفقة 
فيه» وإذا كان كذلك؛ لم يصح کون أرش المفقود معاوضة عنه» بل إسقاط 
لقسطه من الثَّمن؛ لعدم صحّحة العقد فیه. فان تعدّر الرُجوع بقسطه من عين 
النّمن؛ رجع بعوضه. وهو مثله إن كان مثلیّ وقيمته إن لم يكن مثليًا) . 

3 کب على ما( (وهتا القرل لعله اق ا لقال لا لو کنان 
فسحًا؛ استدعى انعقاد البيع على الجزء الفائت» AeA,‏ 
تسليمه» ولو كان معاوضة؛ توقّف على رضى البائع» وهو لا يتوقّف على 
رضاه شن کونه !سقاتّا» بمعنی إن العقد وقع علی العین المبيعة بناء علی 
وجود الجزء فيهاء فتبيّن أنه مفقود؛ فيتبين أن البیع لم يصح فيه» ویصح في 
بقية آجزائها بقسطها من التمن» ویسقط قسط ذلك الجزء من التمن؛ لعدم 
صحة البیع فیه ویکون من باب تفریق الصّفقة؛ لوقوع البيع فيه على ما 
يجوز بیعه وعلی ما لا یجوز» ولهذا یثبت فيه خيار الرَّدّء ولا یلزم جریان 
الخلاف في صحة العقد للاجماع على صحته دون غیره من الصُحة) . 
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والثّلامة» وإنما يقابل الآجراء المشاعت فاذا عقد على عین موصوفة 
وناك بعض صفاتها؛ رجع بما یله من امن من غیر فسخ. 

وکل من هذه الا رال الو الا سي لسار 
وينبني على الخلاف في أنَّ الأرش فسخ أو إسقاط لجزء من الثَّمن أو 
معاوضة: أله إن كان فسحًا أو إسقاطا؛ لم يرجع الا بقدره من القمنء 
ويستحقٌ جزءًا من عين”" التّمن مع بقائه» بخلاف ما إذا قلنا: هو 
معا 

وأمّا إن أسقط المشتري خيار الرَّدٌ بعوض بذله له" البائع وَقَبِلّهِ؛ 
فاته يجوز على حسب ما يتّفقان عليه» وليس من الأرش في شيء» ذكره 
القاضي وابن عقيل في الشْفعة» ونصّ اسمن علی مثله في الاد في 
خیار المعتقة تحت عبد. 

ومنها : ذا تلفت العین المعيبة كا فهل بماك المشتري الفسخ 
ورد بدلها أم لا؟ 

الذي علیه الاکترون: اله لا بلك فك ١‏ وآشار إلية آحمد في 


رواية ابن ا قالوا: ۳ الرذ يستدعي مردودًاء ولا مردوف إلا 


]1١[‏ كتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


(0) في (ب): غير. 

(؟) قوله: (له) سقط من (أ). 

(۳) لعله يشير إلى ما قاله إسحاق بن منصور(۲۸۰۰/5): (قلت: رجل ابتاع عبدًا 
فكاتبه» فوجد به عیبّا بعدما كاتبه؟ قال سفيان: ليس على البائع شيء؛ لأنه بمنزلة 
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مع بقاء العين» وظلامته تستدرك بالأرش» وهو ضعيف؛ لأنَّ البدل 
يقوم مقام العين. 

وخرّج القاضي في «خلافه»: جواز ذلك من رد المشتري أرش 
العيب الحادث عنده كما تقد وذكر أنه قياس المذهب. وتابعه عليه 
أبو الخطاب في «انتصاره»» وجزم بذلك ابن عقيل في «الفصول» من 
غير خلاف حكياء”''. 

ومنها: إذا اشترى ربویّا بجنسه فبان معيبّاء ثم تلف قبل رده؛ فإنَّه 
يملك الفسخ. ويردٌ بدلّه ويأخذ الثّمن؛ لأنّه لا يجوز له أخذ الأرش 
على الصّحيح لمحذور الرّبا؛ فتعيّن الفسخ . 

ومنها : الاقالة؛ هل تصحٌ بعد تلف العين؟ 

قال القاضي مرّة: لا تصحْ لأنّها عقد یقف على الرّضا من 
الجانبین؛ فهي كالبيع» بخلاف الرَّدٌ بالعیب. 

ثمّ قال في موضع آخر: قياس المذهب صحتها " بعد التّلف إذا 


]١[‏ کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 

1 کی غل هاش (ن )۶سا جنا كلل قاف فی المذهت» قباس 
على اد ا و تسم ارك سمل کاس سنا 
جواز الرَهُ؛ وهما من منهج واحد؛ لکونهما سكين وقد ذکرت هذه 
المسألة في الفوائد في مسألة هل الاقالة فسخ أو بيع؟). 


= البيع» قال أحمد: لولا عتقه كان له أن یرجم عليه ما بين الداء والصحة)» فلم يثبت 
له حق الفسخ. وإنما أثبت له الأرش فقط . 
)۱( في (ج) و(د) و(و) و(ن): حكاه. 
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وحكى صاحب «التّلخيص» فيها وجهین» بخلاف الرَّدّ بالعيب» 
وفرّق: بأنَّ الرّدّ يستدعي مردودّا بخلاف الفسخ. 

وهو ضعيف؛ فإ الرّدّ فسخ أيضّاء والإقالة تستدعي مقالا في 
ولكنَّ البدل يقوم مقام المبدل هنا للضرورة. 

ومنها: الشركة في البیوع؛ وهي نوع منهاء وحقيقتها: أن يشتري 
رجل شیگا» فیقول لآخر: آشرکتك في نصفه أو جزء مشاع منه» فقبل ؛ 
يصح نك ویکون تمليكا منجرّا بعوض في الذمة. 

وموضوع هذا العقد: أنّه إن ربح المال المشترك فیه؛ فالرّبح 
بينهماء ويتقاصان”"' بالثّمنَء ويصير المشترك شریکا في الربح» فيأخذ 
لفاغ وان كلت المال أن مسد افيف ال ك شكوة 
الخسران أو التّلف على المشتري» فيقدّر انفساخ الشركة حکمّا في آخر 
زمن الملك قبل بيعه بخسارة أو تلفه وإِنّما يحكم بالانفساخ بعد التّلف 
والخسران؛ فیکون هذا العقد مفيدًا للشّركة في الرّبح خاصّة. ویکون 
فسخه معلَعّا على شرط یکی في الك بس ”7 الشركة من غير 


)١(‏ في (أ): فيصح. 
(0) في (ب): أو يتقاضّان. وفي (ه): ويتحاصّان. 


)۳( في (ى): دم 





قاعدة [05] 





f00 ) 


حاجة إلى شرط لفظيّ"'". 

وقد نص أحمد على جواز هذا في رواية جماعة؛ منهم: الأثرم 
ومهنی وأحمد بن القاسم وساي ويو طالب و الحم فا م 
وا مضو وغیرهم؛ ونقل مثل ذلك عن شریح والشعبع صریحا . 

وسكّل آحمد: هل يدخل هذا في ربح ما لم يضمن؟ فقال: هو مثل 
المضارب» يأخذ الرّبح ولا ضمان عليه. 

وقد أشكل توجيه كلام أحمد على القاضي؛ فحمله على محامل 
و 

وحمله ابن أبي موسى على ظاهره» وتبعه الشّيرازيٌ الا آنه خرّج 
وجهًا آخر: أن الوضيعة عليهما كالرّبح 


1 كتب على هامش (ن): (ليست هذه المسألة في شيء من مشاهير كتب 
الأسرحاتب | في «#السعرفيان الال رها في تناج كلاه الى قر 1۳ 
الوجوه» وذكر فيها تأويل قول أحمد على تلف المبيع قبل قبضه فليراجع 


منه) . 


)١(‏ هو سندي أبو بكر الخواتيمي البغدادي» سمع من الامام أحمد مسائل صالحة. 
ينظر : طبقات الحنابلة ۰۱۷۰/۱ 

(۲) هو أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي» نقل عن الامام أحمد أشياء. ينظر: طبقات 
الحنابلة ٤1/١‏ . 


(۳) ينظر: مسائل ابن منصور (5/ 5519). 











تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 


]"٠١[ فاعدة‎ 


التفاسخ في العقود الجائزة متى تضكّن ضررًا على أحد المتعاقدين 
آو غیرهما مكن له تعلّق بالمقد؛ لم یجز ولم ینفذ. إلا آن ۵ یمکن 
استدراك الضّرر بضمان أو نحوه؛ فیجوز على ذلك الوجه. 

نون الله 1 الفرضی اليد أطلق کی من الإا اب أن له از بعد 
القبول في حياة الموصي وبعده. 

قیّد ذلك صاحب «المحرر» بما إذا وجد حاکمّا؛ لثلا يضيع 
إسنادها فيقع الصَّررء وأخذها من رواية حنبل عن أحمد في الموصى 
يدفع الوصيّة إلى الحاكم فيبرأ منهاء قال: إن كان حاكمًا؛ فنعم. 

وحكى رواية أخرى: أنه لا يملك الرَّدّ بعد الموت بحال» ولا قبله 
إن لم يُعلِمه بذلك؛ لما فيه من التغرير به. 

وحكى ابن أبي موسى رواية: ليس له الرَّدٌ بحال إذا قبل» ومن 
الأصحاب من حملها على ما بعد الموت وحكاها القاضي في 
«خلافه» صريحًا في الحالين. 

ل م اي aS‏ 
المنصوص؛ لأنَّ الحاكم يأمره بالبيع ويبيع عليه 

وخرج ابن أبي موسى وجهًا آخر: له لا ينعزل ؛ ؛ لأنَّ فيه تغريرًا 





قاعدة [1۰] 





ويتخرّج وجه ثالث بالفرق بين أن يوجد حاكم يأمر بالبيع أو لا؛ 
من مسألة الوصية. 

ومنها: أنه يجوز فسخ عقد الجعالة» لكن يستحقٌ العامل أجرة 
المثل؛ لبطلان المسمّی بالفسخ» فإذا عمل به أحد مستندًا إليه؛ استحق 
أجرة المثل» كما لو سمّى له تسمية فاسدة. 

و ااه عل ای لے ا 
المستحق بالإطلاق» وقد صار وجود التسمية كالعدم. 

ومنها : إذا فسخ المالك عقد المساقاة» وقلنا: هي جائزة" * فان 
كان بعد ظهور اتر قتصیب العامل فبها ثابت*: لأنه يملكه بالظهور 
رواية واحدة؛ لآن حشة المساقي لیست وقاية للمال» بخلاف 
النضارب» وكذلك لو شخ الال هد الور 

وأمّا إن كان الفسخ قبل الظهور: فان كان من العامل؛ فلا شيء له 
لاعراضه وان کان من المالك؛ فعلیه أجرة المثل للعامل ؛ لأله منعه 
من ٍتمام عقد يفضي إلى حصول المسمی له غالبًا؛ فلزمه ضمانه 
وأيضًا؛ فإنَّ ظهور الثّمرة بعد الفسخ لعمل العامل فیها أثرٌ بالقيام علیها 
وخدمتها ؛ فلا يذهب عمله مج وقد أثر في حصول المقصود. 

ویتوجّه على قول ابن عقيل في المضاربة: أن پنفسخ العقد بالنسبة 


تس ماع 


[1] کتب على هامش (ن): (وهو المذهب). 


)١(‏ يشير إلى الحديث المرسل والا تار الواردة عن الصحابة في ذلك» وتقدم ذکرها 
(1/ 55 5). 
9 ف (نب): ن 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


إلى الاك درف العامل + تضبق من ار الع لد 

ومنها: إذا زارع رجلا على أرضهء ثم فسخ المزارعة قبل ظهور 
الرّرع أو قبل البذر وبعد الحرث؛ قال ابن منصور في «مسائله»*: قلت 
زا تا الآقار” بريد أن يخرج من الأرض فيبيع الرّرع قال: لا 
يجوز بيعه حٌى يبدو صلاحهء قلت: فيبيع عمل يديه وما عمل في 
الأرض» ولیس فیها زرع. قال: لم يجب له شيء بعذ اا یجب بعد 
التّمام. 

قال ابن منصور: يقول: يجب له بعد ما يبلغ الرّرع لما اشترط عليه 
أن يعمل حتّی یفرغ. فأمًّا أن يكون يذهب عمل يديه وما آنفق في 
الأرض؛ فلاء وذلك أنَّه إذا أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه» فإذا خرج 
من ذات نفسهء فليس له شيء) انتهى . 

فحمل ابن منصور قول أحمد: (إِنّهِ لا شيء له)» على ما إذا خرج 
ده لا عرق نعلا شتا فآ رقم ادف ها ]ذا اسه 
الماك أو خرج باذنه. 

كلاف کلامد! ۳ 
الأرض من ماله» مع أنَّ کلام أحمد إنما فيه" : أنه لا یبیم آثار عمله؛ 


[1] کتب في هامش (و): (الأكّار: الفلاح). 


[۲] کتب على هامش (ن): (أي: ابن منصور). 


و ی ۱۷/۹ 
(۲) قوله : (انما فیه) هو في (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(ن): (قد يحمل على أنه آراد). 
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س بدك علل اه لا e NTE‏ 
نقول "۲ في آثار الغاصب ب كد شریگا بها على أحد القولين» 
ماص سي يه سكم 
ا قیاس المذهب: جواز بیع العمارة ال مي الاثار: 
ویکون شریکا في الأرض بعمارته . 

وأفتى الشّيخ تقيئٌ الدين فیمن زارع رجلا على مزرعة بستانه ثم 
أجَرها؛ هل تبطل المزارعة؟ أنّهِ إن زارعه مزارعة لازمة "؛ لم تبطل 
بالإجارة» وان لم تكن لازمة؛ أعطى الفلاح آجرة عمله. 

وأفتى أيضًا في رجل زرع أرضًا وکانت بُورّا وحرثها؛ فهل له إذا 
خرج منها فلاحة؟ أنه إن كان له في الأرض فلاحة لم ينتفع بها؛ فله 
قيمتها على من انتفع بهاء فان كان المالك انتفع بها أو أخذ عوضا عنها 
من المستأجر؛ فضمانها عليه» وان أخذ الأجرة عن الأرض”*؟؟ وحدها؛ 
فضمان الفلاحة على المستأجر المنتفع بها. 


1 كتب على هامش (ن): (كأنّه يريد لزومها على رواية كونها لازمت 
والمذهب: أنّها غير لازمةء فكأته يقول: إن قلنا: المزارعة لازمة؛ لم 
تبطل بالإجارة» وان قلنا: إِنّها غير لازمة؛ بطلت ولزمت المالك أجرة 
الفلاح). 


(۱) في (ب) و(د) و(ن): يقول. 
(۲) رص ۱ 

(9) في (ب) و(و) و(ن): الآثار. 
(8) قوله: (عن الأرض) سقط من (). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ونص أحمد في رواية صالح”'' فيمن استأجر أرضًا مفلوحة وشرط 
عليه أن يردّها مقلوحة كما أخذها: أن له انب نها علبه كما قرط 
ويخرّج مثل ذلك في المزارعة. 

ومنها : المضاربة تنفسخ بفسخ المالك لهاء ولو كان المال عرضا 
ولكنْ للمضارب بیعه بعد الفسخ لتعلق حقّه بربحه» ذکره القاضي في 


«خلافه»۱1 آ وهو ظاهر کلام نان في رواية ابن یا 


وذکر القاضي في «المجرّداء وابن عقيل في باب الشّركة: أن 
المضارب لا پنعزل ما دام المال عرضّا» بل الك الأصرف حى ينف 
رأس المال ولس للمالك عزله. وان هذا ظاهر کلام حمد في رواية 
وذکرا في المضاربة: أنه يتعؤل بالنّسبة إلى الشراء دون البیع 
وحمل صاحب «المغني» مطلق کلامهما في الشركة على هذا التّقييد!"'. 
وما اذ المضاّب بعد الفسخ یملك تتضیض المال» ولس مالك 


[۱ کتب علی هامش (ن): (وهو المذهب). 
[۲] کتب على هامش (ن): (وهو القول بالسبة إلى الشّراء دون البیع). 


(۱) لم نجده في المطبوع من مسائل صالح. 

(۲) جاء في مسائل صالح (۲۹۹۸/۹): (قلت: قال سفیان في رجل أخذ مالا مضارب 
واشتری به يداه فقدم يذه فقال صاحب المال: لا تبعه وقال المضارب: آنا أبيعهء 
بر فان کت ربع أخة صا المال على ات م وان لبيك یه رل 
يجبر. قال أحمد: هو كما قال). 
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منعه من ذلك إذا كان فيه ربح . 

لكنَّ ابن عقيل صرّح في موضع آخر: بأنَّ العامل لا يملك الفسخ 
حتّی ينض رأس المال؛ مراعاةً لحقٌ مالكه. 

ثم قال ابن عقيل: إذا قصد المالك بعزله الحيلة لاقتطاع الربح؛ 
مثل أن يشتري متاعًا يرجو به الرّبح في موسم» فيفسخ قبله ليقوّمه'" 
بسعر يومه ويأخذه؛ لم ينفسخ في حقّ المضارّب في الرّبح» وإذا جاء 
الموسم؛ أخذ حصّته منه. 

فجعل العقد باقيّا بالنُسبة إلى استحقاق نصيبه من الرّبح الذي أراد 
المالك إسقاطه بعد انعقاد سببه بعمل المضارب؛ فهو كالفسخ بعد 
ظهور الرّبح. 

وقال ابن عقيل أيضًا في باب الجعالة: المضاربة كالجعالة» لا 
يملك رب المال فسخها بعد تلبّس العامل بالعمل. وأطلق ذلك. 

وقال في «مفرداته»: اّما يملك المضارّب الفسخ بعد أن ينض رأس 
المالء ويعلم رب المال أنه أراد الفسخ؛ لعلا يتمادى به الرّمان 
فتتعطل ۳" عليه الأرباح . 

قال : (وهذا هو الأليق بمذهبناء وأنّه لا یحل لأحد المتعاقدين في 
ال والمضاربات الفسخ مع كتم شريكه؛ لأنّه ذريعة إلى غاية 
الاضرار» وهو تعطیل المال عن الفوائد والارباح ولهذا لا يملك 


(۱) في (): لتقوّمه. 
)۲( في (ب) و(د) و(ن): فيك فيتعظًا ١‏ 








تفريرٌ القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


عندنا فسخها ورأس المال قد صار عروضّاء لكن إذا باعها''' ونض 
رأس المال؛ فسخ) انتهى . 

وحاصله"" ": أنه لا يجوز للمضارب الفسخ حتّی ينض رأس المال 
ويُعْلِم به ربّه ؛ لعلا يتضرّر بتعطيل ماله عن الرّبح. 

كما أنَّه ذكر في «الفصول»: أنَّ المالك لا يملك الفسخ إذا توجّه 
المال إلى الرّبح ولا يسقط به حقٌّ العامل. وهو حسن جار على قواعد 
المذهب في اعتبار المقاصد وسد الذرائع: 

ولهذا قلنا: إن المضارب إذا ضارب لآخر من غير علم الأوّل؛ 
وكان عليه في ذلك ضرر؛ رد حقّه”" من الرّبح في شركة الأوّلء مع 
مخالفته لاطلاق الأكثرين أنه إذا فسخ قبل الظهور فلا شيء له. 

وأمّا ما ذكره في باب الجعالة؛ ففيه بُحد» لا أن ينرّل على مثل هذه 
الالء مع أن القاضي ذكر مثله أيضًا في باب الجعالة. 

ومنها : الشركة إذا فسخ أحدهما عقدها بالقول؛ انفسخت» وان قال 
للآخر: عزلتك؛ انعزل المعزول وحده» ذكره القاضي» وتنفسخ مع 
قوق المال غروضا او تاا 

وحکی صاحب «التّلخیص» رواية آخری: لا ینعزل حتّی ينض 
[۷] کتب على هامش (ن): (أي: حاصل ما ذکره ابن عقيل في «مفرداته»). 
)۱( في (أ) و(ج): باعا . 


(۲) في (أ): بحقه . 
(۳) قوله: (مع أنَّ القاضي ذکر مثله أيضًا في باب الجعالة) سقط من (أ). 








قاعدة [1۰] 4 بذ 
الال کال شارب 

قال: (والمذهب الأوّل)» وفرّق بأد الريك وكيل» والرّبح يدخل 
تبعّاء بخلاف حقٌّ المضاربء فابّه أصليتٌ» ولا يظهر بدون البیم""". 

ومنها : الوكيل إذا وله في فعل شيء» ثم عزله وتصرّف قبل العلم 
تصرف يوجب الضَّمان؛ فهل يضمنه الموكّل؟ فيه وجهان مذكوران فيما 
إذا وله في استيفاء القصاص نم عزله فاستوفاه قبل العلم قال أبو بكر : 
لا ضمان علی الغا" 

فمن الأصحاب من قال: لعدم تفریطه . 

ومنهم من قال: لأنَّ عفو موكّله لم يصمّ؛ حيث حصل على وجه لا 
یمکن استدراکه فهو كما لو عفی بعد الرّمي . 

قال أبو بكر : وهل یلزم الموكل الضّمان؟ على قولین : 

اختهما: لا شمان ع 2 ويه بان عفوه لم يصح كما ذكرناء 
وبأنّه محسن بالعفو؛ فلا یترتّب عليه الصّمان به. 

والتاني: عليه الصّمان؛ لألّه سلطه على قتل معصوم لا يعلم 


1 کتب في هامش () و(ب) و(ج) و(و) و(ن): (وحکی الحلوانيٌ [زاد في 
(ج) و(ن): الکبیر]: رواية أنه لا يجوز له عزل وکیله)» وزاد في (ن): (إلا 
باذنه . من هامش النسخة المعتمدة) . 

1 کتب علی هامش (۵): (وهو المذهب). 

۳1 کب جلى هام (0 ( ور الما هت 


(۱) في (ب) و(و): رأس المال. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


بعصمته؛ فكان الضّمان علیه كما لو أمر بالقتل من لا يعلم تحريمه 
فقتل ؛ كان الضَّمان على الآمر. 

وللأصحاب طريقة ثانية: وهي البناء على انعزال الوكيل قبل العلم» 
فان قلنا: لا ينعزل؛ لم يصح العفوء فيقع القصاص مستحَقًا لا ضمان 


فة . 


وان قلنا: ينعزل؛ صح العفو وضمن الوكيل» كما لو قتل مرتدًا 
کان" أسلم ولم يعلم به» وهل يرجع على الموكل؟ على وجهین : 

أحدهما: يرجع لتغريره. 

والثّاني : لا؛ لاد العفو إحسان منه لا يقتضي الضّمان””" . 

وعلى هذا؛ فالدّية على عاقلة الوكيل عند أبي الخطاب؛ لأنّه خطأ . 

وعند القاضي في ماله؛ لأا را وهو تعب 

وقد يقال: هو شبه عمد» كذا حكى صاحب "المغني»". 

وللأصحاب طريقة ثالثة: وهي إن قلنا: لا ينعزل؛ لم يضمن 
الوکیل» وهل يضمن العافي؟ على وجهين؛ بناء على صحة عفوه؛ 
وترددا بين تغريره واحسانه. 

وان قلنا: ينعزل؛ لزمته الدّية» وهل يكون في ماله أو على عاقلته؟ 


3] كتب على هامش (ن): (أي: هذه الطريقة الثّانية) . 
)۱( في (ب) و(د): وكان. وزاد في (د) و(ه) و(ن): قد. 


(۲) من هنا يبدأ المَقَط من النْسخة (ب)» وقد تخیر خط الناسخ بعدها إلى قوله: 
ا ا راا ا یت 
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على وجهين» وهذه طريقة أبي الخطّاب وصاحب «التّرغيب»» وزاد: 
وإذا قلنا: في ماله؛ فهل يرجع بها على الموگل؟ على وجهين. 

ولو وله في بيع شيء أو وقفِه» أو في عتق عبد؛ نم ره ثم 
فعل ما وكّل فيه قبل العلم بعزله؛ فان قيل: لا ینعزل قبل العلم؛ 
فالتَصرّف صحیح. ولا کلام. 

وان قیل : ینعزل" "4 فالعقد باطل . 

وكذلك وقف المشتری"" " وعتقه . 

وأمّا استغلاله ؛ فقال الشَّيخ تق الذّین: (لا یضمنه الوکیل؛ لانتفاء 
تفريطه» والمشتري مغرور» وفي تضمینه خلاف في المذهب. وإذا 
ضمن ؛ رجع على الغارٌ على الصّحيحء والغارٌ هنا لا ضمان علیه؛ فلا 
مان على واخد متهما) آنهی ۳ . 

وعلی القول بضمان الوکیل في ماله في مسألة استیفاء القصاص من 
غير رجوع: قد يتوجّه ضمان الوکیل هناء وفیه بعد أيضًا؛ لأنَّ الصّمان 
هنا الل" وحن رضت للها وا موه أن قن ل أن امدق لد 

وآمّا المشتري؛ فهو شبيه بالمشتري من المشتري من الغاصب إذا لم 
يعلما بالغصب. والمعروف في المذهب تضمينه» لكن لا يمكن الرّجوع 
هنا على الوكيل. 


]كنب على عاعش( (وهو اهب ): 


1 كنب غلى فاش رن ذا من الوكيل): 


(۱) الاختيارات (ص ۲۰۹). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


]٦١[ قاعدة‎ 


المتصرّف تصرّنًا عامًا على النّاس كلهم من غير ولاية أحد معیّن 
وهو الإمام؛ هل يكون تصرّفه عليهم بطريق الوكالة لهم. أو بطريق 
الولاية؟ في ذلك وجهان'''. 

وخرّج الآمدي روایتین؛ بناء على أنَّ خطأه هل هو على عاقلته أو 
في بيت المال؟ 

لأنّا إذا جعلناه على عاقلته ؛ فهو متصرف بنفسه. 

وإن جعلناه على بيت المال؛ فهو متصرف بوكالتهم لهم وعليهم؛ 
فلا يضمن لهم» ولا بهذر خطؤه» فيجب في بيت المال. 

واختيار القاضي في «خلافه»: أنه متصرف بالوكالة لعمومهم وذكر 
في «الأحكام السَّلطانيّة»”'' روايتين في انعقاد الإمامة بمجرّد القهر من 
غير عقد. وهذا!'' يَحسّن أن يكون أصلا للخلاف في الولاية والوكالة 


1[ کتب علی هامش (ن): (اصشهما: أنه بطریق الوکالة). 
[۲] کتب علی هامش (ن): (من کلام الموَلْف). 


(۱) ینظر : الأحكام السلطانية ص ۲۳. 











قاعدة [71۱] 


وش غلى هذا الخلاف!'! أيضّاه اتعراله بالعزل» ذكره امد 
فان قلنا: هو وكيل» فله أن يعزل نفسه. 


وإن قلنا: هو والي؛ لم ينعزل بالعزل» كما أن الرسول ليس له عزل 
نفسه ولا عرزل بمرت من بایعه؛ لانّه وكيل عن الجميع لا عن أهل 


وهل لهم عزله؟ إن كان بسواله! "۰ فحکمه حکم عزل نفسه وان 
كان بغیر سواله؛ لم يجز بغیر خلاف» هذا" ما ذکره القاضي وغیره. 

وأمّا من كان تصرّفه مستفادًا من تولیته ؛ فان كان نائبّا عنه کالوزیر؛ 
فان کالم كيل له يتحول ل روت وان کان انا عم المسلمية كلام 
العام لم ینعزل بموت الامام» ذکره القاضي في «الحکام 
الوا ة1 


]١1[‏ کتب على هامش (ن): (وهو أنَّ تصرف الامام هل هو بطریق الوكالة أو 
الولایة؟) . 

1 کتب على هامش (ن): (أي: الامام). 

[۳] کتب على هامش (۵): (آي: للعزل). 

[:] كتب في هامش (و): (اختار القاضي في «الخلاف»: أن القضاة بالنسية إلى 
الإمام كالوكلاء» قال: ولهذا يملك عزله في مسألة لولی المرأة أن يوكل 
في مسائل النکاح) . 


)۱( زاد في (ج) و(و): هو ظاهر. وزاد في (ن): ظاهر. 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فأمًّا القضاة؛ فهل هم نواب الإمام أو للمسلمين؟ فيه وجهان 

معروفان!'' ينبني عليهما جواز عزل الامام له وعزله لنفسه . 
وظاهر كلام القاضي في «الحکام»۲: أنَّ الخلاف مطرد في ولاية 

الإمارة العامة على البلاد وجباية الخراج. 
وأمّا نواب القاضي؛ فنوعان: 
أحدهما: من ولايته خاصّة؛ کمن فوض إليه سماع شهادة معينة أو 

إحضار المستعدي عليه؛ فهم كالوكلاء ينعزلون بعزله وموته. 
والثّاني: من ولايته عامّة؛ كخلفائه وأمنائه على الأطفال ونوايّه على 

القرى؛ فهل هم بمنزلة وکلائه» أو نوّاب المسلمين فلا ينعزلون بموته؟ 

على وجهین ذکرهما الامتی ‏ ۳ وصخح صاحب ثالترغیب»: عدم 

ال ال 
وحکی ابن عقيل عن الأصحاب: آنهم ینعزلون"*؛ لأئهم نواب 
للقاضي. بخلاف القضاة فانهم نواب للمسلمین ولهذا يجب على 

1 کتب علی هامش (ن): (آصحهما : آنهم نوّاب المسلمین). 

1 کتب في هامش (و): (في «المفردات» لابن عقیل : الحاکم ولایته 
للمسلمين في الجملت اکا وی سماكقا من قبله أو وكل وکا کان ائ عند 
فيما لا يخصّهء بل نيابة عنه في المسلمين» سواء كانت ولايته خاصّة أو 
عامّة» انتهی) . 


]كن عاق عاض رن (وهی البذهواء 


(۱) ينظر: الأحكام السلطانية ص ۳١‏ . 








قاعدة [71۱] 





الإمام نصب القضاة» ولا يجب على القضاة الاستنابة. 

ويجاب عنه : بأنّ القضاء ليس بفرض كفاية على رواية» ولا يجب 
نصب قاض بالكليّة» وبأنَّ الوجوب لا يتعلّق بمعيّن» فلا أثر له في عدم 
نفوذ العزل» ولهذا من عنده ودائع أو عليه دیون خفيّة» يجب عليه 
الوصيّة عند الموت بأدائهاء وله عزل الموصى إليه بذلك واستبداله. 

وا الس تدر فا عاضا ون سن لس له ولاية عا 
فان 

أحدهما: أن يكون المفوّض له ولاية على ما یتصرّف فيه؛ كوليٌ 
اليتيم وناظر الوقف"" فإذا عقد عقدًا جائرًا أو متوقّع الانفساخ 
كالشّركة والمضاربة والوكالة وإجارة الوقف؛ فإِنّها لا تنفسخ بموته؛ 
لأنّه متصرّف على غيره لا على نفسه» وكذلك الوكيل إذا أذن له موكله 
أن یوکّل؛ فيكون وكيله وكيلًا لموکله لا له. 

والنّاني : من يفوض حقوق نفسه؛ فهذه وكالة محضة. 


[1] کتب على هامش (۵): (لم يتعرّض العصئف لجواز عزل هذا المفرّض»؛ 


هل يجوز للمفوّض آم لا؟ ولا تردد في جوازه؛ لبه وكيل عنه بلا ريب). 


)١(‏ قوله: (فتوعان) سقطت من (أ). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


]٦۲[ فاعدة‎ 


فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل. 

المشهور"": أنَّ کل من ينعزل بموت أو عزل» هل ينعزل بمجرّد 
ذلك» أم يقف عزله على علمه؟ على روايتين. 

وسواء في ذلك الوكيل وغيره» والإذن للرّوجة والعبد فيما لا 
يملكانه بدون إذن إذا وجد بعده نهي لم يعلماه مخرّج على الوکیل؛ 
ذكره القاضي . 

وكذلك إذن المرتهن للرّاهن في التَصرّف إذا منع منه قبل تصرّف 
الرّاهن ولم یعلم""". 

ومن الأصحاب من فرق بين الوكيل وغيره. 

ودخل في هذا صور: 

منها: الحاكم إذا قيل بانعزاله» قال القاضي وأبو الخطّاب: فيه 
الخلاف الذي في الوك ". 

وفي «التلخیص»: لا ينعزل قبل العلم بغير خلاف» ور حه الشيخ 


]١[‏ كتب على هامش (ن): (لم يظهر المشهور من قوله ما هو). 
[] كتب في هامش (و): (أي: الرّاهن بالمنع). 
[۳] کتب علی هامش (ن): (والشحيم: أله لا ینعزل قبل علمه بالعزل). 











]٦۲[ قاعدة‎ 


۲ 


تقي الدین"؛ لأنَّ في ولایته حفّا لله وان قیل : إِنّهِ وكيل؛ فهو شبیه 
بنسخ الأحكام''' لا یثبت قبل بلوغ النّاسخ على الصحیح بخلاف 
الوكالة المحضة» قال: وهذا هو المتصوص عن أحمد. 

وأيضًاءٍ فإن ولاية القاضي عامة؛ لما یترتّب عليها من عموم العقود 
والفسوخ؛ فتعظم البلوى بإبطالها قبل العلی بخلاف الوكالة. 

ومعها عقر د امار كات كال والمشاوية» والمشيور: ابا 
تنفسخ قبل العلم؛ كالوكالة. 

وقد ذكرنا عن ابن عقيل فيما سبق في المضاربة: أنَّها لا تنفسخ 
بفسخ المضارب حى يعلم رب المال. 

ومنها: الوديعة» وقد ذكر القاضي في مواضع كثيرة من «خلافه»: 
أن للمودع فسخها بالقول في غيبة المودّع» وتنفسخ قبل علم الموّع 
بالفسخ» وتبقى في يده أمانة؛ کمن أطارت الرّيح إلى بيته وبا لغيره. 

ثمّ إنه ذكر في مسألة الوكالة: أنَّ الوديعة لا يلحقها الفسخ بالقول 
وإتّما تنفسخ بالرّدٌ إلى صاحبهاء أو بأن يتعدّى المودّع فيهاء فلو قال 
المودّع بمحضر رب الوديعة أو في غيبته: فسخت الوديعة» أو أزلت 
نفسي عنها؛ لم تنفسخ قبل أن تصل إلى صاحبهاء ولم يضمنها . 

فإمًا أن يكون هذا تفريقًا بين فسخ المودع والمودّع» أو يكون 


1 قال ابن نصر الله كلله: لعل وجه الشبه بينهما: ما فيهما من عموم 
ی ناكف ال کال 


۲۰۹ ينظر: الا ارات ص‎ )١( 











تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِدٍ 


اختلافًا منه في المسألة» والأوّل آشبه؛ لأنَّ فسخ المودع إخراج للمودع 
عن الاستحفاظ وهو يملكهء وأمّا المودّع؛ فليس له فيها تصرّف سوى 
الإمساك والحفظ ؛ فلا يصح أن يرفعه مع وجوده. 








قاعدة أخرى [1۳] 


ويلتحق بهده القاعدة : 
قاعدة أخرى [1۳] 


وهي: أنَّ من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حله؛ لا يعتبر علمه به. 

ويندرج تحت ذلك مسائل : 

منها : الطّلاق. 

ومنها: الخلع؛ فإِنّه يصح مع الأجنبي على المذهب» سواء قیل : 
هو فسخ أو طلاق. 

ولنا وجه آخر: أنّه لا يصحٌ مع الأجنبي إذا قلنا: إنه فسخ؛ 
كالإقالة . 

والشحیح خلافه؛ لأنَّ فسخ البيع اللازم لا يستقل به أحد 
المتبایعین» بخلاف النکاح ؛ فان الزوج يستقل بإزالته بالطلاق . 

ومنها : العتق» ولو كان على مال نحو: أعتق عبدك وعلّي ثمنه. 

ومنها : فسخ المعتقة تحت عبد. 

ومنها : فسخ المبیع المعیب والمدلس وکذلك الاجارة. 

ومنها : فسخ العقود الجائزة بدون علم الآخر» وقد سبقت. 

وھا ا ا عار يملكة من ا ا ار يخي عم لاخر عفد 
القاضي والأكثرين. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وخرّج أبو الخطاب فيه وجهّا آخر: أنه لا ينفسخ لا أن يبلغه في المدة 
من عزل الوكيل» وفيه نظرء فان من له الخيار يتصرّف بالفسخ لنفسه. 

وهذه الفسوخ على ضربین : 

آحدهما: ما هو مجمع على ثبوت آصل الفسخ به؛ فلا یتوقف 
الفسخ به على حاكم؛ كسائر ما ذکرنا. 

والثاني: ما هو مختلف فيه؛ كالفسخ بالعنّة والعيوب وغيبة الرّوج 
ونحو ذلك؛ فيفتقر إلى حكم حاكم؛ لها أمور اجتهاديّة» فان كان 
الخلاف ضعيفًا يسوغ نقض الحكم به؛ لم يفتقر الفسخ به إلى حاكم . 

ويتفرّع على ذلك : 

أخذ بائع المفلس سلعته إذا وجدها بعينهاء وفيه وجهان بناء على 
نقض الحكم بخلافه» والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن 
an‏ 

وعذلك تزوج امرأة المفقود؛ فإ في توثف فسخ نکاحها على 
الحاکم روایتین» قال في رواية ابن منصور"": (تتزوّج وان لم تأت 
السلطان» وأحبٌ إلى أن تأتيه)» ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوغ؛ 
ان اجماع عمر والصَحابة۳. 


]1١[‏ كتب في هامش (ن): (آي: لبائع المفلس أخذ سلعته بعد حکمه). 
STD (PD‏ 


(۲) أخرج عبد الرزاق (۰)۱۲۳۱۷ وابن أبي شيبة (17771)» عن ابن المسيب: «أن 


عمر وعثمان قضيا في المفقود: أن امرأته تتربص أربع سنين وأربعة أشهر وعشرًا بعد 











= ذلك» ثم تزوج» فإن جاء زوجها الأول خيّر بين الصداق وبين ام رآنه» وصححه ابن 
حزم وابن حجر. ينظر: المحلى ۰۳۱۹/۹ فتح الباري 571/4 . 
(۱) ينظر: الاختيارات ص ۳۲۰ الفتاوى الکبری ۰۹۱/۳ 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


]٦٤[ فاعدة‎ 


من توفت نفوذ تصرفه أو سقوط الضمان آو الحنث عنه علی الاذن» 
فتصرّف قبل العلم. ثم تبين أن الاذن كان موجودا؛ هل یکون کتصرّف 
المآذون له أو لا؟ 

في المسألة وجهان یتخرج علیهما صور : 

منها : لو تصوّف في مال غیره بعقد أو غيره» ثم تبيّن أنه كان أذن له 
في النَصرّف؛ فهل يصح أم لا؟ فيه وجهان. 

ومنها: لو قال لزوجته: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق» ثم أذن 
لها ولم تعلم بإذنه» فخرجت؛ فهل تطلق؟ فيه وجهان» آشهرهما وهو 
المنصوص: أنَّها تطلق؛ لاد المحلوف عليه قد وجد وهو خروجها على 
وجه المشاكة والمخالف. فاليا أقدمت علی ذلكه ورلاد الاذن ها اباحة 
بعد حظر؛ فلا يثبت في حقّها بدون علمها؛ کاباحة الشّرع. 

ولابي الخطاب في «الانتصار» طريقة ثانية: وهي أن دعواه الاذن 
غير مقبولة» لوقوع الكّللاق في الظّاهرء فلو آشهد على الاذن؛ لنفعه 
ذلك ولم تطلق» وهذا ضعیف"". 

1 کتب هي هامش (ه): (الظاهر أن وجه ضعفه لکونها لم تعلم» وفرق بين 

1 ۰] آم لقن بخط عبد الله ين عبد [...]. 








قاعدة [716] 





ومنها: لو أذن البائع للمشتري في مدّة الخيار في التصرف» فتصرف 
بعد الإذن وقبل العلم؛ فهل ينفذ آم لا؟ یتخرج على الوجهين في 
التوكيل وأولی . 

وجزم القاضي في «خلافه»: بعدم التفوذ. 

ومنها: لو غصب طعامّا من إنسان» ثم آباحه له المالك» ثم أكله 
الغاصب غير عالم بالاذن؛ ضمن» ذکره آبو الخطاب في «الانتصار» 
وهو بعید جدًا . 

والسّواب: الجن بعدم الصّمان؛ لآن الضمان لا یثبت بمجرد 
الاعتقاد فیما لیس بمضمون؛ کمن وطی امرأة یظنها أجنبيّة» فثبتث"" 
زوجته ؛ فّه لا مهر عليه» ولا عبرة باستصحاب أصل الصّمان مع زوال 
سببه» كما أنه لو أكل في الصوم یظن أن الشّمس لم تغرب. فتبيّن آنها 
کانت غربت؛ فابّه لا یلزمه القضاء. 


(۱) في (ج) و (ن): کت 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ويلحق بهذه قاعدة أخرى [15] 


وهي من تصرّف في شيء يظنٌ ته لا يملكه؛ فتبيّن اه كان يملكه. 

وفيها الخلاف أيضًا. 
ويندرج تحتها صور: 
منها: لو باع مال أبيه بغير إذنه» ثم تبيّن آن آباه كان قد مات ولا 

وارك لمات وق ا ند وان 6 و ووا 
ومنها : لو طلق آمرأة یظنها اس فتبئّنت زوجته؛ ففي وقوع 

الطلاق روایتان" ۳" وبناهما آبو بكر على أن الصّريح هل یحتاج إلى نية 

ع ¢ 

آم لا ۲ 

[1] کتب في هامش (ن): (آظهرهما: عدم الصحة؛ لانه كالهازل» وبیع الهازل 
باطل في المشهور كما ا وعلق عليه آخر: (والذي في التلخیص : فان 
الوجهین) . 

1 کتب في هامش (ن): (وکذا لو وکل وکیلا في شراء شيء» ثم باعه کا أن 
وكيله لم يشتره بعد فتبین أنه كان قد اشتراه). 

[۳] كتب في هامش (ن): (أظهرهما: وقوعه؛ لأنه كالهازل» وطلاق الهازل 











قاعدة [7۵] 


قال القاضي: نما هذا الخلاف في صورة الجهل بأهليّة المحل 
ولا يرد مع العلم به. 

ومنها: لو لقي امرأة في الطريق» فقال: تنخي يا حرة» فإذا هي 
أمتهء وفها الخلاف أيضّاء ونص أحمد على ذلك"*. 

وفي «المغني» احتمال بالتّفريق؛ لأن هذا يقال كثيرًا في الطّريق ولا 
يراد به العتق . 

وهذا مع إطلاق القصدء فأمًا إن قصد به المدح بالصّفة ونحوها؛ 
فليست من المسألة بشيء. 

ویتترّل الخلاف في هذا: على أنَّ الرّضا بغير المعلوم» هل هو رضًا 
معتبر؟ والأظهر عدم اعتباره. 

ومنها: لو أبرأه عن مائة درهم مثلاء معتقدًا ته لا شيء له عليه نم 
تبين أنه كان له في ذمّته مائة" وفيها الوجهان!"". 


1 ] کتب على فافش :(2)3 درو که أن الأظور سا الراب ان الات 
تصح مع الجهل بمقدار المیراً منهه فر که مت أن العلم بوت المبرَأ منه 
في الذمة غير معتبر). 


(۱) جاء في الروايتين والوجهين (۱۰/۲): (نقل المروذي في رجل لقي امرأة في 
الطریق» فقال لها: تنحي يا حرة» فإذا هي أمته؛ عقت عليه. قال أبو بكر: قد 
أطلق القول في رواية المروذي بالعتق من غير نية» وقد نص على اعتبار النية في 
رواية مهنَّىء وعليه العمل قال: لأنه لا خلاف أنه إذا أراد أن يقول لزوجته أو 
لأمته: اسقيني ماء» فسبق لسانه فقال: أنت طالق أو أنت حرة؛ لم يقع الطلاق 
والعتاق» وكذلك ههنا). 


(۲) زاد في (ج) و(د) و(و) و(ن): درهم. وضرب عليها في (). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


الوجهین أشار إلى ذلك الشيخ مجد الدين في «تعليقه على الهداية». 
وبناه على أن القضاض هل يجب للمیت أو لورثته كالدية؟ 

وجرم القاضي وغيره : بأنه لا يصح العفو ههنا. 

ومنها: لو تزوجت امرأة المفقود قبل الرّمان المعتبر» ثم تبين أنه 
كان متا قبن الك یمه دقف ها العدف أو اند کان لفيا ف 
صحّة اللکاح الوجهان. ذكره القاضي . 

ورجح صاحب «المغني» عدم الصّحة هنا؛ لفقد شرط النكاح في 
الأبتداء» :كما لو وخ الما قل زوالا ا 

ومنها: لو أمره غیره اغاق غد أله تاو فتبین أنه عبده؛ 
انه عبده » لکن برجم هنا على الامر بالقيمة؛ لتغريره له. 

ویحتمل ألا ينفذ؛ لتغریره» بخلاف ما إذا لم یغرّه أحد؛ فانه غير 
معذور فینفذ عتقه لمصادفته ملکه. إذ المخاطبة بالعتق لعبد غیره شبیه 
بعتق الهازل والمتلاعب؛ فینفذ» وکذا فى الظلاق. 

ونظير هذه في الطّلاق: أن يوكله رجل في تطلیق زوجته ویشیر إلى 
امرأة معينة » فيطلقها ظا أنها امرأة الول ثم تبين أنها اا 


1[ کتب علی سامش (ن): (ومنها: لو زوع آنة آبیه علی قلق أنه حن فبان 


مين ؛ ففي مك التكاح الخلاف) . 








قاعدة [10] 





وقد تخرج هذه المسألة على مسألة: ما إذا نادى امرأة له 
فاجابعه امرآته الأخرى» فطلقها ینوی المناداة؛ ف تطلق الماداء 
وحدهاء ولا تطلق المواجهة في الباطن» وفي الظّاهر روایتان؛ فعلی 
هذا لا تطلق الموكّل في طلاقها ههن" . 

وقد يفرّق بينهما : بأنّ اللاق هنا انصرف إلى جهة مقصودة» فلم 
يحتج إلى صرفه إلى غير المقصود وان كانت مواجهة به بخلاف ما ذا 
لم يكن هناك جهة سوى المواجهة؛ فا الطلاق يصير بصرفه عنها هزلًا 
ولعّاء ولا هزل في اللاق("". 

ومنها: لو ان ی ایک الا شار على تشه فان 


1 کتب على هامش (۵): (قوله : «فعلی هذا لا تطلق الموكّل في طلاقها» فيه 
نظر بل الاهر: أن الصّواب على هذا نها تطلق؛ كما تطلق المناداة دون 
الا 

[9] كدب على هامش (ن): (كل واحدة من مسألتي المناداة ومسألة التّوكيل» 
لها جهة مقصودة وجهة مواجهة فلا فرق)» وكتب أيضًا: (قال السبكنُ في 
هذه القاعدة: قال في قواعد ابن عبد السّلام: ومنها ارتكب كبيرة في ذهنه؛ 
كما لو وطی زوجعه یظنها جنبیّف قال الشّیخ عر الثين : تجري علیه أحکام 
الفاسقین لجرأته ولا یعذب تمذیب زان قلت: قد صرّح علماء الحنابلة 
بهذا المعنی في عة مسائل» قالوا: لو اقتدی بشخص ظانا کفره أو حدثه 
فبان خلافه ؛ أن عليه الاعادة) . 


(۱) في (): (فان الأظهر هنا أنه لا ینفذ ولهذا إذا نادی ۰.۰) وضرب على آول 
الحم 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


بخلافه!'!؛ ففي صحَةء العقد وجهان؛ لاعتقاده فقد شرط الصّحََة 
موجود في الباطن. 

وفي «المغني» احتمال ثالث: بالفرق من من یعلم أن البیم یفسد 
e‏ لاه متلاعب» وبين من 
لا يعلم ذلك؛ فيصح مُ؛ لأنّه لم يقدم على ما يعتقده باطلاء وقد تبيّن 
وجود شرط صحته . 

و ن للمسألة التفاتا إلى مسألة بیع الهازل» والمشهور 
بطلانه. وهو قول القاضي وقال آبو الخطاب في «انتصاره»: هو 
صحیح . وهذا''' يرجح وجه بطلان البیع في المسائل المبدوء بها . 


3 کتب على هامش (ن): (وکذا لو کان ان في جاتب البائم» بأن باغ عبده 
على ظَنٌ أنه آبق أو مكاتب» فبان قد رجع وفسخ الکتابة). 

[1] کتب على هامش (۵): (الإشارة لهذا إلى الالتفات المذکور لا إلى قول 
أبي الخطّاب) . 


0 في (ج) و (۵): ين 











قاعدة [7171] 


]٦٦[ قاعدة‎ 


ولو تصرّف مستندًا إلى سبب » ثم تبيّن خط ۳ اكيت 
المعتمد غيره وهو موجود. فهو نوعان: 

آحدهما : آن یکون الاستناد إلى ما ظنه صخا آیضّا؛ فالتصرف 

OD‏ يكبب له 20 ا ی 2 وى م ال 

نجم آخر مسایته . 

والّانی: آلا یکون ما ظنه مستتدٌا مدا صحیضا مثل : آن يشتري 

فان قلنا فى القاعدة الأولى بالصحة؛ فهنا آولی . 

وان قلنا تم بالبطلان؛ فیحتمل هنا الصّحََة؛ لأنّه استند إلى سبب 
مسوّغ وکان في نفس الأمر له مسوغ غیره؛ فاستند التصرف إلى مسوغ 
في الباطن والظاهر بخلاف القسم الذي قبله» ذکره الشیخ تقي الدین 


۳ 


ره 


(۱) زاد في (ج)و(د) و(ه) و(و) و(ن): فيه . 

(۲) زاد في (د) و(ه): (مثل أن یتطهر ین حدثِ یظنه ریخا ثم تبين أنه نوم)» وضرب 
علیها في (آ) . 

(۳) ینظر مجموع الفتاوی ۲۹/ ۱۲-4۱۱ . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


والمتسي هيانا الشركة ISIE Fg‏ 
وب" المغصوب من غاصبه وأقبضه یاه: هل يبرأ به أم لا؟ وحكى 
ابن أبي موسی فیه روایتین» والمشهور: أله لاييراء نص عليه أحمد 
ا ابص مه ور ا کافاه عل للقن 

E,‏ اخلافه» وصاحب «المغني» : أنه يبرأ؛ لأن 
المالك تسلّمه تسلّما تام وعادت سلطتته إليه» فبرئ الغاصب» بخلاف 
ما إذا قدّمه إليه فأکله؛ فإنَّه آباحه إياه» ولم يُملّكه إيّاه» فلم يعد إلى 
سلطنته وتصرّفه ولهذا لم يكن له التَّصرّف فيه بالبيع والهبة» وهذا 
القاق شخ امه اتات علق أن قف قاف الا لت سوه اله بغر وله 
على طريق الهبة من الغاصب؛ وهو لا بعلم بالحال. 


(۱) زاد في (ج) و(د) و(ه) و(و) و(ن): الغاصب. 





قاعدة [71۷] 





]٦۷[ 5 قاعد‎ 


من استحقّ من شخص الرجوع بعين أو دين» بفسخ أو غيره» وکان 
قد رجع إليه ذلك الحقٌّ بهبة أو إبراء ممّن يستحقٌ عليه الرجوع؛ فهل 
يستحقٌ الرُجوع عليه ببدله ۲ آم لا؟ 

في المسألة وجهان» ولها صور: 

منها : إذا باع عيتاء ثم وهب ثمنها للمشتري أو أبرأه منه» ثمّ بان بها 
عيب يوجب الرّدّ؛ فهل له رها والمطالبة بالثمن أم لا؟ على وجهین . 

وكذا لو أبرأه من بعض الثمن» فهل له المطالبة بقدر ما أبرأه منه؟ 
على الوجهين . 

واختار القاضي في «خلافه»: انه إذا ردّه؛ لم يرجع عليه بشيء مما 
۳ 

ویتخرج التفریق بين الهبة والابراء؛ فیرجع في الهبة دون الابرای 
وسنذکر أصله . 

ولو ظهر المبيع معيبًا بعد أن تعیب عنده؛ فهل له المطالبة بارش 
العيب؟ فيه طریقان : 


! قوله: (ببدله) مثبتة فى (ج) و (ن)» و (و) وفى () ذكرها فى الهامش وأشار‎ )١( 
في لح في في الهامس‎ 
أنها حاشية..‎ 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


آحدهما : تخريجه على الخلاف في رذه. 

والآخر: يمنع المطالبة هنا وجهًا واحدًاء وهو اختيار ابن عقيل ؛ 
لأنّه صار معه تبرعًا؛ فلا يملك المطالبة بزيادة عليه؛ لثلا تجتمع له 
المطالبة بالكّمن وبعض التّمن» بخلاف ما إذا رده فإنّهِ لا يجتمع له 
ذلك. 

ومنها : لو تقايلا العين بعد هبة ثمنها أو الإبراء منه. 

ومنها: لو أصدق زوجته عيئّاء فوهبتها من ثم طلقها قبل الدّخول؛ 
فهل يرجع عليها ببدل نصفها؟ على روايتين. 

فان قلنا: يرجع؛ فهل يرجع إذا كان الصداق دینا فأبرأته منه؟ على 
وجهين» أصخُهما: لا يرجع؛ لأنَّ ملكه لم یل عنه(". 

ومنها : لو كاتب عبده ثم أبرأه من دين الكتابة وعتّق؛ فهل یستحق 
المكاتب الرّجوع عليه بما كان له عليه من الإيتاء الواجب أم لا؟ من 
الأصحاب من خرّجها على الخلاف» وضعّف صاحب «المغني» ذلك؛ 
لأنَّ إسقاطه عنه يقوم مقام إيتائه» ولهذا لو أسقط عنه القدر الواجب 
إيتاؤه واستوفى الباقي؛ لم يلزمه أن يؤتيه شيئًا . 

وأيضًا؛ فالسّيد أسقط عن المكاتب ما وجد سبب إيتائه إِيّاه؛ فقام 
مقام الایتاء» بخلاف إسقاط المرأة الصداق قبل الطلاق. 

ومنها : لو شهد شاهدان بمالٍ لزيد على عمروء ثم رجعا وقد قبضه 
]١1[‏ كتب على هامش (ن): (ومن فروعها: لو أبرأت الرّوجة زوجها من كسوة 


سنة في أوَّلهاء ثم أبانها في أثناء السّنة» فهل يرجع عليها بقسط ما بقي من 
المّنةة يتخْرّج فيها كما لو أبرأته من صداقهاء ثم طلّقها قبل الدخول). 








قاعدة [71۷] 





زيد من عمروء ثم وهبه له؛ لم يسقط عنهما الضّمان. 

ولو كان دیتا فابرآه منه قبل قبضه ثم رجعا؛ لم یلزمهما شي ۰۶ 
ذکره القاضي في «خلافه»» ولم يخرّجه على الخلاف في المسائل 
الأولى؛ لأنَّ الضّمان لزمهما بوجود التّغريم» وعود العين إلى الغارم من 
المحكوم له بهبة لا توجب البراءة» كما لا يبرأ الغاصب بمثل ذلك في 
الود إلى المغصوب منه؛ لتحمل م 

نعم» یتخرج القول بسقوط الصّمان هنا إذا قلنا ببراءة الغاصب 
باعادة المال إلى المخصوب م هبة؛ لائهما اعترفا بأنّه قبضه هدواناء 
نم رده إليه هبة وأا إذا آبرآه منه قبل القبض؛ فلم یترتب على 
شهادتهما غرم ؛ فلذلك سقط عنهما الضّمان. 

ومنها : لو قضی الضامن الذین» ثم وهبه الغريم ما قضاه بعد فبضه» 

ظاهر کلام الأصحاب: أنه لا یرجم" ولهذا قالوا: لو قضی 
0 ۲6۱(۰] 1 تب و ی ۲۴ 
الدّين بنقيصة"١ ١‏ لم يرجع إلا بما قضىء وجعلوه #كالمقرف ”7 لا 
[ كتب على هامش (ن): (صرّح الأصحاب بالمسألة في قوله: وهبتك الحقٌّ. 

هن خا السخة ال 


ا كني على تعاش )تاه یهن 


)١(‏ في (أ): بقبضه. 
(۲) في الاصل: (كالمقترض)» والمثبت من (ج) و(ن) و(ه) و(و). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


يرجع لا بما غرم لكنّ هذا في الإبراء والمسامحة ظاهرء فأمًا إذا 
الوجهين . 








قاعدة [71۸] 


]٦۸[ 5 فاعد‎ 


إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما"'' مع السك في شرط صحَّتها؛ 
هل يجعلها كالمعلّقة على تحقّق ذلك الط أم لا؟ 

وهي نوعان: 

أحدهما: ما يشترط فيه التي الجازمةا"" فلا يصح إيقاعه بهذا 
التردد» ما لم يكن السك غلبة ظیْ فيكفي مثله في إيقاع العبادة أو العقد؛ 
كغلبة الظن بدخول الوقت» وطهارة الماء واللوب ونحو ذلك"". 

وحن أمفلة ل و ما اال س یه فصيو !"م في 
لذ 


[1] كتب على هامش (ن): (قوله: «أو غیرهما» يشير به إلى نحو العللاق 
زاليمين والا عتصاض) . 

[۲] کتب على هامش (ن): (لو قيل: «الجزم بتحقق شرطه» كان آولی و آعم). 

[۳] کتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحٌ؛ لاشتراط الجزم بکونه متطهّرّاء أو 
استصحاب حالة التحریم) . 

1 کتب على هامش (ن): (أي: هذا النوع) . 

[5] کتب على هامش (ن): (أي: مع احتمال أنه متطهّر). 

[7] كتب على هامش (ن): (أي: فلا يصحٌ؛ لاشتراط الجزم بكونه متطهّرًا أو 
استصحاب حالة الجزم) . 











تفريرٌ القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ومنها : ما لو شك هل ابتدأ مدّة مسح الخفين في السفر أو الحضر؟ 
فمسح يومًا آخر بعد انقضاء مدَّة الحضرء ثم تبن أنه ابتدأها في السفر؛ 


ك2 


لزمه إعادة الصّلاة للشك. 

وهل يلزمه إعادة الوضوء؟ فيه وجهان: 

آحدهما : لا پلزمه» وبه جزم في «المغني»؛ ان الوضوء يصح مع 
الك فى سببه؛ کمن شك فى الحدث. فتوضاً ينوي رفعه. ثم تبيّن 

والثَّاني : يلزمه؛ لأنَّ المسح رخصة ولم تتحمّق إباحتها؛ فلم تصحّ؛ 
کمن قصر وهو يشك في جواز القصر. 

ومنها: لو توضّأ من إناء مشتبه» ثم تين أنه طاهر؛ لم تصحّ طهارته 
فى المشهرى: 

وقال القاضي أبو الحسين: تصحٌ. وهو يرجع إلى أنَّ الجزم بصحة 
ال فرط قن مسق 

ومنها: لو توضّأ شاكًا في الحدث» أو صلَّى مع غلبة ظنّه بدخول 
ا تفه فرع ارقن إن كان فج أو الر تت دل و له ااج 
أو ال ؛ فذكر ابن عقيل : أله يجزئه؛ لأنَّ هذا حكمه ولو لم ينوه» فإذا 
نواه لم یضره . 

ومنها: لو كان له مال حاضر وغائب. فأدَّى زكاةً ونوى انها عن 
الغائب إن كان سالمّاء ولا فتطوع» فبان سالمًا؛ أجزأه؛ لما ذكرنا. 


[1] كتب على هامش (ن): (لو قيل: بسبب الوضوءء أو بشرطه؛ كان أوفق). 
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وحكي عن أبي بكر : أنّه لا يجزئه؛ لأنّه لم يخلص النية 
للفرض . 

ويخرّج منه وجه في التي قبلها: أنّها لا تصحٌ؛ وأولى؛ لاله هناك 
لم يبن على أصل مستصحب. ولكنّه بنى على غلبة ظنّْ بدخول الوقت» 
وهو يكفي في صحّة الصّلاة. 

ومنها: إذا نوی ليلة الشَّكُّ : إن كان غدّا من رمضان فهو فَرْضِيء 
الا فهو نفل؛ فمل يجرقه عن رمضان إن وافق؟ یبنی على أن تبة 
التعييق ؛ هل تشترط لرمضان؟ 

فان قلنا : تشترط» وهو المشهور في المذهب؛ لم یجزثه؛ لته لم 
یجزم بالتّبین» ولم يبن على أصل مستصحب يجوز الصّيام فيه» بخلاف 
مسألة الدّكاة. 

وهذا بخلاف ما لو نوی ليلة الثلائين من رمضان: إن كان غدًا من 
رمضان فأنا صائم عنه» والا فأنا مفطر؛ فإلّه يصح صيامه في أصحٌ 
الوجهین ؛ له بنی علی آصل لم یثبت زواله ولا يقدح تا 
حکم صویه مع الجزم. 

والثّاني: وهو قول أبي بكر: لا يجزئه للتردد. 

ونقل صالح عن آبیه: أنه تجزثه التي المتردّدة مع الغيم دون 
السَحو؛ لأنَّ الصوم مع الغیم لا يخلو من تردد ينافي الجزم» فاذا تردّد 
في ای ؛ فقد نوی حکم الصّومء فلا یضرّه بخلاف حالة الصحو؛ فانه 


)١(‏ في (أ): ابن أبي بكر. 
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لا يحتاج فيها إلى التَّردّد. 

والنّوع النّاني: ما لا يحتاج إلى نيّة جازمة» فالصّحيح فيه 
الصَحة . 

وقد سبق من آمثلته: إذا نکحت امرأة المفقود قبل أن يجوز لها 
النکاح» ثم تبين أنه كان جائرًا؛ ففي الصّكَة وجهان. 

ومنها: لو كان له عند رجل دنانير وديعة» فصارفه عليها وهو يجهل 
بقاءها؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول القاضي في «المجرد»: لا تصحٌ؛ لآنها لست 
تالفة فتكون مصارفة عليها وهي في الم ولا حاضرة فتكون مصارفةً 


والتاني : وهو قول ابن عقيل : أنه يصح؛ لاد الأصل بقاؤهاء فصار 
کے الحیوان اا بالْفة؛ و ا مع احتمال تلقه؛ ان الاصل 
لا 

فقال ابن عقيل : فإن كانت باقية تقابضاء وصح العقد. وان كانت 
تالفة؛ تبیّن بطلان العقد. 


وهذا الذي قاله صحيح إذا تلفت“ بغير تفریط ‏ فأمّا إن تلفت تلقًا 


(۱) في (أ): ففيه. 

( في (ج) و (ن) و (و): على عين. 
(۳) في (): بقاؤها. 

00( في (أ): تلف . 
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مضمونًا في الذَّمّ؛ فينبني على تعيين التقود بالتّيين؛ فان قلنا : يتعيّن؛ لم 
يصح العقدء والا ص وقامت الدنانير التي في امه مقام الوديعةء | 1 
على الوجه الذي يشترط فيه للصّرف اللّعيين ؛ فلا يصح على ما في الم 
ا ب 
الوكالة» فأراد الوكيل أن يشتريها منه» فلم يعترف بالملك. ثم قال له: إن 
كنت أذنت لك في شرائهاء فقد بعتکها؛ فهل يصح أم لا؟ على وجهین : 
أحدهما: لا يصحٌ؛ لأنَّ البیم لا يصح تعلیقه" * وهو قول القاضي 
وابن عقيل . 
والثّاني: یص ذکره في «الكافي» احتمالًا؛ لأنّه تعليق على شرط 
واقع یعلمانه» فلا یوثر ذکره في العقد» كما لو قال : بعتك هذه إن 
كانت جارية» ويشهد له نص أحمد في رواية ابن منصور بصحَة بیع 
الخاب ان كان نال" فان هذا کے اطلان العفو فلا يض لتق 
البيع عليه . 
[] کتب علی هامش (3)+ (وقد تفلم في القاعدة الخالعة والاربعین في 
المقبوض على وجه السّوم آنه یحتمل آوجهّا؛ آحدها: أله بيع معلّق علی 
شرط» وأن أحمد فعله بنفسه حين دفع نعله إلى بحر البقّال باليمن» وقال 
له: يا بحر لك عندي درهمء خذ هذا النّعل فان بعثنا لك بالدراهم من 
صنعای ولا فالتعل بالترهم. آرضیت؟ قلت: نعم؛ ومضی). 


القری» جاء» اتيت له ی وم ار الشاب ونقدته 0 
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ومنها : الرجعة في عقد نكاح شك في وقوع الطلاق فيه. 

قال أصحابنا : هي رجعة صحيحة رافعة للشَّك وهذه المسألة التي 
أفتى فيها شريك باه يطلق نم يراجع . 

ومأخذه: أنَّ الرّجعة مع الشَّكّ في الطلاق يصيّرها كالمعلقة على 
شرطء ولا يصح تعليقها؛ فلا يصح تمثيل قوله بمن شك في نجاسة 
ثوبه» فأمر بتنجيسهء ثم يغسله . 

ولذلك لم يصب من أدخل قوله في «أخبار المغّلین»؛ فإنَّ مأخذه 

فأمًا الرّجعة مع السك في حصول الإباحة بها؛ کمن طلَّق وشكٌ: 
هل طلق ا آو واحدة ثم راجم في العدة؛ فیصح عند آکشر 
أصحابنا؛ لأنَّ الاصل بقاء النکاح» وقد شك في انقطاعه. والرّجعة 


۳ 
س 
* 


استبقاء له؛ فيصح مع السك في انقطاعه . 

وعند الخرقيٌ: لا يصح؛ أنه قد تبشن سیب ال تحریه: وهو 
الطلاق» فانه إن كان ثلانًا؛ فقد حصل التّحريم بدون زوج وإصابة» وان 
كان واحدة؛ فقد حصل به التّحريم بعد البينونة بدون عقد جديد؛ 
فالرّجعة في العدَّة لا يحصل بها الحل لا على هذا التّقدير فقط؛ فلا 


الثمخ» حتى ينظر أيرضى المشتري أم لا. قال أحمد: لا يحرك الثمن كما قال» 
والبائع مالك بعد. ما لم يكتله المشتري» فان ربح في الثمن شیا؛ فالربح 
للمشتري) . 
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2 
جو جه 


يزيل السك مطلقّاء فلا يصحٌ؛ لأنَّ تيقّن سبب وجود التّحريم مع السك 
في وجود المانع منه؛ يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في 
وجود المانع'''؛ فيستصحب حكم السبب كما يعمل بالحكم» ويلغى 
المانع المشکوك فیه کما یلغی مع كدح وجود حکمه. 

وقد استشکل کثیر من الأصحاب کلام الخرقي وتعلیله؛ بأنّهِ تيمر 
التحريم» وشكٌ في التّحليل» وظنوا أنه يقول بتحریم الرّجعية» ولیس 
بلازم؛ لما ذكرنا . 

ومنها: لو حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أنَّ الحقّ 
في غيره؛ أثم وعصى بذلك» ولم ينقض حكمه الا أن يكون مخالقًا 
لن صریح. ذكره ابن أبي موسى . 

وقال السَّامريٌ: بل ينقض حكمه؛ لأنَّ شرط صحَة الحكم موافقة 
الاعتقاد. ولهذا لو حكم بجهل لنقض حکمه. مع أنه لا يعتقد بطلان ما 
حكم به» فإذا اعتقد بطلانه؛ فهو بالرّدٌ آولی . 

وللآصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق : 

آحدهما : ينقض جميع أحكامه؛ لفقد أهليّته» وهو قول أبي الخطّاب 
وغيره. 

الثاني : ر لا ما وافق الحقّ المنصوص والمجمع علیه 
ور سا واقق الاجا زره لیس مه اعا وحن اعفار عاج 
(المغنی) . 


و(د). 
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ويشبه هذا؛ قولنا في الوصيٌ الفاسق إذا قسَّم الوصیّة فان أعطى 
الحقوق لمستحقٌ معيّن يصح قبضه؛ لم يضمنه؛ لأنّه يجب إيصاله إليه 
وقد حصل. وان كان لغير معيّن؛ فوجهان. 

ومنها : الحكم بإسلام من انهم بالركة إذا أنكر وأقرّ بالشهادتین؛ فان 
حكم صحيح» وان حصل التردد في مستنده؛ هل هو الإسلام المستمر 
على ما يدّعيه» أو الإسلام المجدّد على تقدير صحّحة ما انهم به؟ 

وقد قال الخرقي: ومن شهد عليه بالرّدّة فقال: ما کفرت. فان 
شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله؛ لم يكشف عن شيء قال 
في «المغني» : رن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي؛ فكذلك 
المرتد)» قال: (ولا حاجة في ثبوت اسلامه إلى الکشف عن صحة 

ونقل محمّد بن الحکم عن أحمد فیمن آسلم من آهل الکتاب ثم 
ارتدٌ. فشهد قوم عدول أنه تنصّر أو تهرّدء وقال هو: لم آفعل. آنا 
مسلم قال: آقبل قوله ولا آقبل شهادتهم. وذکر كلامًا معناه آن 
تاره قرس هن ات 


(۱) جاء في آحکام أهل الملل والردة للخلال (ص 4۲۳): عن بكر بن محمد بن 
الحكم» عن أبيه» عن أبي عبد الله» وسمعه يقول: لو أن نصرانیّا أو يهوديًا أسلمء 
ثم تهود أو تنصرء فشهد قوم عدول أنه قد تنصر أو تهودء وقال هو: إني لم أفعل» 
آنا مسلم. قال: (أقبل بقوله ولا أقبل شهادتهم). قال أبي: أريد أن أستتيبه وهو 
أكبر عندي من الشهود! . 
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وكذلك تغل عنه أب طالب في رجل تر ا فقال: لم أفعل؛ 
قال: يقبل منه. وعلل بأنَّ المرتدٌ يستتاب لعلّه يرجع» فيقبل منه» فإذا 
أنكر بالكيّة؛ فهو أولى بالقبول". 

وليس في هذه الرواية آنه ثبت عليه الردّف ولا فيها أنه وْجِدَ منه غير 
إنكار الردة. 

وأمّا مسألة محمد بن الحكم؛ ففيها أنه قال: آنا مسلی وذلك 
يحصل به الإسلام؛ فهو كالشهادتين. 

وظاهر كلام أحمد يدل على أنَّ إنكاره يكفي في الرجوع إلى 
الإسلام» ولم تثبت”"' عليه الرّدّة بالبيّنة» وهو خلاف قول أصحابنا . 

وأمّا إن ثبت كفره بإقراره عليه» ثم أنكر؛ ففي «المغني»: يحتمل أن 
لا يقبل إنكاره» وان سلَّمنا؛ فلن الحدّ هنا وجب بقوله» فقيل رجوعه 
عنه» بخلاف ما ثبت بالبيّنة كما في حدٌّ الرّنَى. 


)١(‏ جاء في أحكام أهل الملل والردة للخلال (ص 4۲۳): عن أبي طالب: أنه سأل أبا 
عبد الله عن رجل تنصر فأخذء فقال: لم أفعل؟ قال: (هو إذا تنصر يعرض عليه 
ثلاثة أيام لعله یرجم» فكيف إذا قال: لم أفعل؟ يقبل منه). 

(۲) في (ج) و (ن) و (و): ولو ثبتت. 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


فاعدة [59] 


العقد الوارد على عمل معيّن : 
ما آن یکون لازم اتا في الذكة بعوض» کالاجارة: فالواجب 
تیا ذلك العمل و ولا شین أن با المعقود مه زرط ور 
تذل علید. 

وإمّا أن یکون غير لازم» وإِنَّما یستفاد اللصرّف فيه بمجرّد الاذن: 
فلا يجوز للمعقود معه أن يقيم غيره مقامه في عمله الا بإذن صريح أو 
قرينة تدلّ عليه. 

ويتردّد بين هذين من كان تصرفه بولاية» إمًا ثابتة بالشرع كوليٌ 
التكاح» أو بالعقد كالحاكم ووليٌ اليتيم . 

فأمّا الأوّل؛ فله صور: 

منها : الأجير المشترك فيجوز له الاستنابة في العمل؛ لأنَّه ضامن 
تحصيلهء لا عمله بنفسه . 

واستثنى الأصحاب من ذلك: أن يكون العمل متفاوتًا!'' كالنّسخ ؛ 
فليس له الاستنابة فيه بدون إذن المستأجر صریحا. 

ونقلت من خط القاضي على ظهر جزء من «خلافه» قال: نقلت من 


1 کتب على هامش (و): (يعني: أن الأغراض فيه متفاوتة) . 
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«مسائل ابن آبي حرب الجرجرائي»: سمعت أبا عبد الله سئل» قال: 
دفعت وبا إلى خيّاط. فقطعه ثم دفعه إلى آخر لیخیطه. قال: هو 
ضامن . 

ولعلّ هذا فيما دلّت الحال على وقوع العقد فيه على خياطة 
المستأجر لجودة صناعته وحذقه وشهرته بذلك؛ فلا يرتضي المستأجر 
بعمل غيره. 

والمذهب: الجواز بدون القرينة» وعليه بنى الأصحاب صحة شركة 
الأبدان» حتّى أجازوها مع اختلاف الصّنائع على أحد الوجهين. 

وكذلك لو استأجر أجيرًا لعمل وهو لا یحسنه. ففي الصّحََة 
وجهان؛ لأنَّ العقد وقع على ضمان تسليم العمل وتحصيله» لا على 
المباشرة. 

وکا ل أصدكيا عا اا ندرا با نان او ته قاتا 
يصحٌّ ذلك؛ فهو كالأجير المشترك. 

وأما الثاني» وهو المتصرف بالإذن المجرد؛ فله صور: 

منها: الوكيل» وفي جواز توكيله بدون إذن روايتان معروفتانء الا 
فيما اقتضته دلالة الحال» مثل أن يكون العمل لا يباشره مثله» أو يعجز 
عنه لكثرته ؛ فله الاستنابة بغير خلاف. 

لكن هل له الاستنابة في الجمیع؛ أو في القدر المعجوز عنه 
خاصة؟ على وجهين. 


والأوّل اختيار صاحب «المغنی. 
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والتاني قول القاضي وابن عقيل . 
ومنها : العبد المأذون لهء وفيه طريقان: 
آحدهما: أنه کالوکیل» وهو المذكور في «الكافي»؛ لأنّه استفاد 
التصِرّف بالإذن؛ كالوكيل. 

والثّاني: ليس له الاستنابة بدون إذن أو عرف بغير خلاف» وهو ما 
ذکر في «التلخیص»؛ لقصور العبد في آملاکه وتصرفاته» فلا يبلك 
اصرف بدون إذن أو قرينة. 

ومنها : الصَّبِنُ المأذون له» وهو كالوكيل» ذكره في «الكافي». 

ومنها : الشريك والمضارب» وفيهما طريقان: 

آحدهما : أنَّ حكمهما حكم الوكيل على الخلاف فيه» وهي طريقة 
القاضي ر كر 

والثاني: يجوز لهما التّوكيل بدون إذن» وهو المجزوم به في 
«المحرر»» وكذلك رجّحه آبو الخطّاب في «رؤوس المسائل»؛ لعموم 
تصرّفهما » وکثرته. وطول مدّته غالبّاء وهذه قرائن تدلٌ على الإذن في 
التوكيل في البيع والشراء. 

وكلام ابن عقيل يُشْعِرٌ بالتّفريق بين المضارب والشريك ؛ فيجوز 
للثّريك التّوكيل؛ لأنّه علّل بأنَّ السريك استفاد بعقد الشركة ما هو 
دونه» وهو الوكالة؛ لأنّها أخصٌء والشّركة عم فكان له الاستنابة في 


(۱) زاد في (أ): (والثانية: يجوز على الخلاف فيه» وهي طريقة القاضي والأكثرين) 
وهي تكرار. 
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الأخصّء بخلاف الوكيل؛ فابّه استفاد بحكم العقد مثل العقد. وهذا 
يدل على إلحاقه المضارب”'' بالوکیل . 

وهذا الكلام في توكيلهما في البيع والشرای فأمًا دفع المضارب 
المال ا إلى غیره؛ فلا يجوز بدون إذن 9 نص عليه 
اخید ۲ وعلل بانه نما الهم على الال فش ايف إلى غ 

وحكي فيه رواية آخری بالجواز . 

واَمّا الثالث وهو المتصرف بالولاية: 

فمنه: ولي اليتيم» وفیه طریقان : 

آحدهما: أنه كالوكيل» وهي طريقة القاضي وابن عقيل وصاحب 
«المغني»؛ لأن تصرفه بالاذن؛ فهو کالوکیل . 

الثاني : أنه يجوز له التوکیل» بخلاف الوکیل» ورجحه القاضي 
وابن عقيل أيضًا في کتاب الوصاياء وآبو الخطاب. وجزم به في 
«المحررا؛ لأنه متصرف بالولاية» وليس وکیلا محضًا؛ فانه متصرف 
بعد الموت بخلاف الوكيل» ولأنه تعتبر عدالته وأمانته» وهذا شأن 
الولایات ولانه لا يمكنه الاستتذان و تطول مدته ویکثر تصرف 
بخلاف الوکیل . 

هذا في توکیله» فأما في وصیته إلى غیره؛ ففیها روایتان مشهورتان 
[ ف( الضازت: 


(۲) جاء فى مسائل عبد الله (ص 555): (قيل لأبى: الرجل يأخذ المال مضاربة بالثلث 
والربع» فيدفعه إلى غيره بأكثر من ذلك؟ قال: إن أذن له صاحبه وإلا فلا). 
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واختار المنع أبو بكر والقاضي . 

ومنه: الحاكم؛ هل له أن يستنيب غيره من غير إذن له في ذلك؟ 
وفيه طريقان: 

أحدهما: طريق القاضي في «المجرد» و«الخلاف» له: أنه كالوكيل 
على ما مر فيه. 

والثاني: وهو طريق القاضي في «الأحكام السلطانية»» وابن عقيل» 
واي ترا انز ادف قر ل اجا 

ونص عليه أحمد في رواية مهنی ؛ بناء على أن القاضي لیس بنائب 
للامام» بل هو ناظر للمسلمین لا عمن ولاء» ولهذا لا ینعزل بموته ولا 
بعزله على ما سبق؛ فیکون حکمه في ولایته حکم الامام بخلاف 
الوکیل» ولأن الحاکم یضیق عليه تولي جمیع الاحکام بنفسه» ويؤدي 
ذلك إلى تعطیل مصالح النّاس العامّة» فآشبه من وگل فیما لا يمكنه 


ومنه: ولي النکاح : 

فان كان مجيرّاء فلا إشكال في جواز توکیله؛ لان ولایته ثابتة شرعًا 
من غير جهة المرأة» ولذلك لا یعتبر معه إذنها . 

وان كان غير مجبر؛ ففیه طریقان : 

آحدهما : أنه كالوكيل» وهو طریق القاضي؛ لانه متصرف بالاذن. 

والثاني: أنه يجوز له التوکیل قولا واحدّاء وهو طریق صاحب 
«المغني» و«المحرر»؛ لأن ولایته ثابتة بالشرع من غير جهة المرأة» فلا 





قاعدة [15] 





تتوقف استنابته على إذنها؛ كالمجير» وإنما افترقا في اعتبار إذنها في 
صحة النكاح» ولا أثر له ههنا . 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


قاعدة [۷۰] 


الفعل المتعدّي إلى مفعول أو المتعلّق بظرف أو بمجرور؛ إذا كان 
مفعوله أو متعلّقه عامًا؛ فهل يدخل الفاعل الخاصٌ في عمومه» أم يكون 
ذکر الفاعل قرينة مخرجة له من العموم آو بختلف ذلك بحسب 
القرائن ؟۲۱1 

فيه خلاف في المذهب» والمرجّح فيه اّخصیص؛ الا مع التّصريح 
الا وا عله 

ویر ب غل ذلك صور متعدّدة : 

منها : النهي عن الكلام والإمام يخطب؛ لا يشمل الإمام على 
الجوذهي الي 

وهاه آلامر باجا ل ت هل سمل ال ن تنب الحو 
شيعا الشمول ۰ 


[1] كنب على هامش (ن): (قال شیخنا قاضي القضاة محبٌ الدين - ابن 
نصر الله -: لو قیل غير هذه العبارة؛ كان أبين للمراد» مثل أن یقال : العام 
إذا عُلّق حکم له على فعل بعض آفراده» هل يشمل عمومه من علق على 
فعله أو يختضٌ بمن عداه؟). 


[۲] کتب على مامش (): (ویویّد النّص حدیث : «ذا قال الامام: ولا - 











قاعدة [۷۰] 


والأرجح : عدمه ؛ طردا للقاعدة. 
ومنها: إذا أَذِن لعبده في التّجارة؛ لم يملك أن يؤجر نفسه. 


وللمنع مأخل آخر: فقو ان المنافع ليست من آموال التّجارة ذكره 
اا 


ومنها : إذا آَذن السيد لعبده أن يُعتق عن كفارته من رقيق السَيّد؛ لم 
شلك إن ت کته 


4 


وخرّجها آبو بكر على وجهین وهذا یتمشی على طریقته وطريقة 


= الضَالَّينَء فقولوا: آمین»» وحدیث: «إذا قال الامام: سمع الله لمن حمده 
فقولوا: ركنا ولك الحمد». فاد الامام وال في عموم المأمورین في 
الحديثين بغیر خلاف) . 
عاق سان أخر و e‏ 
من حدیث ابي داود وابن ماجه عن ابي هريرة قال داكا وسل له سای از 
عليه إذا تلا عر موب عم ولا OC‏ ورف مهد وی ال 
آمین» حي یسمع من یلیه من المت الارل» ولفظ ابن ماجه: «حتّی 
یسمعها أهل الصفٌ الاوّل» فیرتج بها المسجد)). 

1 كتب على هامش (ن): (في کون هذا مأخذ المسألة نظر؛ إذ هما مسألتان 
آحدهما : أن يآذن له في القصرف فى مال معيّن+ فهذا هو الذي يتل علیه 
كلام القاضي. والثَّانية: أن يأذن له في التَّصِرّف في جميع ماله» فهذا هو 
الذي ج فيه الخلاف في جواز قرا في نفسه؛ لأنه من جملة ماله 
والمنع منه؛ لأنَّ خطابه مخرج له مما أذن له فیه). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ابن حامد والمتقدمين: أن تكفير العبد بالمال لا ينبني على ملكه 
بالتمليك» بل یکثر به بإذن السيد وان لم یملکه وإلّا فلو ملك نفسه؛ 
لانعتقت عليه قهرّاء ولم يجزئه عن الکفارة". 

ومنها: هل یکون الرجل "۲ مصرقّا لکارة نفسه؟ في المسألة 
روایتان . 

ثمّ من الأصحاب من یحکیهما في غير کفارة الجماع في رمضان؛ 
لورود ال فيها . 

ومنهم من حكاهال"' في الجميع» وجعل ذلك خصوصًا للاعرابت أو 
اسقاطا للكفارة عنه ؛ لعجزه» وکونها لا تفضل عنه. 

واختلفوا في محل الخلاف؛ فقيل : هو إذا کر الغیر عنه باذنه؛ هل 
يجوز له أن یصرفها إليه أم لا؟ بناء على أن التکفیر من الغیر لا یستلزم 


[1] کتب على هامش (ن): (ویحتمل أن یکون من ذلك ما لو قال: «نساء 
العالمین طوالق) . 
ومنه لو قال لزوجته: إن فعلت مع آحد حرامًا؛ فأنت طالق» فطلّقها طلقة 
رجعية وجامعهاء وقلنا: الرّجعيّة محرّمة» فیحتمل دخوله في العموم فیقع 
ویحتمل آن یقال: لا یقم؛ لاد غرض المعلى منعها عن الغیر لما یلحقه 
بذلك من الثقاصة والمعرة) . 


[۲] کتب علی هامش (ن): (علّه حکاهما). 


(۱) في (): للرجل. 








قاعدة [۷۰] 





دخولها في ملکه قبل ملك الفقیر لها؛ كما تقدَّم مثله في العتق . 

وقیل : بل ذا تصدق عليه بها لفقره؛ هل يجوز له أن يأكلها وتکون 
کثارة أم لا؟ وهي طريقة ابن آبي ۱" موسی. 

ومنها: هل یکون الرجل مصرالزکات؟ 

إذا آخذها السَاعي منه؛ فقد برئت ذمته منهاء فله أن يعيدها إليه بعد 
ذلك» هذا هو المنصوص عن أحمد واختیار القاضي؛ لأنَّ عودها إليه 
ههنا بسبب متجدّد؛ هو کارثه لها . 

ولا نقول: إل قبضها عن زكاة ماله؛ لائّه بريء من زكاة ماله بقبض 
المّاعي وانما پاخذها من جملة الصدقات المباحة له. 

قال آبو بکر: مذهب آحمد لا يحل له أخذهاء ذکره في زکا: 
الفطرء وعّل بايا طهرة ؛ ل ا 

وهكذا الخلاف في رد الإمام خه خمس الفيء والغنيمة على من أخذه 


راا اسقاطها قبل القبض؛ فلا یجوز؛ لأن الابراء من الدين لا 
سقط ال کاة ولا الخمس .بل یج فیهما القیض "+ لاف 


ها e‏ فليتأمّل) . 
الخراج والعشر اا متعلقان 5" فقط) . 


(۱) قوله: (أبي) سقطت من (). 
)۲( في (ج) و (ن) و (و): فهو 
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الخراج والعشر المأخوذ من تجار أهل الکتاب؛ لاه فيء» فيجوز 
للإمام إسقاطه عمن هو واجب عليه إذا رأى فيه المصلحة» وكذلك 
خمس الرّكاز إذا قيل: هو فيء. 

ومنها : هل يكون الواقف مصرفا لوقفه؛ كما إذا وقف على الفقراء ثم 
افتقر؟ فإنّه يدخل على الأصح» ونص عليه أحمد في رواية المروذيّ. 

وكذا لو انقطع مصرف الوقف» وقلنا: يرجع إلى أقاربه وقمّاء 
كان الواقف حيًا؛ هل یرجم إليه؟ 

على روايتين حكاهما ابن الزاغونيٌ في «الإقناع» . 

وجزم ابن عقيل في «المفردات» بدخوله. 

وكذلك لو وقف على أولاده وأنسالهم أبرّاء على أنّه من توفي منهم 
عن غير ولد؛ رجع نصيبه إلى أقرب النَّاس إليه» فتوفي أحد آولاده عن 
غير ولدء والأب الواقف حينٌ؛ فهل يعود نصيبه إليه لكونه أقرب النّاس 
إليه آم لا؟ تَخرّج على ما قبلها . 

والمسألة ملتفتة إلى دخول المخاطب في خطابه. 

ومنها: الوكيل في البيع؛ هل له الشراء من نفسه؟ فيه روايتان 
معروفتان: 

وللمنع ماخذ: 


أحدها : التهمة وخشية ترك الاستقصاء ۶ في الم . 


(۱) في () و(ج): فکان. 





قاعدة [۷۰] 





افا أن سیاق ار کل في البیم يدل علی |ٍخراجه من جملة 
هت و9 لاه جعله بائعا» فلا یکون مشدربا 

ومذان المأخذان ذکرهما القاضي وغیره. 

والثالث: آله لا یجوز أن رى طرفي العقد واحدٌ بنفسه ویأخذ 
بإحدى يديه من الأخرى» فإذا وگل رجلا ي يشتري له؛ جازء نقل ذلك 
یل عن اسن 

فعلى المأخذ الأوّل: لا يجوز له البيع ممّن ينهم بمحاباته أيضاء 
وهو ممن لا تقبل شهادته له. 

ومنهم من خصّه بمن له عليه ولاية» وهو ولده الصّغيرء دون من لا 
ولاية له عليه» وهي طريقة القاضي في «المجرّداء وابن عقيل» 
وصاحب «المغني» . 

وعلى الثاني والثّالث: يجوز له البيع من غيره إذا كان هلا للقبول. 

ویجوز على المأخذ ادات أيضًا الیو کل من ب يشتري له لاندفاع 
محذور اتاد الموجب والقابل . 

وان وگل من يبيع السّلعة ویشتریها هو؛ فذکر ابن أبي موسی: آنه 
إذا كان مأذونًا له في التّوکیل في البيع؛ جاز الشّراء من وکیله قولا 
واحدًا؛ بناء على أنَّ هذا الوكيل الثاني وكيل للموكّل الأوَّل؛ فكأته 
اشترى السّلعة من مالكها. 


)۱( جاء في الروايتين والوجهين (۳۹۸/۱): (وقد نقل حنبل : له يشتري الوصي لإحدى 
يديه من الأخری لکن یوکل رجلا» فاذا قام على ثمن في السوق اشتراه). 
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وإن كان لم يأذن له في التّوكيل؛ انبنى على جواز توكيله بدون إذن» 
فإن أجزناه؛ صم البیم» وال فلا. 

ويحتمل أن يكون مأخذ الصّحة: أنَّ الوكيل الثاني وكيل للموكُل» 
ويدلٌ عليه تعليله بذلك في صورة الإذن في مسألة التُكاح . 

ويحتمل أن يعتبر التّوكيل؛ لتلا يتحدّ الموجب والقابل» مع أنَّ هذا 
منتقض بالاأب في مال ولده الطفل . 

وامّا رواية الجواز؛ فاختلف في حكاية شروطها على طرق : 

آحدها : أله تشترط الرّيادة على الثَّمن الذي ينتهي إليه الرّغبات في 
اداس 

وفي اشتراط أن یتولّی النّداء غيره وجهان» وهي طريقة القاضي في 
«المجرد» وابن عقيل . 

والثّاني: أنَّ المشترط التّوكيل المجرد» كما هي طريقة ابن 
أبي موسى والشیرازي. 

فان تک أن امعط أحد امیت اما أن يرك مع عه عل قرلا 
بجواز ذلك» ولمّا الريادة علی ثمنه في التّدای وهي طريقة القاضي في 
«خلافه» وأبي الخظاب . 

وأمّا إن باع الوكيل» واشترط على المشتري أن يشركه فيه؛ فهل 
يجوز أم لا؟ على روايتين 

(حداهما : یجوز» نقلها أبو الحارث في الوكيل يبيع ويستثني لنفسه 
ال رکفت رمدو الا وكرت اباس 





قاعدة [۷۰] 





والثّانية : یکره نقلها ابن منصور في رجل يدفع إليه لوب يبيعه» 
فإذا باعه؛ قال: أشركني فيهء قال: أكره هذا . 

فأمّا إن أذن له الموگل في الشّراء من نفسهء فإنّه يجوزء قال كثير 
من الأصحاب: رواية واحدةٌء بخلاف التّكاح. 

وحكى الشيخ مجد الدين فيه وجهًا آخر بالمنع . 

قال: وهل يكون حضور الموگل وسکوته كإذنه؟ يحتمل وجهين» 
أشبههما بكلام أحمد: المنع. 

قفا اا صر ال ففخم اعم کمن له على رجا 
خمسون دينارًاء فوگله في بيع داره ومتاعه ليستوفي حقّهء فباعها بدراهم 
ليصارف نفسه ويأخذها بالدّنانير: لم يجز» ولكن يبيعها ويستقضي 
وا شا 

قال القاضي : ظاهر كلامه أنّه لا يجوز له بيعها بغير جنس حقّه 
ليستوفي منه؛ لأنَّ النّهمة موجودة في عقد الصّرف من نفسه لنفسه 
وإنّما أذن له في الاستیفای ولم يأذن له في المصارفة» فإذا باعها بجنس 
حقّه؛ فله الاستیفاء منها بالاذن؛ لكأن يده کید موکُله؛ قير" یقبض من 
يد غيره لنفسه . 


ولكن هذه العلة موجودة في شراء الوكيل من نفسه. 


(۱) ينظر: مسائل ابن منصور(5509/8/5). 
(۲) هو أحمد بن نصرء أبو حامد الخفاف ذكره أبو بكر الخلال فقال: كان عنده جزء 
فيه مسائل حسان أغرب فيها. ينظر: طبقات الحنابلة ۱/ ۸۲. 


(۳) كتب في هامش (أ): (فلم)» وعليها إشارة نسخة. 
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وكذلك کی في «الخلاف» في المسألتين روايتين. 

وجعلها صاحب «التّلخیص» رواية بجواز توكيل الوكيل في إيفاء 

وأنكر الشيخ مجد الدين أن يكون فيها دلالة على المنع من البيع 
بغير جنس الحقّ» لا سيما إن كان جنس الحقٌّ غير نقد البلد. وحمل 
قول أحمد ببيعها على الدّراهم التي هي النَّمنْء وبنى ذلك على قولنا 
بمنع الوكيل من البيع من نفسه. فأمّا على قولنا بجوازه؛ فبّه يجوز له 
هنا مصارفته نفسه. 

ومنها : شراء الوكيل لموكّله من ماله» وحكمه حكم شراء الوكيل 
من مال موگله» ذكره ابن أبي موسى وغيره. 

وفي «مسائل ابن هانئ» عن أحمد» فيمن بعث إليه بدراهم ليشتري 
بها من بعض المواضع» فيبعث إليهم مما عنده» ويبالغ في الاستقصای 
قال : لا يعجبني أن يبعث إليهم بما عنده حتّی يبين أنه قد بعث إليهم من 
المتاع الذي , 

ومنها : شراء الوصيٌ من مال اليتيم» وحكمه حكم شراء الوکیل 
وفيه روايتان منصوصتان» ولم يذكر ابن أبي موسى سوى المنع. 

وكذلك حكم الحاكم وأمينه في مال اليتيم . 

ویتوجّه التفریق بين الحاكم وغيره؛ بأنَّ الحاكم ولايته غير مستندة 
إلى إذن؛ فتكون عامّة.» بخلاف من استندت ولايته إلى إذن من غيره فى 
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(۱) ینظر: مسائل ابن هانئ (۱5/۲). 





قاعدة [۷۰] 





اصرف فان اطلاق الاذن له يقتضي أن یتصرّف مع غیره لا مع نفسه 
كما سبق» وقد اعتمد القاضي على هذا الفرق بين تصرف الأب وغیره. 

ومنها: الوکیل في نکاح امرأة؛ ليس له أن يتزوّجها لنفسه على 
المعروف من المذهب. 

وذكر ابن أبي موسى : أنه إن آذن له الول قي التوكيل فوكل غيره 

وكذا إن لم يأذن له» وقلنا: للوكيل أن يوگل مطلقًا . 

فأمّا من له ولاية بالشّرع؛ کالولی والحاكم وأمينه؛ فله أن یزوج 
نفسه وان قلنا: ليس لهم أن يشتروا من المال» ذكره القاضي في 
«خلافه»» وفرّق: بان المال القصد منه الربح وهذا يقع فيه التّهمةء 
بخلاف التّكاح؛ فإِنَّ القصد منه الكفاءة وحسن العشرة» فإذا وجد 
ذلك؛ صح . 

وألحق أيضًا الوصي بذلك» وفيه نظرء فإن الوصيّ يشبه الوكيل ؛ 
لتصرفه بالإذن. 

وسواء في ذلك اليتيمة وغيرهاء صرح به القاضي في ذلك» وذلك 
حيثٌ يكون لها إِذنْ معتبر. 

ومتى زوج أحد من هؤلاء نفسه بإذن المرأة من غير توكيل» بل 
مباشرة لطرفي العقد؛ ففي صحته روايتان. 

وان وكّل في أحد الطرفین؛ فقال أكثر الأصحاب: يصح رواية 


واحدة. 





تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





وأنكر ذلك ابن عقيل» وقال: متى قلنا: لا صح أن يتولاه بنفسه؛ 
لم يصحّ عقد وكيله له؛ لأنَّ وكيله قائم مقام نفسه. 

وا مه من ذلك : الإمام إذا أراد أن یتزوج امرأة لیس لها ولي ؛ 
فل يزوّجها بولاية أحد نوابه؛ ل نب تراب عن المسلمين لا عن 


و 


را 

ومنها: إذا عمل آحد الشريكين في مال الشركة سلا بيلك 
الاستئجار عليه ودفع الأجرة» فهل له أن يأخذ الأجرة أم لا؟ على 
روايتين. 

ومنها : الموصى"''' إليه بإخراج مال لمن يح أو يغزو؛ ليس له أن 
يأخذه ويحجٌ به ویغزو» نص عليه أحمد في رواية ابي داود» وقال: هو 
متعل 4 لأنه ل ياي 

وهذا تصريح بان مأخذ المنع : عدم تناول اللّمْظ له. 

ومنها : المأذون له أن يتصدّق بمال؛ هل له أن يأخذ منه لنفسه إذا 
كان من آهل الصَدقة؟ 


(۱) في (أ): الوصي. 

(؟) جاء في مسائل أبي داود (ص ۱۸۵): (سمعت أحمد سثل: أيحج الوارث عن 
الميت إذا أوصى به؟ قال: لا. 
قلت لأحمد: فإن أوصاه أن يحج عنه؟ قال: ولا؛ لأنه كأنه وصية لوارث. 
وسمعته سئل يحج عنه الوصي؟ قال: لا يحج الوصي عن الميت» وقال مرة 
آخری» قال: إن لم يأمره كأنه منفذ» أي: لا یفعل قلت: فإن أوصى بدواب 
في السبيل للوصي أن يغزو عليها؟ فرآه مثل الحج سواء). 








قاعدة [۷۰] 


المذهب : آنه لا یجوز ونصّ عليه أحمد في رواية ابن بختان. 

وذکر في «المغني» احتمالین آخرین : 

آحدهما : يجوز مطلقًا . 

واللّاني: الرُجوع إلى القرائن» فان دلّت قرينة على الدّخول؛ جاز 
الأخذ» أو على عدمه؛ لم يجزء ومع التَّردد يحتمل وجهين. 

والجواز مخرج من مسألة شراء الوكيل» وآولی؛ إذ لا عوض ههنا 
يُبتغى» وهو أمين على المال یتصرّف فيه بالمصلحة» ولكن الأولى سد 
اللأريواع لا مساناة ات ل 

وعلى هذا؛ فهل له أن يعطيه من لا تقبل شهادته له؟ فيه وجهان: 

أشهرهما: المنع. 

والثّاني : الجواز اختاره صاحبا «المغني» و«المحرر). 

ومنها : إذا وگل غريمه أن يُبْرئ غرماءه؛ لم يدخل فيهم مطلق 
العقد. فان سمّاه أو وله وحده؛ جاز ذلك؛ كما قلنا في البيع من نفسه 
على الأصح» ذكره في «شرح الهداية»» وعزاه إلى القاضي وابن عقيل» 
قال: والفرق على الوجه الآخر افتقار البيع إلى الإيجاب والقبول» 
يعني : بخلاف الابراء. 

ومنها : لو قال في الأيمان ونحوها من التّعليقات: من دخل داري» 
أو قال: من دخل دارك؛ لم يدخل المتکلّم في الصورة الأولی ولا 
المخاطب في الثَّانية» ذكره القاضي وغيره. 

ومنها: الأموال الى تجب او ا شرا نلجهل بأربابها؛ 


(۱) في (أ): الصدقة فيها. وفي (ه): بها الصّدقة. 





تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





كالمغصوب والودائع؛ لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على 
یه ی 

وخرّج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقیرّا. على الرّوایتین 
في شراء الوصی من نفسه کذا نقله عنه ابن عقيل في «فنونه"» وأفتى به 
الشیخ تقي الدین في الغاصب الفقیر إذا تاب"". 

وعلی المذهب؛ يتخرّج في اعطاء من لا تقبل شهادته له الوجهان. 

والمنصوص عن آحمد: أنه لا يحابي بها أصدقاءه» بل يعطيهم 
أسوة غيرهم» نقله عنه صالح"". 

وکذا نقل عنه المروذي |ذا دفعها إلى قارب له محتاجین: إن كان 
على طریق المحاباة لا يجوزء وان كان لم يحابهم؛ فقد تصدّق"". 


ونقل عنه حرب: إذا كان رن محاویخ!*" قد كان یصلهم؛ 
آیجوز له أن یدفعها إليهم؟ فكأنّه استحبٌ أن يعطي غيرهم» وقال: لا 


(۱) ینظر: مجموع الفتاوی (۳۲۸/۳۰). 

(۲) جاء في مسائل صالح (ص ۲۸۱): (وسألته عن رجل له آهل بيت لا یقیمون 
الصلوات ولا یعرفون السنن والفراتض» وفي جیرانه قوم یقیمون الصلاة والفرائض 
والسئن» أيضع زكاة ماله في جیرانه هولاء أو في أهل بیته؟ قال: ينبغي له أن 
يعلمهم الفرائض والسنن» وزكاته هم أولى بها حینتذ» وإذا كانت حاجتهم وحاجة 
غيرهم سواء فالقرابة آولی» ويقال: لا يحابى بها قريب ولا تمنع من بعید وإنما هو 
حق الله في المال). 

(۳) في (أ) و(ج) و(د): يصدّق. 

(5) قوله: (محاويج) سقطت من (). 





قاعدة [۷۰] 





يحابي بها أحدًا . 

والظاهر أنّه جعل إعطاءهم مع اعتبار صلتهم محاباةًء فلذلك 
استحبٌ العدول عنهم بالكليّة. 

تنبيه : 

لو وضّى لعبده بثلث ماله؛ دخل في الوصيّة ثلث العبد نفسه؛ فیعیق 
عليه» نص عليه» ويكمْل عتقه من باقي الوصيّة؛ لأنَّ ملكه للوصية 
مشروط بعتقه» فلذلك دخل في عموم المال الموصى به؛ ضرورة صحة 
ال 


(۱) هنا ينتهي السّقط من (ب). 








9۸ تفریز القَوَاعِدِ وتَحْرِيرٌ القَوَائِدِ 


قاعد 5 ۲۷۱1 


فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغیر إذن مستحقيها . 

وهي نوعان: مملوك"'' تعلق به حقٌ الغير» ومملوك للغير. 

11ل لل اليو مال EE‏ الأكن با فرق اليه از موش 
ويشقٌ الانکفاف عنه من الثّمار بقدر ما يحتاج إليه من ذلك» ويطعم 
الأهل والضيفان» ولا تحتسب زكاته. 

ومس ار رح ساس رادم 


بحسب مات فة الخال ن ك الاج ود وا كه د شد طايه 
السنة ۰۳ فإن استبقيت ولم تؤكل رطبة؛ رجع عليهم بزكاتها . 


وأما الزروع؛ فيجوز الأكل منها بقدر ما جرت العادة بأكله كاين 


1[ کتب على هامش (3) + (مملوك ا5کل). 


(۱) في (ب) و(ن): الحمد لله رب العالمین . قاعدة. وهي في (ج): وال أعلم. قاعدة. 

(۲) يشير إلى ما آخرجه آحمد (۰)۱۵۷۱۳ وأبو داود (۰)۱7۰۵ والترمذي (۰)11۳ 
والنسائي )۲4٩۱(‏ عن عبد الرحمن بن مسعود. قال: جاء سهل بن أبي حثمة إلى 
مجلسنا قال: إن رسول الله و كان یقول : (إذا خرصتم. فجدوا ودعوا الثلث؛ 
فان لم تدعوا» أو تجدوا الثلث» فدعوا الربع». 

(۳) بر فريك: هو الذي فرك ونقي» والفريك: طعام يفرك ثم يلت بسمن أو غيره. ینظر : 
المحکم (۷/ ۰0۷ لسان العرب (۷۳/۱۰:). 








قاعدة [لا] 


ونحوه» نص عليه أحمد» وليس له الإهداء منها. 

وخرّج القاضي في الأكل منها وجهين؛ من الأكل من الزروع التي 
ليس لها حافظ . 

وأمّا الثّاني: فينقسم إلى ما له مالك معيّن وإلى ما له مالك غير 


3 


فامًا ما له مالك غير معيّن'''؛ كالهدي" " والأضاحي؛ فيجوز لمن 
هي في يده - وهو المهدي والمضحي - أن يأكل منها ويدّخر ويهدي ؛ 
كما لت عليه الب 

وهل يجوز أكل أكثر من الثلث آم لا؟ على وجهین آشهرهما 
الجواز. 

وهل المستحب أن يقسم الهدي أثلانًا کالأضاحي. أو يتصدق به 
كله إلا بما يأكله منه؟ على وجهين. 

وأمّا ما له مالك معيّن؛ فهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون له عليه ولاية: 

فان کانت الولاية علیه لط نفسه كال حن فاه مجر له الأكل هنا 
بيده إذا كان کر والانتفاع بظهره إذا كان مركوبًا؛ لکن بشرط أن 
يعاوض عنه بالتّفقة. 

وان كاتك: الولكية اة المولى عليه» فال صوص عراز الاک 


1 كتب على هامش (ن): (أي: المتطوع به). 


)١(‏ قوله: (فَمّا ما له مالك غير معیّن) سقط من (أ). 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


ويتخرّج على ذلك صور: 

منها: ولِنٌ اليتيم يأكل مع الحاجة بقدر عملهء وهل یره إذا أيسر؟ 
على روايتين. 

واختار ابن عقيل : أنه يأكل مع الحاجة وعدمها. 

ولو فرض الحاكم له شيئًا؛ جاز له أخذه مجانًا بغير خلاف» هذا 
ظاهر كلام القاضي . 

ونص أحمد في رواية البرزاطي في الم الحاضنة: أنَّها لا تأكل من 
مال“ ولدها الا للصّرورة» الا أن يفرض لها الحاكم في المال حقٌّ 
الحا 

ووجهه: أنَّ من أعطاه غيره؛ فله الأخذ مع الغنى» بخلاف الأخذ 
بنفسه. ولهذا جاز للوصی الآخذ إذا شرط له الأب مع غناه» وجاز 
للوليٌ أن يدفع مال اليتيم مضاربة إلى من يعمل فيه بجزء من ربحه ولم 
تحر اله ١1]‏ عمل تا مها اليس حجان ال لعافم 
الرّكاة مع الغنى؛ لاد المعطي له هو الإمام. 

ومنها : أمين الحاكم أو الحاكم إذا نظر في مال اليتيم . 

قال القاضي مرّة: لا يأكل» وفرّق بينه وبين الوصی : بأن الأب له 
أن يجعل للوصيّ جُغْلًا مع وجود متبرّع بالنظر في مال الیتیم» والوصي 
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متصرف باذنه وتولیته. بخلاف أمين الحاکم؛ فإنَّه لو وجد متبرٌ 


(۱) قوله : (مال) سقط من (). 





قاعدة [لا] 





بالحفظ؛ لم يجز له أن يجعل لأحد جغْلا عليه. 


وقال مرة: له الأكل كوصت الب وه هی قل سيد غل أن 


الحاکم يأخذ على القضاء آجرا بقدر شغله. وقال: هو مثل ولی 


۳ 


وأمًّا الأب؛ فقال القاضی : ليس له الأكل لأجل عمله؛ لخناه عنه 


بالفقةٍ الواجبة فى ماله» ولکن له الأكل منه بجهة اللّملك عندنا. 


[۱] کتب على مامش (0): (تشبیهه بولي البتیم؛ يقتضي آله لا یأخذ الا مم 


الحاجت. لکن قوله: «يأخذ على القضاء أجرًا». هل یکون الأخذ من 
المحکوم له» أو من المحکوم عليه» أو منهماء أو من بيت المال؟ وحمله 
على بيت المال بعید؛ إذ ذلك يجوز مع الغنی» فليس كولي اليتيم» وآخذ 
ذلك من الخصمين قوي لدفع التّهمة بأخذه من أحدهما. 

ووجه آخذه من المحكوم عليه : أنه بمثابة توفية الحق الذي عليه» ومؤونة 
ذلك عل كب لي كان م ایس تا نان ذلك علي وکا ج 
المقتص فإنّها على الجاني» وكذلك أجرة من يقيم الحد على المحدود 
ويحتمل أنّها على المحكوم له؛ لاد نفع ذلك له أشبه وكيله في خلاص 
حمّه. وفي المغني : فان لم يكن للقاضي رزق» فقال للخصمين: لا أقضي 
علیکما حتّی تجعلا لي رزقا علیه» جاز» ویحتمل الا یجوز. من حظ 
شیخنا قاضي القضاة محب الذّین البغدادي) . 


جاء في مسائل ابن منصور (۳۷۱۵/۷): (قلت : يأخذ القاضي آجرا على القضاء؟ 











تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 


وضكّف ذلك الشيخ تقيٌ الدين كانه . 

ومنها: ناظر الوقف والصّدقات ونص آحمد علی جواز اك 
نقل عنه أبو الحارث أنَّهِ قال في والي الوقف: إن أكل منه بالمعروف 
فلا بأس» قیل له : فيقضي منه دینه؟ قال: ما سمعنا فيه شيا . 

وکذلك نقل عنه حرب في رجل آوصی إلى رجل بأرض أو صدقة 
للمساكين» فدخل الوصیٌ الحائط أو الأرض» فتناول بطيخة أو قثّاء أو 
نحو ذلك» قال: لا باس بذلك إذا كان القيّم بذلك آکل . 

وترجم عليه بعض الأصحاب - وأظئه أبا حفص العكبري -: 
(الوصيٌ يأكل من الوقف الذي يليه) . 

وهذا ظاهر في أنه لا يشترط له الحاجة» وخرّجه أبو الخطاب على 
عامل ال 

ونقل الميموننٌ عن أحمد: أله ذكر حديث عمر حين وقف فأوصى 
إلى حفصة" "۰ نم قال أحمد: لمن وَلِيّه أن یأکل *" منه بالمعروف إذا 
کان اقرط لكف , 


ومفهومه : المنع من الأكل بدون الط . 


() في (أ): الأكل. 

(۲) ينظر: الوقوف والترجل من مسائل الإمام أحمد لأبي بكر الخلال (ص ۲۶). 
(۳) أخرجه أبو داود (۰)۲۸۷۹ وأصله في البخاري (۲۷۳۷)» ومسلم .)۱٦۳۲(‏ 
(5) قوله: (لمن وليه أن يأكل) هو في (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ن): (وَلِيّه يأكل) . 
(۵) قوله: (كان) سقطت من (ب). 

(7) ينظر: الوقوف والترجل لأبي بكر الخلال (ص ۲4). 





قاعدة [لا] 





فأمّا الوكيل في الصدقة؛ فلا يأكل منها شيئّاء نقل يعقوب ابن 
بختان عن أحمد في رجل في يده مال للمساكين وأبواب الب وهو فقير 
محتاج آله فلا اکل منه إلما یر آن ینغذ. 

وضع القاضي في «المجرد»: باد من أُوصي إليه بتفرقة مال علي 
المساکین أو دفع إليه رجل في حياته مالا لیفرقه صدقة؛ لم یجز أن 
يأكل منه شیا بح قیامه؛ لأنّه منفذ» ولیس بعامل منم مثمّر . 

ومنها : الوکیل والأجيرء والمعروف منعهما من الأكل؛ لاستخنائهما 
ع اجره تن الجر ولم ا سیما وال خی فو اع 
الأجرة على عمله . 

ونقل حنبل عن أحمد في الوليٌ والوصی إذا کانا یصلحان ویقومان 
بأمره» فأكلا بالمعروف: فلا بأس به» بمنزلة الوكيل والأجير. 

قال القاضي في «خلافه»: وظاهر هذا جواز الأكل للوكيل» 
ا 

ونقل العبّاس بن محمّد الخلّال عن أحمد» فيمن كانت في يده 
أرض من أرض الخراج؛ هل يأكل ممّا أخرجت من زرع أو ثمر إذا كان 
الإمام يأخذهم بالخراج مساحة» أو صيّرها في أيديهم مقاسمة على 
النصف أو الربع؛ قال: یأکل ال أن يخاف السلطان . 


(۱) قوله: (انتهى) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 
(۲) ينظر: الأحكام السلطانية للقاضي (ص ۱۸4). 
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وهذا يدل على جواز أكل الشّريك والعامل في المساقاة ونحوهما 
من الرروع والثّمار بغير إذن”"' . 

التوع الثاني : ما لا ولاية له عليه؛ فيجوز الأكل منه للضرورة بلا 
نزاع . 

وأمّا مع عدمها؛ فيجوز فيما تتوق إليه الْفوس مع عدم الحفظ 
والاحتراز عليه» وذلك في صور: 

منها: الأكل من الأطعمة في دار الحرب» وإطعام الدّواب المعدّة 
للرکوب . 

فان كانت للیّجارة؛ ففيه روایتان. 

وان کات اها فرجهان. 

وسواء كان محتاجٌا إليه أو لم يكن في آشهر الظریقتین . 

وفي الثَّانية : لا يجوز إلا للحاجة بقدرها. 

وفي رد عوضه في المغنم روايتان» وهي طريقة ابن أبي موسی. 

واختلف الأصحاب في محل الجواز : 

فقيل : مه ما لم يحرزه الامام فإذا أحرزه أو وگل به من يحفظه؛ 
لم يجز الأكل الا لضرورة» وهي طريقة الخرقی؛ لأنَّ إحرازه منع من 
التّتاول منهء وأمًا قبل الإحراز؛ فان حفظه یش ويُتسامّح بمثله عادة. 

وقيل: يجوز الأكل ما داموا في أرض الحرب. وان آحرز» ما لم 


يقسم ) وهي طريقة القاضي . 


(۱) من قوله: (ونقل العئّاس بن محمد الخلّال) إلى هنا سقط من (أ) و(ج) و(د) و(و). 





قاعدة [لا] 





وان قصلت منه فضلة؛ فهل يجب ردّها مطلقّا» أو بشرط كثرتها؟ 
على روايتين. 

ومنها : إذا مر بثمر غير محوط ولا عليه ناظر؛ فله أن يأكل منه مع 
الحاجة وعدمهاء ولا يحولء على السحیح المشهور من المذهب. 

ولاك قربي اا على الأرضن يونا عالى الجر كما ولت 
عليه السّنّة'''؛ وتنزیلا لتركه بغير حفظ مع العلم بتوقان نفوس المارّة 
إليه منزلة”" الإذن في الأكل منه؛ لدلالته عليه عرفًاء مع العلم بتسامح 
غالب التّفوس في بال یسیر الأطعية» بخلاف المحفوظ بناظر آو 
عاف قان ذلك بمنزلة المنع ين" 

وفي المذهب رواية ثانية: بجواز الأكل من المتساقط دون ما على 
الجر لاد المسامحة في المتساقط آظهر؛ ك الفساد ايه ولم 
يثبتها القاضي . 


1 جاء في هامش (ب): (حاشية بخط المولف : ونقل صالح عن آبیه: أن 
الأكل رخصة للمسافر دون الحاضر وان كان مر في آرضه على الماء 
ثمرة؛ ردها إلى صاحبها إن عرفه والا تصدق به» انما الرخصة للمسافر). 


(۱) وردت فيه عدة آحادیث منها ما آخرجه أحمد (۱۱۱۵۹) وابن ماجه (۲۳۰۰): عن 
آبي سعید وله عن النبي بيا قال: «ذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار» فان 
آجابك» والا فاشرب فى غير أن تفسد» واذا أتيت على حائط بستان» فناد صاحب 
البستان ثلاث مرات» فان آجابك والا فكل فى أن لا تفسد». 

9 فن( لا 

(۳) في (1): لتسریع. 
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ورواية ثالثة: بمنع الأكل مطلفًا إلا مع الحاجة؛ فيؤكل حينئذ مجان 
OF 4 ۱‏ 
يعيز کش 
وعلی المذهب المشهور؛ هل یلحق الرّرع ولبن المواشي بالثمار؟ 
TEI‏ 7 (۲) 1 2 ۲ 
على روايتين» فإن الأكل من الزرع" وحلب اللبن من الضرع إنما يفعل 
للحاجة لا للشهوة: 


(۱) زاد في (ن): نقل عنه المیمونيْ في المحوط : إن كان يتناول منهاء وأثبتها القاضي 
فى «خلافه» روایة. 


(0) في (): الزروع. 





قاعدة [۷۲] 





فاعد 5 [۲ ۷] 


اشتراط التّفقة والکسوة في العقود تقع على وجهین : معاوضة وغیر 
او 

فأمّا المعاوضة: فتقم في العقود اللّازمة» ويملك فيها العام 
والكبوة كنا اف رها مر الآموال النعاوفن نيا 

فإن وقع التّفاسخ قبل انقضاء المدة؛ رجع بما عل منهاء إلا في 
نفقة الرّوجة وكسوتها؛ فإِنَّ في الرجوع بهما ثلاثة آوجه ثالثها: يرجع 
بالتققة دون الکسوة۳؟. 

فمنها: الاجارة» فیجوز استنجار ال بطعامها وکسوتها على 
الصحيح» ومن الأصحاب من لم يحكِ فيه خلاقًا . 

ومنها: استئجار غير الظتر بالكّلعام والکسوة» وفيه روایتان 
اها : رد۵ تفر 

ومنها: البيع» فلو باعه ثوبًا بنفقة عبده شهرًا؛ صح ذكره القاضي 
فى «(خلافه». 

ومنها : اللکاح» تقع الكسوة والتّفقة فيه عوضًا عن تسليم المنافع 


)۱( في (أ) و(ه): غيرها. 
(0) في (): والکسوة. 
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ولا يحتاج إلى شرطها في العقدء كما لا يحتاج فيه إلى ذكر المهر الذي 
يحصل به أصل الاستباحة. ولو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته؛ 
صمَّء وكان من المهر"". 

وأمّا غير المعاوضة: فهو إباحة التّفقة للعامل ما دام متلبّسًا بالعمل 
ويقع ذلك في العقود الجائزة؛ إِمّا بأصل الوضع. أو لاه لا يجوز 
المعاوضة عنه بالشّرع . 

ويندرج تحت ذلك صور: 

منها : المضاربة؛ فيجوز اشتراط المضارّب النفقة والكسوة في مذة 
المضاربة . 

ومنها : الشّركة. 


1] کتب على مامش (ن): (ظاهر هذا: أنه لا يشترط مع ذلك تعیین مدة؛ 
كنفقة الزوجة» بل یکون ذلك مز كا ببقاء العقد. 
وقوله: «وکان من المهر» يعمل آن یقال: بل یکون لاا بنففتها ال هي 
عوض عن تسلیم المنافع؛ لکونها من جنسها. فالحاقها بها آشبه؛ ولو 
صرح بذلك فشرطت نفقة ولدها وکسوتها في مقابلة لّسلیم؛ هل يصح 
ذلك؟ یحتمل المنع؛ لاد الواجب لها في مقابلة منافعها نفقتها وكسوتهاء 
واحتملت جهالة ذلك بالتص» فاشتراظ زائدٍ علیه» لم يجب بالشرع» فلا 
یحمل جهالته) . 
قلنا: قال في الانصاف (۳۹۸/۲۰): (قال ابن نصر الله في «حواشیه: 
«وظاهره: لا يشترط مع ذلك تعيين مدق كنفقة الزوجة وكسوتهاء فانه ذکرها 
بعدها» انتهی . قلت : ليس الامر كذلك» والفرق بين المسألتين واضح) . 








قاعدة [۷۲] 





وما ال کال 

ومنها : المساقاة والمزارعة إذا قلنا : بعدم لزومهما"". 

وما بقي معهم من التّفقة المأخوذة والکسوة بعد فسخ هذه العقود؛ 
هل يستقرٌ ملكهم عليه أم لا؟ 

یل ال تشر ان ما شتا رنه تا هو عل رجه الا جوا 
الملك ولهذا قال الأصحاب : إذا اشترط المضارب التَسرّي من مال 
افیا رنف فاشعرئ آم مج ملكا يكر تا فرضا عليه لان 
الوطء لا یستباح بدون الملك بخلاف المال؛ فّه یستباح بالبذل 
والإستباحة”*'» كما یستبیح المرتهن الانتفاع بالرّهن بشرطه في عقد 
البيع» نص عليه أحمدء وتکون " اباحة. 

وآشار آبو بكر عبد العزیز إلى رواية آخری: یملك"" المضارب 
الأمة بغیر عوض. 

وعلی هذا؛ فیحتمل أن تکون النفقة والکسوة تمليكاء فلا يرد ما 


(۱) مکان قوله: (ومنها) في (1): 
0 
(۳) في (و): فيكون. 

(4) في (ب): والإباحة. 

)اف 0 کن 
EG‏ بولك 
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ور يحتما أن يفرّق بين ال لتس وا لعفي + كنا في الماغرة من 

22 
المغتم ۳ . 

ومنها : إذا أخذ الحاجْ نفقة من غیره ليحجّ عنه؛ فإنّه عقدٌ جائزه 
والتفقة فيه إعانة على الحجْ لا أجرة» وینفق على نفسه بالمعروف إلى 
أن يرجع إلى بلده. وإن فضلت فضلة ردّهاء نص عليه. 

وكذا إن كانت الححّة عن میت؛ اما أن” © تکون حجّة 0 أو 


أوصى بأن يحجّ عنه حجّة' فإن فا الا س الى ا 


4 


يعين الو اا دحيم > فان 
الال يكون له في المعروف من المذهب. 

ونقل ابن منصور عن أحمد: إذا قال: خجّوا عثّي بألف درهم 
حبّة؛ یحج عنه حبَّة» وما فضل يرد إلى الورثة . 

وهذا يدل على أنّه لا يجوز أن يدفع إلى من يح أكثر من نفقته؛ 
ولم يجعل الباقي وصيّة؛ لأنَّ الحاج هنا غير معين» فلا تصحّ الوصية 
لهه بخلاف ما إذا كان متا 


1 6 ۰ 


۳ 


زوج المذهب: أن الموضی له شین لح" فیضیر معلوما: 
(۱) في (أ): الکثیر والیسیر . 
02 في (و) : الخنم . 
(۳) في (ب) وباقي النسخ: بأن. 
(6) قوله: (حببّة) سقط من (ب) و(ج) و(و) و(ن). 
(4) مسائل ابن منصور (۲۳۹۹/۵). 


0( في (ب) و(ج) و(ن) : بحجه . 





قاعدة [۷۲] کت 





وان قال : ی على بألف ولم يقل : EE‏ فالمذهب : آنها 
تصرف في حبّة بعد أخرى حتّی تنفذ. 


وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: أنه یحح عنه حجَّة واحدة بنفقة 


ومنها: إذا أخذ الحاجٌ من الزكاة ليح به؛ فإنه يجوز؛ بناء على 
قولنا : إن الحج من السبيل» فان حح ثم فضلت فضلة؛ فهل يستردٌ أم لا؟ 

الا ها ها و ال لاد هذا الماك ب صر له 
في مصارفه المعيّنة شرعًاء ولا يجوز الإخلال بذلك» بخلاف فاضل 
الوصيّة» فان الحق فيه للورثة» ولهم ترکه. 

وقياس قول الأصحاب في الغازي: أنّه لا يستردٌ. 

وظاهر کلام أحمد في رواية المیمونیع : اد الذاثة لا س ولا 
يلزم مثله في التّفقة؛ لأنَّ الاب قد صرفت في سبیل الله» بخلاف فاضل 
التّفقة» ویملکها بخروجه من بلده" " بخلاف الغازي» نص عليه في 
ووابة الو 

وعدّل باه من حين يخرج فهو ابن سبیل» له حقٌّ في الزكاة» 
والغازي إنما أعطي للغزو؛ فلا يملك بدونه"۳ وهذا يرجع إلى أن من 


[۱] كتب على هامش (ن): (أي: يملك الحا الذابة التي آخذها من الركاة 
بخروجه) . 

[۲] كتب على هامش (ن): (قد يقال في الغازي أيضًا : ره من حين يخرج فهو 
ابن سبيل» فيستويان في الملك بالخروج؛ لوجود سبب مبيح» غير السبب 
المأخوذ له). 








تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





آخذ لسبب» فانتفی وخلفه سبب آخر مبیح للأخة؟ أن له الإمساك 
بالسّبب الثَّانيء وفیه خلاف بين الأصحاب. 

ومتها: إذا أخذ الغازي نفقة أو قرسًا لیغزو علیها؛ فإنّه جوز 
ويكون عفدا جائزا لا لازماء وهو اعانة على الجهاد لا استعجار 
علیه فان رجع والفرس معه؛ ملکها. ما لم تكن وقفا أو عاری 
نص عليه آحمد"" ولا یملکها حتّی یغزوّ. 

قال القاضي في «خلافه»: وكرة كيلا خرط: 

فتاه | NE ala‏ انا ها امه 
بالقبض ؛ فاد قاعدة المذهب: أن الهبة لا تقبل التحليق »+ وكذلك عقود 
الفعاوضات ۳ 

وان فضل معه من الکسوة؛ فهو کالفرس . 

وان فضل من التّفقة؛ ففيه روایتان : 


إحداهما : یملکها أيضّاء نقلها علينٌ بن سعید"". 


1 کتب على هامش (ن): (عقود المعاوضات لا تقبل التعلیق؛ کالبیع؛ 
والهبة» والاجارت ونحو دلك). 


(۱) في (): على الجهاد. 

(۲) جاء في الوقوف والترجل (ص ۱۰۳): (حدثنا حنبل قال: سمعت آبا عبد الله یقول : 
إذا حمل الرجل على الدابة یغزو عليها ولم تكن حبيسًاء فغزا علیها غزاة كانت له). 

(۳) هو علي بن سعید بن جریر النسوي» أبو الحسن؛ روی عن الامام آحمد جزآین 
مسائل . ینظر : طبقات الحنابلة ۲۲/۱. 





قاعدة [۷۲] 





والثّانية: یرد الفاضل في الغزو؛ إلا أن يؤذن له في الاستعانة به في 
غزوة آخری» نقلها حنبل. 

والفرق بين التّفقة وغيرها: أنَّ الدَّابّة قد صرفت في سبيل الله 
رامات فة وكذلك الكرة فحص المقصود ها تعلاق نا 
فضل من التّفقة. 

فأمّا إن أخذ من الرّكاة» ثم فضلت فضلة : 

فقال الخرقيٌ والأكثرون: لا تسترة”" . 

وحكى صاحب «المحرّر» وغيره وجهين. 

وقد قدّمنا الفرق بين مال الزّكاة وغيره. 

ونص أحمد في رواية المروذيّ على أن الدّابة تكون لهء ولا يلزم 
مثله في التّفقة؟ لما قلمنا. 


تن (1) وهر 
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فاعدة [۷۳] 


اشتراط نفع آحد المتعاقدين في العقد على ضربين : 

أحدهما: أن يكون استئجارًا له مقابلا بعوض؛ فيصحٌ على ظاهر 
المذهب؛ كاشتراط المشتري على البائع خياطة انرب أو قصارته» أو 
حمل الحطب ودود ولذلك یزاد به الثمة. 

والئّاني: أن يكون إلزامًا له لما لا يلزمه بالعقدء بحيتٌ يجعل ذلك 
من مقتضى العقد ولوازمه مطلقًا» ولا يقابل بعوض؛ فلا يصح . 

وله أمثلة : 

منها : اشتراط مشتري الرّرع القائم في الأرض حصاده على البائع ؛ 
فلا يصحٌ» ويفسد به العقد ذكره الخرقيئ ؛ لاد حصاد الرّرعَ قد يتومّم 
أنه من تمام التسلیم ۲۳ الواجب على البائع» كما ظنه ۳" بعض الفقهاء. 

وحکی ابن آبي موسی في فساده به وجهین "۳" 
ومنها : اشتراط آحد المتعاقدین في المساقاة أو المزارعة على 


)١(‏ في (أ) و(ه): تسلیم. 

(۲) في (ب): ذكرهء وفي (ن): قاله. 

(۳) قوله: (وحکی ابن آبي موسی في فساده به وجهین) ذکر في (1) و(ج) و(د) بعد قوله 
فیما تقدم : (ذکره الخرقي). 





قاعدة [7] 





الآخر ما لا يلزمه بمقتضى العقد؛ فلا يصحٌ» وفي فساد العقد به 
خلاف . 

ويتخرّج صكة هذه الشّروط أيضًا من الشّروط في التُكاح وغيرهاء 
وهو ظاهر کلام أكثر المتأخرين» ولذلك”'' استشكلوا مسألة الخرقيٌ في 
حصاد الرّرع. 

ومنها: شرط إيفاء المسلّم فيه في غير مكان العقد» وحكي في 


۳ 
0 


صحته روایتان. 

والمنصوص عن أحمد: فساده في رواية مهتّی وآوماً إليه في رواية 
ابن منصورء وقال: لیس في حدیث النَِّيَ ی تسمية المكان”" . 

يشير بذلك إلى أنَّ السَّلم يشترط فيه أن يذكر في العقد أوصاف 
الم نيس وقدره. وزمان مه کما دل علیه الحدیث"*؟» ولیس 
فيه ذکر مکان إيفائه؛ فاشتراط ذکر مکانه يوهم أن ذلك من جنس ذکر 
زمانه» وآ مستحقٌ بنفس العقد» بخلاف غیره من الببوع التي لا پذکر 
في عقودها شيء من ذلك . 


(۲) مسائل ابن منصور (58757/5). 


0 اللي 

(4) يشير إلى ما أخرجه البخاري )١١10(‏ ومسلم )١1١5(‏ من حديث ابن عباس وها 
قال: قدم النبي 55 المدينة وهم يسلفون بالتمر السنتين والثلاث» فقال: «من أسلف 
في شيء» ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم». 
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فاعدة [ ؛ ۲۷ 


فیمن یستحق العوض عن عمله بغیر شرط . 

وهو نوعان : 

آحدهما : أن يعمل العمل ودلالة حاله تقتضي المطالبة بالعوض . 

والتاني : أن يعمل عملا فيه غناء عن المسلمين» وقیام بمصالحهم 
العامة» أو فيه استنقاذ لمال معصوم من الهلكة. 

أمّا الأوّل؛ فیندرج تحته صور كثيرة؛ کالملا والمکاري 
والحجّام» والقضّارء والخیّاط والدلال» ونحوهم من يرصد نفسه 
للتّكسّب بالعمل. فإذا عمل؛ استحقّ آجرة المثل؛ وان لم يسم له 
شيء» نص عليه . 

وأمًا الثاني ؛ فیدخل تحته صور : 

منها: من قتل مشركًا في حال الحرب مغرّرًا بنفسه في قتله؛ فإنَّه 
يستحق سَلبه بالشّرع لا بالشرط في أصحٌ الرٌوايتين. 

ومنها : العامل على الصّدقات؛ فإنّهِ يستحقٌ أجرة عمله بالشرع 
قال آحمد في رواية صالح: العاملین علیها الّذین جعل الله لهم التمق 


)۱( في (أ): في:. 





]۷٤[ قاعدة‎ 





أ اف الا 

وقال في رواية حنبل: يكون لهم الذي يراه الامام. 

وظاهر هذا : أنه يجب ذلك له بالشّرع» ويجوز له أخذه مع الغنی 
بخلاف ول اليتيم على المشهور؛ لأنَّ العامل يعطيه الإمام ما وجب له 
بالشرع؛ ما مقدّرًا أو غير مقدَّرِء والولئ يأخذ لنفسه» وقد آمره الله 
بالاستعفاف مع الغنی . 

وأيضًا ؛ فأموال الرّكاة حقٌّ لغير مین بخلاف مال اليتيم . 

وأيضًا؛ فمال الرّكاة یستحقّه مع الغنى جماعة؛ فالعامل الذي حصّل 
الرّكاة وجباها أولى. 

وأيضًا؛ فالعامل هو الذي جمع المال وحصّلهء بخلاف ولی اليتيم . 

وذکر القاضي في «الأحكام ال تا E‏ فا الحدفبية أن 
العامل لا يستحقٌ إذا لم يشرط له جُعل؛ الا أن يكون معروقا بأخذ 
الأجرة على عمله. 


. كتب على هامش (ن): (صفة ل«كتابه»» ويحتمل أنه خبر «الّذين»)‎ ]١[ 


ثم املق علیه: (الذى بظهر لدعي لقوله: «الغامليو» الموصوف بقوله: 
«الذین» إلى آخره» وما في الحاشية کلام ساقط). 

(۱) جاء في مسائل صالح (ص ۱4۵): (وسألته عن هذه الاية «إِنّما أَلصَدَقَتٌ لَمْتَراء 
السكين والفنيإن عَلَا والمولقة فلوم ون الرقاب لري وف ميل لد وان 
اسیلک «رتربة: ٠.‏ قال آبي: الصدقات زكاة الابل والبقر والغنم. ۰.۰ والعاملین 
علیها السلطان) . 

(۲) في (ب) وباقي النسخ: بنفسه. 
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والأوّل أصحٌ؛ لاد حمّه ثابت بالئّصّ؛ فهو كجعْل رد الإباق 
وأولى؛ لورود القرآن به. 

ومنها : من رد آبقَا على مولاه؛ فإنَّهِ يستحقٌ على رده جُعلا بالشّرع» 
سواء شرطه أو لم يشرطه على ظاهر المذهب. وفیه آحادیث مرسلة 
ای مالس فيه الست على حت غل م واا اد 
يخاف من لحاقه بدار الحرب والسّعي في الأرض بالفسادء ولهذا 
المعنى اختص الوجوب برد الآبق دون غيره من الحيوان والمتاع. 

وسواء كان معرومّا برد الأتاق آو لم یکن» ال E‏ 
شيء له. نص عليه في رواية حرب”"؛ لانتصابه للمصالح وله حقٌّ في 
بيت المال فان فلك ۳" ولذلك ثم یکن له الأكل من مال اليم كما 
سبق . 

ها من فا قال كير هن اه كبن كلصن عرش مون د 
مهلكة» أو متاعه من موضع يكون هلاكه فيه محمًَّا أو قريبًا منه؛ كالبحر 
وفم السّبْع”*؛ فنص أحمد على وجوب الأجرة له في المتاع. 

وذكره القاضي وابن عقيل وصاحب «المغني» في العبد آیضا. 

ونالتا فة اال يعدم الرجويت؟ ااا 


. ۲۱۱/۱ تقدم ذكرها‎ )١( 

(۲) جاء في الفروع (۷/ :)۱۸٤‏ (ونقل حرب: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على 
ربه) . 

(۳) في (أ): ذلك صحة. 

(5) قوله: (وفم السّبع) هو في (أ): والسّبع. 





]۷٤[ قاعدة‎ 





وأورد في "المجرد عن نص أحمد فيمن خلّص من فم السّبع شاة 
أو خروقا أو غيرهما؛ فهو لمالكه الأول ولا شيء للمخلّص. 

والصّحيح الأوّل؛ لأنَّ هذا يخشى هلاكه وتلفه على مالكهء بخلاف 
اللقّطة: 

وكذلك لو انكسرت السّفينة» فخلّص قوم الأموال من البحر؛ فإِلّه 
تجب لهم الأجرة على الملاك ذکره في «المغني»؛ لآل ها وق 
في إنقاذ الأموال من الهلکة. فإنَّ الغرّاص إذا علم أنه يستحق الأجرة؛ 
غرر بنفسه وبادر إلى التخليص» بخلاف ما إذا علم أنَّه لا شيء له؛ فهو 
في معنی رد الآبق. 

وفي «مسودة شرح الهداية» لأبي البركات: (وعندي أنَّ كلام أحمد 
على ظاهره في وجوب الأجرة في تخليص المتاع من المهالك دون 
الآدميّ؛ لأنَّ الآدمئَ هل في الجملة لحفظ نفسه) انتهى . 

وفیه نظر؛ فقد یکون صغیرا أو عاجرّاء وتخلیصه آهم وأولى من 
المتاع» ولیس في کلام آحمد تفرقة. 

فأمّا من عمل في مال غيره على غير ما ذکرنا؛ فالمعروف من 
العاف له لا اح دل 

ونقل أبو جعفر الجرجانيُ''' عن أحمد في رجل عمل في قناة رجل 
بغیر اذنه ؛ قال : لهذا الى عمل نفقته (ذا عمل ما یکون مف لصاحب 
اقا 
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وهذه تتخرج على أصلين: 
أا اا کو ا انار له 
الات : آله تجير على ال ت آثار غمله من المالک» ااا 


وصرّح القاضي في «خلافه»: بأنّهِ يكون شريكًا بآثار عمله إذا زادت 
به القيمة حتّی في غسل الثوب ونحوه» وذكر نص أحمد في العمل في 
القناة من رواية حرب وابن هانیع» وتبعه على ذلك جماعة من 
الأصحاب. 

وحمل ابن عقیل فی «مفرداته» هذه النْصوص على أن العامل هنا فی 
القنا: كان شریکا فیها, 

ولیس في النصوص شيء پُشیر بذلك. 

ومن الأصحاب من أقرّ النصوص على ظاهرهاء وجعل هذا الحکم 
مطّردًا في كل من عمل عملا لغيره فيه مصلحة له وهو محتاج إليه؛ 
کحصاد زرعه والاستخراج من معدنه ونحو ذلك؛ تخریجا من العمل 
في القنای ومنهم الحارثيٌ. 

ونم جعلوه بمنزلة تصرف الفضولء ؛ فللمالك حيئئذ أن يمضيه 
ویرد عوضه» وهو أجرة المثل» وله أن لا يمضيّه فیکون العامل ریا 
بالعمل . 


وقد قال القاضى فى «بعض تعاليقه» - وقرأته بخظه - فى الأجير 





]۷٤[ قاعدة‎ 





إذا عمل في“ العين المستأجر عليها دون ما شرط عليه : إن المالك 
مكار إن كام و عمله وال الاجر وتان از جي شرا سل وان 
شاء قبل العمل» ورجع على الأجير بالأرش . 

وذکر نص آحمد في رواية المیمونی بالرُجوع بالارش نم حمله 
على أنه كان قد رضي بالعمل . 

وقال القاضي في «خلافه» : قياس المذهب إذا لم بات الحاتك 
ار عق الضفة النش روط ان شاء ت ق الغول ولا أجرة له 
وان شاء ضمّنه قيمته منسوجًا وعليه الأجرة» وتكون الأجرة ههنا ما زاد 
على قيمة الغزل . 

ثم ذكر رواية المیمونی هذه» وقال: هي محمولة على أن صاحب 
الثوب اختار تقویمه معمولا۰ والتزم قيمة الصنعة التي هي دون التي 
وافقه علیها . 

ومذا الذي قاله بعيدٌ جدّا أن يضمّن المالك للصّانع ۳" قيمة الوب 
مع بقائه» ولا يصح حمل کلام أحمد على ما قاله؛ لأنَّ أحمد قال: 
(ینظر ما بینهما فیرجع به على الضّانع)؛ وهذا تصریح بالرّجوع عليه 
بالأرش خاصّة. 


وأيضًا؛ فلو غصب غزلا ونسجه؛ لم يملك المالك إلزامه به ويطالبه 


(۱) قوله: (في): سقط من (أ) و(د) و(ه). 


)۲( في (ب): على. 
)۳( في (1): الصانع . 








تَقْرِيرُ القَوَاعِدِ وتخریز القَوَائِكٍ 


بالقيمة؛ فكيف يملك مطالبة الأجير بذلك؟! 

وذكر ابن عقيل في هذه المسألة: أنَّ المالك يملك استرجاع الأجرة 
المسمّاة ودفع أجرة المثل» ثم ذكر احتمالًا بالرّجوع بالأرش؛ كما هو 
المنصوصء والله أعلم. 

ومتى كان العمل في مال الغير إنقادًا له من التّلف المشرف عليه؛ 
كان جائرًا؛ كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته» صرّح به صاحب 


«المغنى»» ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقص بذبحه. 





قاعدة [۷۵] 





فاعد 5 [ ۵ ۷] 


فیمن برجع بما أنفق على مال غیره" " بغیر إذنه. 

وهو نوعان : 

آحدهما : من أدّی واجبًا عن غیره. 

والثاني : من أنفق على ما تعلّق به حه من مال غیره. 

فأمًا النوع الأوّل؛ فیندرج تحته صور : 

منها : إذا قضى عنه ديئًا واجبّا بغير إذنه ؛ فاه برجم به عليه في اصح 
الروایتین» وهي المذهب عند الخرقيّ وأبي بكر والقاضي والأكثرين. 

واشترط القاضي : أن ينوي الرجوع» ويشهد على نيّته عند الاداء 
فلو نوی التَّبرّعَ أو أطلق النيّة؛ فلا رجوع له. 

واشترط أيضًا: أن يكون المدين ممتنعًا من الأداء» وهو يرجع إلى 
أن لا رجوع إلا کد ت ا 


وخالف فى ذلك صاحبا"؟ «المغنی» و«المحوّر»» وهو ظاهر إطلاق 


1 کتب على هامش (ن): (لو قیل: آنفق عن غیره؛ كان آنسب؛ لیصحٌ کونه 
جنسًا للنوعين» فان من قام عن غيره بواجب لا يصح أن يقال فيه : الوا 
على مال غیره). 


(۱) في (0 و(ه): صاحب. 
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القاضى فى «المجرّد) والأكثرين. 

وهذا في دیون الآدميين» فأما دیون الله كك ؛ كالزكاة والكفارة؛ فلا 
يرجع بها من أذَّاها عمن هي عليه وعلل القاضی ذلك بان آداءها بدون 
عن ميت بدون إذن وليه وقلنا: یصح. أو أعتق عنه في نذرء أو أطعم 
عنه في کمّارق وقلنا: يصحٌ؛ أن له الرجوع بما أنفق؛ لسقوط اعتبار 
الإذن هناء ويكون كأداء أحد الخليطين الزكاة من ماله عن الجمیع . 

ومنها: لو اشترى أسيرًا حرا مسلمًا من أهل دار الحرب» ثم 
أطلقهء أو أخرجه إلى دار الاسلام؛ فله الرّجوع عليه بما اشتراه به» 
سواء أذن له أو لم يأذن؛ لأنَّ الأسير يجب عليه افتداء نفسه؛ لیتخلص 
من الأسرء فإذا فداه غيره؛ فقد آدی عنه واجیّا فيرجع به علیه وأكثر 
الأصحاب لم يحكوا في الرّجوع ههنا خلاقًا . 

5 0 00 9 ۲ ۳" 

وحکی القاضي في کاب الروایتین"" رواية آخری: یتوقف الرجوع 

على الاذن. 
و 2 5 4 ۶ ۱ 5 ر 

وهل يُعتبر للرجوع ههنا نيته'''. أم يكفي إطلاق النيّة؟ على 
وجهين : 

أحدهما: تعتبر نيّة الرُجوع؛ كقضاء الات وهو ظاهر كلام 


القاضى . 


3 


(۱) زاد في (ب): (فیه). 
(0) في (آ): نية. 





قاعدة [۷۵] 





والثاني: يرجع ما لم ينو التّبرع» وبه جزم في «المحرّرا؛ للأثر 
المروي عن عمر و زلأن افعکاك) الأسری مطلوب شرعًا؛ 


فیرعب فيه بتوسعة طرق الرجوع؛ لثلا تقل الرغبة فيه. 


ومنها : نفقة الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم " إذا امتنع من 
تچب غا التفقة» فاش غلیهم غيرة با الرجوع؛ فله الرجوع ۲ 
کقضاء النیون ۳ جزم به القاضي في «خلافه». وابن عقيل في 


(مفر داته» . 


]١1[‏ کتب على هامش (ن): (هل الامتناع عبارة عن عدم حصول الانفاق منه 
على أي وجه کان» أو شرطه أن يكون قد طولب بالنفقة» فلم ينفق؟ يحتمل 
رة بل ظهر ۶ الاو ل4 قاتا عل من أذى الو عى اليد زه ل 
یشترط فيه ذلك عند الأكثرين خلافا للقاضي؛ كما تقدّم). 


)١(‏ لعله يشير إلى ما أخرجه البيهقي (۳۳۰/۲) عن الشعبي» قال: أعان أهل ماه أهل 
جلولاء على العرب. وأصابوا سبايا من سبايا العرب» ورقيقًا ومتاعًاء ثم إن 
السائب بن الأقرع - عامل عمر بن الخطاب - غزاهم» ففتح ماه فكتب إلى عمر 
في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم قد اشتراه التجار من أهل ماه وفي رجل 
أصاب كنرًا بأرض بيضاء» فكتب عمر: ان المسلم أخو المسلمء لا يخونه ولا 
یخذله فأيما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه؛ فهو أحق به من غیره؛ 
وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه» وأيما حر اشتراه التجار؛ 
فانه يرد علیهم رژوس آموالهم وأن الحر لا يباع ولا یشتری!. 

(۲) في (): افکاك . وفي (ه): فكاك. وفي (و) : انفکاك. 

(۳) قوله : (الاقارب والبهاتم) سقط من (أ). 

3 ود ا الذيوة) قط من( 
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ومنها: لو أنفق على عبده الآبق في حال ره إليه؛ فإنّه يرجع 
أنفق» نص عليه" وجزم به الأكثرون من غير خلاف؛ فانه یستحق 
جعلا علی الود عرضا عن بذله منافعه ؛ فلن یجب له العوض عمّا بذله 
من المال في رده آولی . 

واشترط آبو الخطاب وصاحب «المحوّر» العجز عن استتذان 
المالك وضعّفه صاحب «المغني» . 

ولا یتوقّف الرجوع على تسليمه» فلو أبق منه قبل ذلك ؛ فله الرُجوع 
بما آنفق عليه» نص عليه أحمد في رواية عبد الله» وصرح به 
الأصحاب. 

وكذلك حكم العبد المنقطع بمهلكة. 

وحكى أبو بكر وابن ۳" أبي موسى في الرُجوع بنفقته روايتين. 

ولو أراد استخدامه بدل التّفقة؛ ففي جوازه روايتان» حكاهما 
أبو الفتح الحلوانیْ في «الكفاية»؛ كالعبد المرهون. 

ومنها : نفقة الط حيوانًا كانت أو غيره» مما يحتاج في حفظه 
إلى مؤنة واصلاح فإن كانت بٍذن حاكم رجع بها؛ لأنَّ إذنّه قائمٌ مقام 


وو الغائب. 


۱ م ۽ 


[ کتب على هامش (ن): (آي: في حول التعریف). 


(۱) جاء في مسائل عبد الله (ص ۳۱۰): (سمعت آبي یقول: إذا أخذ الابق فأنفق عليه» 
ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة» ولا شيء علیه). 

(0) في (آ): ابن. 

(۳) قوله: (إذن) سقط من (أ). 
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وان لم يكن باذنه؛ ففيه الرّوايتان”"' . 

ومنهم من رجّح ههنا عدم الرّجوع ؛ لا حفظها لم يكن متعينًا ٠‏ بل 
كن م وای معدا اودكا قيفي : 

وذكر ابن أبي موسى: أنَّ الملتقط إذا أنفق غير متطوّع بالنفقة؛ فله 
الرّجوع بهاء وإن كان محتسبًا''!؛ ففي الرجوع روايتان. 

ومنها : نفقة اللّقيطء خرجها بعض الأصحاب على الرّوايتين 

ومنهم من قال: يرجع ههنا قولا واحدّاء وإليه ميل صاحب 
«المغني»؛ لأنَّ له ولاية على الملتقّط» ونص أحمد أنه يرجع بما أنفقه 
على بيت المال. 

ومنها: الحيوان المودع إذا ساسم ناويا للرزجوع» فان 
تعذَّر استعذان مالکه ؛ رجعء وان لم یتعذر ؛ سه 

إحداهما : أنه على الرٌوايتين في قضاء الدَّينء وأولى؛ لأنَّ للحيوان 
حرمة في نفسه توجب تقديمه على قضاء الديون أحياناء وهي طريقة 
صاحب «المغنى) . 
[1] كتب على هامش (ن): (المحتسب المتطوع» وجريان الخلاف في ذلك 

غريب). 
() علق في الإنصاف :)757١/1١7(‏ (يعني اللتين فيمن أدى عذا وسكا عو ا : 

إذنه» ونوى الرجوع» والصحيح من المذهب الرجوع» على ما تقدم في باب 


الضمان» فكذا هنا). 
)۲( في (ب) و(ج) و(د) و(و): فطريقتان. 
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والثّانية: لا يرجع قولًا واحَذاء وهی طريقة «المحرّر»؛ متابعة 
ای التظات ‏ . 

لکن من اعتبر للرجوع في قضاء الدّیون ۳" تعذر الاذن؛ فهنا آولی . 

ھن لم یعتبو ذلك في الذين واعتبره ههنا؛ رق بان قضاء 
الذّین فيه ابراء لذمته'*' وتخلیص له من الغريم» وههنا إشغال لذمته""" 
بين لم و" شتغلة به . 

وهو ضعيف» وينتقض بنفقة الأقارب كما تقدّم» فان المطالبة هنا 
متوجُهة من الحاكم بالزامه؛ فقد خلصه من ذلك وعصّل براءته من 
وقضاء الدَّين لم تبرأ به ذمّته بالكليّة» بل هي مشغولة بدین المؤدّي عنه. 

وأيضًا؛ فإِنَّ الإذن في الانفاق على الحيوان المؤتمن عليه عرفث؛ 
فيتنرّل منزلة اللفظيٌ . 

ومدهناة لفقلا طائر غیره ادا عسش فى قارف قال أحمد فی روا 
المروذی» في طيرةٍ أفرخت عند قوم من الجيران: فالفراخ تتبع الام 
یردون على أصحابهاء فان كان قد آعلف الفراخ مدَّة مقامها في يده 


(۱) علق عليه في الإنصاف (-۲۰/۱): (وهذه الطريقة هي المذهب» وهي طريقة 
صاحب «التلخیص!۰ و«الفروع»» واالوجیزا وغيرهم). 

( في (ب) و(ج) و(د) (و) و(ن): الدّون. 

(۳) في (): ومتی. وقي (د) و(ه) و(و): وأما من. 

(۶) في (): الذمة. 

(۰) في (أ): اشتغال الذمة. 

(5) في (): یکن. 
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متطوّعًا؛ لم یرجع» وان لم يتطوّع يحتسب''' بالتّفقة؛ أخذ من صاحبها 
ما آنفق" "۰ ولم يفرّق بين إمكان الاستئذان وعدمه. 

وخرّج القاضي رواية آخری: بعدم الرزجوع بکل حال» من نظيرها 
في المرتهن وغيره. 

وأمّا التوع الثّاني: وهو ما يرجع فيه بالانفاق على مال غيره لتعلّق 
حنه وده كله وی 

منها: إنفاق أحد الشّريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو 
امتناعه» قال أحمد في رواية ابن القاسم في رجلين بينهما أرض أو دار 
أو عبد يحتاج إلى أن ينفق على ذلك. فيأبى الآخر؛ قال: ينظر في 
ذلك» فإن كان یضر بشریکه ۳" ويمتنع ممّا يجب عليه؛ ألزم ذلك وحكم 
به عليه» ولا يُضِرٌ بهذاء ينفق ويحكم به عليه. 

ويتفرّع على هذه المسألة فروع» من جملتها: إذا كان بينهما حائط 
مشترك أو سقف. فانهدم» وطلب أحدهما أن يبنيَ الآخر معه: 

اذه اننم على .ذلك 

وفيه رواية أخرى: لا يجبر؛ فينفرد الطّالب بالبناء ويمنع الريك 
من الانتفاع حتّی يأخذ منه ما يخص حصّته من النفقت نص عليه لان 
من جاز له البناء في ملك غيره لم يكن متبرعًا به؛ کالوصی والحاكم في 


1 كتب على هامش (ن): (يصحٌ كونه بدلا من يتطوّع) . 


( نظر : المغني (5/ه١٠)‏ 
)۲( في (1): شریکه . 
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ومن صور النّوع: إذا جنى العبد المرهون. ففداه المرتهن بغير إذن 
الرّاهن؛ قال أكثر الأصحاب؛ كالقاضي وابن عقيل وأبي الخطاب 
وغیرهم : إن الى یتمذر اسغانه؛ فلا رجرع» وان تعدر» خرج على 
الخلاف في نفقة الحیوان المرهون؛ لأنَّ الفداء هنا لمصلحة الرّهن 
واستبقائه » وذلك واجب على الرّاهن لحقّ المرتهن . 

وقال صاحب «المحرر»: لا يرجع بشيء» اء ن المالك لم 
يجب عليه الافتداء والتسليم ههنا. 

وكذلك لو سلَّمه؛ لم تلزمه قيمته لتكون رهنّاء وقد وافق الأصحاب 
على ذلك» وإنّما خالف فيه ابن أبي موسی. 

ومنها : مؤنة الرّهنء من كري مخزنه» وإصلاحه» وتشميسه» ونحو 
ذلك مما يلزم الرّاهن إذا Noe E‏ فهي 
جارية مجرى نفقة الحيوان المرهون على ما سيأتي؛ صرح به 
افا ن سا اه تست سا ارم ا 
على الرّاهن ؛ لعلاقة حق المرتهن""". 
1 كنب علی هامش (۵): (ساأل سائل عن رجل رهن عند شخص قماشا» فهل 

تحب على المرگهن أف ه.ا الفا الم‌هرن آم ل اجه اول 


یجب علی المرتهن شيء من ذلك حتّی لو تركه فتلف؛ لا یضمن» ومن 


(۱) قوله: (والّسلیم) سقط من (أ) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 
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ومنها: لو خربت الذار المرهونة فعمرها المرتهن بغیر اذن؛ فقال 
القاضی فى «المجرد) وصاحبا «المغني» و(المحرر!: لا يرجع 1 
تأعاة آم لآن غمارة ار لاحي على المالات: 


3 


والمجزوم به في «الخلاف الکبیر» للقاضي : أ 
مصلحة الرّهن . 

وقال ابن عقيل : (یحتمل عندي أن يرجع بما يحفظ به أصل ماليّة 
الذاية تملظ وقح ل نبا هق اتحفظ مان وشت وذللف ق 


15 0 


ولو قیل ٩‏ ان كاتف الداز بعد ما عرب هديا تعر ي الديخ 
المرهون به؛ لم يرجع؛ لاله لا حاجة له إلى عمارتها حینتٍ؛ وإن كانت 


4. 


2 لام 


دوق عله اون س ی بو اشنا تلبت اب شا فا سن 
تنقص عن مقدار الحقٌّ؛ فله أن يَعْمّر ويرجع؛ لكان متوجُهًا. 

ومنها: عمارة المستأجر في الذار المستأجرة لا يرجع بهاء نص 
علیه آحمد فى غلق الدّار إذا عمله الشاكن . 
«التلخيص» : أنَّ المؤجر یجبر على الترمیم باصلاح منکسر ولقامة مائل» 
ا جد العا وال شاه فان بار لا اجبان على تسلیم " غيق 
لم يتناولها العقد» هنت خر الخیار» قال : (ويحتمل أن یلزمه 


(۱) قال في الإنصاف (0۰۱/۱۲): (وهو قوي). 
(۲) قوله: (تسليم) سقط من (). 








o0۲‏ تفریز القَوَاعِدِ وتخریر القَوَائِكِ 
التجديد) انتهی . 

فعلی القول"" الأوّل: لا يمكن القول برجوع المستأجر بما آنفق 
على التّجدید . 


وعلى الثاني : يحتمل الرجوع. 
فصل 


وقد د يجتمع النّوعان في صورء فيؤدّي عن ملك غيره واجبًا يتعلّق به 
ی 

آحدهما : أنه على روایتین أيضّاء وهي طريقة الأکثرین . 

والثّاني: أنه يرجع ههنا رواية واحدة» وهي طريقة القاضي في 
(خللافه) . 

فمن ذلك: أن ینفق المرتهن على الرّهن ۳" باطعام أو کسوة إذا كان 
غلا آو و انا هه ال فان > واشيرهناة اند على الرواشنه كذلك 
قال القاضي في (المجرد) و«الروایتین 3 وآبو الخطظاب وابن عقيل 
والأكثرون. 

والمذهب عند الأصحاب: الرجوع بجا رورم 
آبي الحارث وكذلك نقل عنه ابن القاسم وابن غائ : أنه يركب 


(۱) قوله : (القول) سقط (ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و). 
(0) في (ب) و(ج): الرّاهن. 
(۳) ینظر: مسائل ابن هانی (۳/۳). 
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یب ر فد وم پم[ ا انمي 

وأيضًاءٍ فالاذن في الانفاق ههنا عرف فیقوم مقام اللفظی 
وبالمرتهن الیه حاجة لحفظ وئیفته؛ فصار كنا أحد الشریکین الا" 
المشترك . 

ونقل عنه ابن منصور فیمن ارتهن دابّة فعلفها بغیر إذن صاحبها: 
فالعلف على المرتهن ؛ مَن آمره أن يعلف؟! . 

وکذلك نقل عنه مهنی"*" في كفن العبد المرهون» لکن الکفن من 
النّوع الأوّل. 

وهذه الرواية ظاهر ما أورده ابن أبي موسى . 

وحمل القاضي في كتاب «الخلاف» هذا ال على أن الرّاهن كان 
حاضرًاء وأمكن استئذانه. وعلف بدون إذنه. 

او القاضي: ا مشروط ند الاستتذان؛ وکنلك 
آبو الخطّاب وابن عقيل وصاحب «المحرر؛» مع أنّه وافق طريقة 


1 کتب في هامش (): الحائط مفعول (صار). لکاتبه عثمان. 


)١(‏ يشير إلى ما آخرجه البخاري (۲۵۱۲) عن أبي هريرة تلم قال: قال رسول الله 
ية : «الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوتا» ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوتاء 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة». 

(۲) في (أ): غير عرفي. 

(۳) في (أ): على أن يعلف. 
ينظر: مسائل ابن منصور (۳۰۰۱/۰). 

(4) في (آ): ابن هانئ ههنا . 
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«الخلاف» في الرّجوع قولًا واحدّاء بخلاف ما ذكر في الضّمان. 
وضكّف صاحب «المغني» اعتبار الإذن؛ طردًا لما ذكره في الضمان. 
ومنها: إذا هرب الجمّال وترك الجمال فأنفق علیها المستاجر 

بدون"" إذن حاکم؛ ففي الرجوع الرّوایتان. 
ومقتضی طريقة القاضي : أنه يرجع رواية واحدة. 
ثم إنَّ الأكثرين اعتبروا هنا استتذان الحاکم» بخلاف ما ذکروه في 

هن واعتبروه یا في الموّع واا 
وفي «المغني» إشارة إلى النّسوية بين الكل في عدم الاعتبار» وان 

الإنفاق بدون إذنه مخرّج على الخلاف في قضاء الدّين. 
وكذلك اعتبروا الإشهاد على نية الرّجوع. 
وفي «المغني» وظيرة و ا | بل يمقر وديم 
ومنها و ستو جر عليه من یتمه 

والحکم فيه حکم تیال ل أن للمالك الفسخ ولو قلنا بلزوم 

المساقاة؛ لعت) استیفاء المعقود علیه . 
ومنها : إذا غاب الرّوج» فاستدانت الرَّوجة للنفقة على نفسها 

وأولادها الصغار نفقة المثل من غير زيادة؛ فإنّها ترجع» نص عليه في 

رواية أبي زرعة الدمشقی "۰۳ ولم یعتبر إذن الحاکم . 

ادق )د خی 

۷ ر كر الا ی و ر و و( 6 جما 

06 في (): لتعذر لزوم. 
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وا 2 صاحب «المحرر» في لزوم نفقة الأقارب : أن فان غل 
بإذن الحاكم» مع قوله: (إنها لا تلزم بفرض الحاکم) وفيه نظر. 

وفي یبا ليس لخر الاب الاستقراضن ِل بإذن الحاكم؛ 
حتّی ولا للرّوجة في حقها وحقّ ولدها الصغيرء واا للرّوجة الا خذ 
اقل من اله و کان ل مال بوذ ره لقا لیا علي 
المذهب : نها تأغد لنفسها ولولدها ونص ا 
الرّكاة لولدها الطّفلء وقد سبق قول القاضي "۲ وغیره أنَّ من آنفق على 
آقارب غیره الّذِين یلزم نفقتهم ؛ فانّه يرجع بذلك عليه كما یرجع عليه 
بقضاء الذین الواجب علید. 
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عا 


وذکر ابن أبى موسی اا انت على وها هة 
المثل مع غيبته ؛ فإنّها ترجع علیه » ولم يعتبر إذن حاکم مع أله لم يحك 
خلافًا في سقوط نفقة الرَّوجة بمضی الرّمان بدون"*" فرض الحاكم لها . 


= حافظ عالم بالحديث والرجال» وصنف من حديث الشام مالم يصنفه آحد؛ وسمع من 
أحمد مسائل مشبعة محكمة» توفي سنة ۲۸۰ه. ینظر : طبقات الحنابلة ۲۰۵/۱ . 

(۱) في (ب) و(و): واعتبره. 

(۲) في (ب): للقاضي. 

(۳) قرلدة (ان ال وخن) فط من ار 

(4) في (): وقد. وفي (ن): من غیر . 

(۵) زاد في (ب) هنا قوله: (بناء على أنّها لا تسقط بمضی الرّمان في أشهر الرٌوايتين) 
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ومنها: إذا أعاره شيئًا لیرهنه. ثم افتکه المعير بقضاء الذّين؛ فإنَّه 
یرجم ههنا قولا واحدًا على ظاهر كلام القاضي . 

E a لزه الذين فى الناتك‎ an 
إن يرجع أيضّاء ولم يذكر القاضي فيه خلانًا.‎ 

وهذه المسألة والّتي قبلها قد لا يرد فيهما الخلاف؛ لاد الإنفاق 
ههنا لاستصلاح ملك المنفق؛ فهو كإنفاق الشّريك على عمارة الحائط 
يرجع به بغير خلافء وإِنَّما الخلاف إذا كان الإنفاق لاستصلاح ما 
تعلق به جن المنفق؛ إلا آذ الأصحاب صرّحوا(؟ باراد الخلاف في 
میور الما فا مع مالیا ا سم ال الق 


2 وقد ضرب علیها في (آ)» وسقطت من (ج) و(د) و(و) و(ن). 


(۱) في () و(ه): خرجوا. 








فهرس الموضوعات 





ترجمة المو لف و ORL‏ و O‏ ای ۲ 
التعریف بالکتاب و و و ی O‏ ۱ 
وصف النسخ الخطية م ا ا ا ا ۱ 
التعريف بحواشي كتاب القواعد وه مر ام الاو و ل 
منهج التحقيق وك issa‏ بط للم ا EF‏ 


4 الماع انجازی؛ هل هو الاک أن كل جربا مته ها سكم الما 5۷ 
۲ شعر الحیوان في حکم المنفصل عنه لا في حکم المتّصل. ...۰ 1۲۱ 
۳ من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه للأجزأه؛ ‏ 1۰ 
4 العیادات كلها - سوام كاكت يدكة أو مات أو مرگید منهما - ۷۰۰ 
ه من عجّل عبادة قبل وقت الوجوب. شم جاء وقت الوجوب ... ۷ 
5 اذا فعل عبادة في وقت وجوبها یِظنْ انها الواجبة عليه ...۰.۰ ۷۸ 

ویلتحق بهذه القاعدة: ما ذا خفي الاطّلاع على خلل الشرط ۸۰ 
۷ من تلبّس بعبادق نم وجد قبل فراغها ما لو كان واجذا له .. ۸۲ 


۸ من قدر على بعض العبادة وعجز عن بافیها؛ اد NE sess‏ 
4 في العبادات الواقعة على وجه محرّم EE SDSS‏ 
٠‏ الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات: ف عاك امي ور ê‏ 


٩۷ .. ٩۷ من عليه فرض؛ هل له أن يتنمّل قبل أدائه بجنسه أم‎ ١ 


۲ المذهب: أنَّ العبادات الواردة على وجوه متنوّعة من SF‏ 





تقریر القَوَاعِدِ وتخریز العَوَائِدِ 





۳ إذا وجدنا أثرًا معلولا لعلّة E‏ 


5 ذا وجد سبب إيجاب أو تحريم من أحد رجلين لا يعلم عينه ۱۱۸ 


۵ إذا استصحبنا أصلا. أو أعملنا ظاهرًا في طهارة شيء ۲ 
7 إذا كان للواجب بدل» فتعدَّر الوصول إلى الأصل Vesa‏ 
۷ إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة رن 
۸ إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد. مه ۷ ۱ 
٩‏ مکان الأداء لیس بشرط في استقرار الواجبات بالشرع ۰.۰۰۰ ۱۵۶ 
۰ النَّماء المتولد من العين حكمه حكم الجزي ON ass‏ 
١‏ وقد يختصٌُ الولد من بين سائر النَّماءِ المتونّد من العين ... ١١١‏ 
۲ العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ الس م و 
۳ من حَرّمَ عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع؛ estos‏ ۳۷۲ 


4 من تعلق بماله حقّ واجب علیه. فبادر إلى نقل الملك عنه؛ . ۱۸۲ 
۵ من ثبت له ملك عين ببيّنة أو باقرار؛ فهل یتبعها ما يتصل بها ۱۸۷ 
۰۲ من أتلف شینٌا لدفع أذاه له؛ لم یضمنه وان أتلفه لدفع أذاه ۱۹۶ 


۷ من آتلف نفسًا أو آفسد عبادة لنفع یعود إلى نفسه؛ م O‏ 
۸ إذا حصل التّلف من فعلين» أحدهما مأذون فیه. AN sss‏ 


64 من سومح في مقد ار یسیر فزاد عليه؛ فهل تنتفي المسامحة 1 
۰ ذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة مح اكه ع PA‏ 
۱ من شرع في عبادة تلزم بالشروم ثمّ فسدت؛ فعليه قضاژها . ۲۱۰ 
۲ يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها من ناقلها ... ۲۱۳ 
۳ الاستثناء الحکمیْ؛ هل هو کالاستخناء اللّفظي؛ حا و ۱۱۱ 
4 استحقاق منافع العبد بعقد لازم یمنع من سریان العتق الیها؛ ۲۱۹ 


۵ من ملك منفعة عين بعقد. ثم ملك العين بسبب آخر؛ NT‏ 
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۲ من استأجر عینا ممّن له ولاية الایجار ثم زالت ولايته ...۰ ۲۲۷ 
۷ في توارد العقود وما يقارب العقود المختلفة بعضها على بعض» ۲۳۷ 
۸ فيما إذا صل بألفاظ العقود ما يُخرجها عن موضوعها؛ ... . ۲ 
4" في انعقاد العقود بالكنايات ses AS‏ ی ماس بو OE‏ 
۰ الأحكام المتعلّقة بالأعيان بالتسبة إلى تبدل الأملاك ...۰ ۲۵۳ 


۱ إذا تعلّق بعين حقّ تعلقًا لازمًاء فأتلفها من يلزمه الضّمان؛ .۰.۰.۰ ۲۵۹ 


۲ في آداء الواجبات الماليّة. ال 
۳ فيما يُضْمَن من الأعيان بالعقد أو باليد. ا ا ين 
4 في قبول قول الأمناء في الرَّدّ والتّلف. ان 
۵ عقود الأمانات؛ هل تنفسخ بمجرد التّعدي فيها أم لا؟ ..... VAAN‏ 
7 في العقود الفاسدة؛ هل هي منعقدة أو لا؟ اوه یه ا و ۳۷۲ 
۷ في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد : وق ف مني مي لد لاوا 


۸ کل من ملك شیّا بعوض؛ ملك عليه عوضه في آن واحد. ۰۰.۰ ۳۱۲ 


4 القبض في العقود على قسمين: 0 
۰ هل يتوقف الملك في العقود القهريّة على دفع الثّمن بع مم 
۱ فيما یُعتبر القبض لد خوله في ضمان مالكه وما لا يعتبر له. ‏ ۳۳۳ 
۲ في التَصرّف في المملوكات قبل قبضها. E o‏ 


۳ من تصرّف في عين تعلّق بها حق لله تعالى أو لدمي معیّن: . ۳۷۲ 
4 من ثبت له حقّ في عين وسقط بتصرّف غيره فيها؛ a‏ 
۵ من ثبت له حق التملك بفسخ أو عقد؛ هل يكون تصرفه تملْکٌا 41" 
7 شروط العقود. من أهليّة العاقد والمعقود له أو عليه .... ۶*۵ 
۷ إذا تقارن الحکم ووجود المنع منه؛ فهل يثبت الحکم آم ٩۷‏ . ۱۱ 
۸ من تعلّق به الامتناع من فعلٍ هو متلبّس به Es‏ م و مج ۳۱ 








9۰ تفریز القَوَاعِِ وتخریر القَوَائِدِ 
٩‏ العقود لا ترد ۷۱ على موجود بالفعل أو بالقَوّة: م و 1 
۰ التّفاسخ في العقود الجانزة متی تضمّن ضرزا 5۲ 
"١‏ المتصرّف تصرُفًا عامًا على التّاس كلهم من غير ولاية Naas‏ 
۲ فيمن ينعزل قبل العلم بالعزل. ESS EL‏ 


۳ ان من لا يعتبر رضاه بفسخ عقد أو حَلّه؛ لا يعتبر علمه به . 1۷۳ 
8 من قوفف تقو تصرقه أو سقوط الكماق EVV ees‏ 
6 من تصرف في شيء يظیٌ انه لا يملكه؛ هتبین اه كان يملكه . 2۷۸ 


7 ولو تصرّف مستندا إلى سبب. نم تبيّن خطوّه. د نط حفص وني ره 
۷ من استحقّ من شخص الرّجوع بعين أو دين بفسخ أو غیره. . 4/05 
۸ إيقاع العبادات أو العقود أو غيرهما مع الاک ا ون قار 
6 العقد الوارد على عمل معيّن: ا 
۰ الفعل المتعدّي إلى مفعولء أو المتعلّق بظرف أو بمجرور؛ .. ۵۰4 
۱ فيما يجوز الأكل منه من الأموال بغير إذن مستحقيها OWA essa‏ 
۲ اشتراط التّفْقة والكسوة في العقود تقع على وجهين: لاه 
۳ اشتراط نفع أحد المتعاقدین في العقد على ضربین : شم 3۳ 
¥ فمن بستحن الفوكى عن عولة قر قرط a‏ 
۵ فیمن يرجع بما آنفق على مال غيره بغیر اذنه. و در 8515 
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